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الحزء الرايع ۳ 


/ ( فصل ) 

وإذ قد عرف ما قاله الناس من جميع الطوائف فى مسألة الأفعال 
الاخحتيارية القانمة بذات اله تعالى > وضعف أدلة النفاة »> واعتراف أبى 
عبد الله الرازى وغيره بذلك » وأنه اعتمد على حجة الكال 
والنقصان » وهى ضعيفة أيضا كا تقدم » وذكر هو وأبو الحسن الآمدى 
ومن اتبعها أدلة نفاة ذلك » وأبطلوها كلها » ولم يستدلوا على ننى ذلك 
إلا بأن ما قوم به : إن کان صفة کال کان عدمه قبل حدوثه نقصاً » 
وإن كان نقصاً لزم اتصافه بالنقص › والله متزه عن ذلك . 

وهذه الحجة ضعيفة › ولعلها أضعف مما ضعَفوه » فإن لقائل أن 
يبطلها من وجوه كثيرة : 

أحدها : أن قال : القول فى أفعاله “ القانمة به الحادثة بمشيشته 
وقدرته » كالقول فى أفعاله التى هى المفعولات المنفصلة التى بحدثما 
بعشيئته وقدرته . فإن القائلين بقدم العام أوردوا عليهم هذا السؤال » 
فقالوا : الفعل إن كان صفة كال لزم عدم الكمال له فى الأزل » وإن 
كان صفة نقص لزم اتصافه بالنقائص . فأجابوهم بأنه ليس صفة نقص 
ولا کال . 

وهذاک| أن من حجج النفاة أنه لو کان قابلا/لقیام الحادث به لكان 
القبول من لوازم ذاته » ووجود القبول فى الأزل عال. 


' بشيرإلى الجزء الراب من طبعة بولاق ( ق ) والأرقام الصغيرة تشير إلى صفحات‎ )٤( الرقم الكبير‎ ٠ 


الحزء . 
)١(‏ ق : فى الأفعال . 


۲/4 


ضعف تضعيف الرازى 
والآمدى وغيرها حجة 
الكال والنقصان من وجوه . 


الوجه الأول 


۳/4 


ع ء 0 

فاجیبوا بانه لا فرق بین حدوث مایقوم به او بغیره . 

فإذا قيل : لو كان قادرا على فعل الحوادث لكان ذلك من لوازم 
ذاته » وذلك فی الأزل عحال »› فا کان جواباً عن هذا کان جوابا عن 
هذا . 

وقد أورد الرازى على ذلك فى بعض كتبه أن القادر يتقدم المقدور › 
والقابل لا جب أن يتقدم المقبول » وهذا فرق فى غاية الضعف لوجوه : 
مقدور . فان ما کان حادثاً فالرب قادر عليه" » وهو قادر على أفعاله 
القانمة به »> كا هو قادر على مفعولاته المنفصلة . 

قال تعالٰی : الس ذلك بقار على أن ر بحیی الموي 4 [ سورة 

a »‏ ژر 2 ٤‏ کم 

الام ٠ح‏ وقال تغال ٠‏ قل هو القادر على ان يبْعَث علیکم 
عَذَاباً من قؤقكر كي الآية 7 سورة الأنمام : ه٠‏ ] » وقال تعالى : فل أو ليس 
رى لى السملوات والأرض بقار على أن بَخلق مهم [سورة 
یس : ۸۱] . وقال تعالى : ل وهو على جَمْعهم إذایشاء قدیري اة 
الشورى : ۲۹ ] » فبيّن أنه قادر على الإحياء والبعث » والخلق والجمع › 
وهذه أفعال . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لأ عرد الد رئا 


)١(‏ بعد عبارة « عن هذا » يوجد بياض فى نسخة ( ض ) استغرق نصف صفحة » ومكان هذا 
البياض کلام ساقط من ( ض ) يننہى فى ص ه عند عبارة « الوجه الثانى أن بقال كونه بجيث يتكلم 
.. الخ». 


(۲) ش : فان کان حادثا فالرب قادرا عليه »> وهو تحريف . 


الجحزء الرابع 


E 


رآه يضرب عبداً له : « لته أقدر عليك منك عليه » 
عليه نقسه . 

والمقصود هنا أن الكلام إنما هو فى الحوادث التى هى مقدورة › 
ليس فى كل مقبول . فإذا كان / المقدور لا يوجد فى الأزل امتنع وجود 
الحوادث كذلك › فلا يصح أن برق بين مقبول مقدور ومقبول غير 
مقدور » اذ کلاهما مقدور . 

الوجه الثانی : أن يقال : اما أن یکون وجود الحادث فی الأزل 
مكنا »> وإما أن يكون متنعا . فان كان مكنا أمكن وجود المقدور فى 
الأزل » وإن كان متنعا امتنع وجوده مقبولا ومقدوراً . 

الثالث : أن يقال : إثبات المقدور حال امتناع المقدور جمع بين 
المتناقضين » فلا يعقل إثبات القدرة فى حال امتناع المقدور » بل فى 
حال إمكانه . وهذا أنكر المسلمون وغيرهم على من قال من أهل 
الكلام : إنه قادر فى الأزل مع امتناع المقدور فى الأزل . وقالوا : هذا 
جمع بين المتناقضين . وقالوا : إنه يستلزم انتقال المقدور من الإإمكان إلى 
الامتناع » بدون سبب يوجب هذا الانتقال » ويوجب أن يصير الرب 
قادراً بعد أن . یکن قادراً بدون سبب يوجب ذلك . وقد بط الكلام 
على ذلك فى غير هذا الموضع . 


. ش : الله أقدر. . الخ . والحديث عن أي مسعود البدرى الأنصارى رضى الله عنه مع‎ )١( 


اختلاف فی اللفظ فی : مسلم ۱۲۸١ - ۱۲۸٠/۳‏ (كتاب الأبان » باب صحبة ا اليك ) ؛ سنن أي 
داود 4٦۲/٤‏ ركتاب الأدب » باب فى حق المملوك) ؛ سنن الترمذى (بشرح اين العرى ) 
۲١ - ۸/۸‏ (كتاب البر والصلة » باب الى عن ضرب الخدم وشتمهم ) ؛ المسند رط . 
الخلی ) ۱۲۰/۲ . 


(۲) ش : فتبین . 


£/4 


الوجحه الثتاى 


الوجه التالن 


o/f 


الوجه الرابع 


٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


الوجه الثانى : أن يقال : كونه بجيث يتكلم ويفعل ما يشاء صفة 
کال » وهو لم بزل“ متصفاً بذلك » وأما الشئ العيّن فحدوثه لا 
ل 

الوجه الغالث "“ : أن يقال : ما تعنى بقولك عدم ذلك نقص ؟ 
أتعنى به أن ذاته " ناقصة . وأنها ليست متصفة بصفات الكال 
الواجبة ها ؟ أم تعنى به عدم / ما سيوجد ها ؟ أما الأول فباطل » وأما 
الثانى فلم قلت : إن هذا ممتنع ؟ 


الرابع ٠‏ ن قال آم قلم و ا 
E‏ 
قم : انه ليس ف العقل ما ينف ذلك » لم يبق نى ذلك إلا بالسمع › 
الذى هو الإجاع عندكم . ومعلوم أن السمع الذى هو اللإجاع › 
والإجاع وغيره“ ل ينف هذه الأمور » وإنا نى ما يناقض صفات 
الكال » كالموت الاق للحياة > والسنة والنوم المناق للقيومية › 
واللغوب النافى لكال القدرة 


وهذا كان الصواب أن اله مته عن النقائص شرعا وعقلا . فإن 


. عبارة « م يزل » ساقطة من (ض) ومكانها بياض‎ )١( 

(۲) فى هامش (ص) » (ط) كتب أمام هذا الموضع « الرابع » . 
(۳) ش : أتعنى أنه ذاته . 

. ٠ فى هامش (ص)» (ط ) كتب أمام هذا الموضع؛الخامس‎ )٤( 
. (ه) ش : ومعلوم أن السمع الإجاع وغيره‎ 

() ض : للکال . 


الجزء الرابع ۷ 


(۱) 
العقل كا دل على اتصافه بصفات الكال › من العلم والقدرة والحياة 
والسمع والبصر والكلام » دل أيضا على ننى أضداد هذه . فإن إثبات 
الشئ يستلزم نف ضده › ولا معنی للنقائص الا ما ینای صفات "° 

الكال . 
وأيضا فکل کال اتصف به المحلوق ‏ - إذا لم یکن فيه نقص بوجه 
ات اال خی به لاه هی الد حه ۾ وکل کال اتفه 
د وحادث 4 الود الواجب القدم اوك به » وکل نقص 
تزه عنه لوق / موجود حادث - إذا لم یکن فيه نقص بوجو ما - 

فالنالق أولى بتنزىپه عنه ١‏ . 
الخامس ‏ : أن بُقال : إذا عرضنا على العقل الصربح ذاتا لا علم 

ها ولا قدرة ولا حیاة » ولا تتکلم ولا تسمع ولا تبصر › أو لا تقبل ٩”‏ 
الات ذه الات فاا موصوفة بالحياة والعلي والقدرة 
والكلام والمشيئة > كان صريح العقل قاضياً بأن المتصفة بهذه 
الصفات » التى هى صفات الكال » بل القابلة للاتصاف بها » أكمل 
من ذاتِ لا تتصف ذه » أو لا" تقبل الاتصاف با . 

. ق : اللعقل‎ )١( 

(۲) ف : صفة . 

(۳) ض » ش : لوق . 

. ش : مخلوق موجود حادث ممکن فاخالق أولى بتنزبېه عنه‎ )٤( 

(ه) الخامس : كذا فى ( ش ) فقط . وعلق محقق ( ق ) عند كلمة « السادس » فقال : « سقط 
الخامس من الأصل النقول منه - كذا فى هامش كتبه مصححه » . 


) ص : ولا یتکلم ولا یسمع ولا يبصر ولا يقبل . 
(۷) ف : ولا. 
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الوجه الخامس 


v/4 


ومعلوم بصريح العقل أن الخالق المبدع لجحميع الذوات وكالاتبا 


أحق بکل کال › وأحق بالكال الذى باين به جميع الموجودات › 


وهذا الطريق ونحوه نما سلكه اهل الاثبات للصفات . 

فيقال : وإذا عرضنا على العقل الصريح ذاتاً لا فعل ها ولا حركة > 
ولا تقدر أن تصعد ولا تتزل › ولا تأتی ولا تج › ولا تقرب ولا تقبض 
ي ولا تحدث یئا بفعلي بقوم با وذاتاً تقدر على هذه 
الأفغال.> رودت الأشا بفعلِ ها » كانت هذه الذات أكمل › فان 
تلك ) کالماد ”) أو ا حى الزن المجذع 0 وا ا کل ن 
الماد » والحى القادر على العمل أكمل من العاجز / عنه » كإ أن ما لا 
یسمع ولا یبصر ولا یتک » کالاد أو كالأعمى الأصم الأخرس › 
والحى أكمل من الاد » والح 'الذى يسمع ويبصر ويتكل أ كمل من 
الأصم الأعمى الأخرس . 

واذا كان كذلك › فإذا اراد 3 الفعل ”“ أن ينفيه لثلا يصفه فى 


الأزل بالنقص ” » فقال : لو كان فعًالاً بنفسه لكان الفعل المتأحر 


. ش : تلك الذات أكمل فإن هذه.‎ )١( 

(۲) ف ›» ص : کالمادات . 

(۳) فى اللسان : « والرّمن : ذو الزمانة › والزمانة : أفة فی الحیوانات . ورجل رز زمن : ى مبتلۍ 
ين الزمانة > والزمانة : العاهة » . 

: ط : المبدع ؛ ض : أوالحى أكثر من الحدع » وهو تحريف . الحدع : فى اللسان : الجدع‎ )٤( 
القطع . وقيل : هو القطع البائن فى الأنف والأذن والشفة واليد وتحوها . جدعه يجدعه جدعا فهو‎ 
جادع » وحار مجع : مقطوع الأذن.‎ 

(ه) والجی : ساقطة من (ش) . 

. ط : فإذا أردنا فى الفعل » وهو تحريف‎ ٠ ض‎ )١( 

(۷) ض : لثلا يصفه بصفة فى الأزل بالنقص » وهو تحرنف . 


وا غ ا فن کان ی اق کان 
عتزلة من بقول : إنه لا يقدر أن بحدث الحو ادث ولا يفعل ذلك » لأنه 
8 عل ذلك وفعله » لكان إحداثه "للحادث الثاني معدوماً قبل 
إحداثه ٠‏ » وذلك نقص » فيكون متصفاً بالنقص . 

ا ا ار م اا 
هو عندك نوع نقص » فإن من لا يفعل قط » ولا يقدر أن يفعل » هو 
أعظم نقصاً ممن يقدر" على الفعل ويفعله » والفعل لا يكون إلا 
حادثا شیا بعد شئ . 

وة اة الغاة 4لا تقون شتا من الصفات قارا من دور الا 
لزمهم ف الننى أعظم من ذلك المحذور » كنفاة الصفات من الباطنية من 
امتفلسفة وغيرهم » لا قيل طحم : إذا م يوصف بالعلم والقدرة والحياة » 
لزم“ أن يتصف با يقابل ذلك › كالعجز والجهل والموت . 

فقالوا : إعا يلزم ذلك لو كان قابلا للاتصاف بذلك » فإن 
امتقابليّن تقابل السلب والإيجحاب » كالوجود والعدم » إذا عدم أحدها 
ثبت ”“ الآحر. وأما المتقابلان تقابل العدم والملكة » كالحياة / 
والموت » والعمى والبصر» فقد يجخلو امحل عنه) » كالماد فإنه لا ۸٤‏ 
یوصف لا بہذا ولا بهذا . 

(۱ -۱) : ساقط من (ش). 

(۳) بالكال عن النقص : كذا فى رش ) . وف سائر النسخ : بكال النقص . 

(۳) ش : من أن يقدر. 


(۴) ش : للرم . 


(9) ش : ثبت . 


الوجه السادس 


الو جه السايع 


1۰° درء تعارض العقل والنقل 


فيال هم : فررم عن تشبيمه بالحيوان الناقص الذى لا يسع 
ولا يبصر مع امکان ذلك منه » فشمتموه' بالجاد الذی لا يقبل 
الاتصاف لا بهذا ولا بهذا » فكان ما فرتم إليه شراً ما فررتم منه . ومذا 
نظائر مبسوطة فش غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن من نى الأفعال الاختيارية القانمة به » لثلا يكون 
قبل وجود الحادث منا ناقصا » كان قد وصفه بالنقص التام فراراً بزعمه 
ما بظنه نقصا . 

الوجه السادس “ : أن يقال : الأفعال التى حدثت بعد أن لم 
ا لم یکن وجودها قبل وجودها کالاً » ولا غدمها تفضا فان 
النتقص إنما يكون إذا عدم ما يصلح وجوده » وما به محصل الكال »› 
وما ينبغى وجوده » ونحو ذلك . والرب تعالی حکم فى أفعاله » وهو 
المقدّم وا لخر » فا قدّمه كان الكال ف تقديه » وما أخُره كان الكال 
فی تأخیره . کا أن ما خصصه ما خحصصه به من الصفات فقد فعله على 
وجه الحكة » وإن لم نعم نحن تفاصيل ذلك . واعتبر ذلك با يحدثه من 
المحدثات . 


الوجه السابع ‏ : أن يقال : الحوادث متنع قدمها » ويتنع أن توجد 
ج و 


و ۳ 5 ٤‏ 
معا“ ولو وحدت معا : تک حوادٿث ومعلوم انه ادا دار الامر بين 


(۱) ش : لکم . 

(۲) ص »› ق : عله . 

(۳) ض : فشېوه » وهو ریف . 

. السادس : كذا فى (ش )» (ض). وق سائر النسخ : السايع‎ )٤( 
. (ه) السابع : کذا فى (ش ) » (ض). وف سائر النسخ : الثامن‎ 


الجزء الرابع ۱1 


إحداث الحوادث وعدم إحداما » کان إحداثما أأكمل › / ولا يكون ٠/٤‏ 
إحدامما إلا مع عدم الحادث منها فى الأزل . 

وإذا كان كذلك صار هذا" بمنزلة جعل الشيء موجوداً معدوماً ء 
فلا قال عدم فعْل هذا - أو عدم تعلق القدرة به - صفة نقص › بل 
النقص عدم القدرة على جعله موجوداً » فإذا كان قادرا على ذلك كان 
موصوفاً بصفة الكال الى لا بمكن غيرها »> فكذلك المحدث للأمور 
المتعاقبة » هو موصوف بالكال الذى لا بمكن فى الحدوث غيره . 

الوجه الثامن " : أن يقال : لا ريب أن الحوادث مشهودة » وأن الرجه الان 
ما عحدثاً أحدتہا » فالحدث هما : اما أن حدثا بفعل اختیاری يقوم به › 
ا اف عدت که شع بد ی امن غر فل قوم بداوا درت 2 
منه . ومعاومٌ أن اتصافه بالأول أوّلى لو كان الثانى مكنا . فإن الأول فيه 
وصفه بصفة الككال بخلاف الثانى » فكيف والثانى ممتنم الان وتك 
الحوادث من غير سبب حادث ممتنع . 

واذا کان حال الفاعل قبل حدومما » کحاله م حدومما وبعد 
حدوشا » وهی ف الحالين حادثة » لم يكن الفاعل قد فعل شيثاً ولا 
أحدث شیا » بل حدثت بذاتها . 

وهذا الدليل قد بط فى غير هذا الموضع ›» وبين فساد قول 

۰ عدم ساقطة من ( ش)‎ )١( 

(۲) ق : کان هذا . 

(۳) الثامن : كذا فى رش ) » (ض). وى سائر النسخ : التاسع . 


. ش : واما أن محدث عنه شىء‎ )٤( 
. (ه) عبارة «وبعد حدوشا » : ساقطة من (ش)‎ 


الفلاسفة الدهرية » القائلين بأن حركات الأفلاك تصدر عن قدم أزلى 
لا بحدث منه شئ » وأن قوم أفسد من قول المعتزلة ونحوهم من أهل 
۱۰/4 الكلام » / فان هؤلاء الفلاسفة استدلوا على قدم العام محجهم 
العظمی » وهو أنه لو حدث بعد أن م يكن لاحتاج إلى سبب حادث » 
والقول فى ذلك السب كالقول فيه » فيلزم التسلسل » أو الترجيح ٠‏ 
بلا مرجح . 
فیقال مم : أنتم تقولون محدوٹ الحوادث شيئ بعد شئ » عن فاعلِ 
قانم بنفسه » لا تقوم به صفة ولا فعل » ولا يحدث له فعل ولا غير 
فعل . فقولكم بصدور الحوادث الحتلفة الدانمة عمّن لا فعل له ولا صفة 
ولا حدث منه شئ » أعظم فساداً من قول من قول : إنه تارة تصدر 
عنه الحوادث وتارة لا تصدر » فانه ان کان صدور الحوادث عنه من 
ی ف ف ال ع فد وره واا عن غر دوت ى ف 
أشد إحالة . 
الرجه الناسع الوجه التاسع ”“ : أن يقال : أفعال الله تعالى : إما أن يكون ها 
حكلة هى غاينها الطلوبة » وإما أن لا يكون . والناس حم فى هذا المقام 
قولان مشهوران . أحدها : قول من لا يثبت إلا المشيئة . والثانى : قول 
من بثبت حكة قانمة بالخلوق » أو حكة قانمة بالخالق . والأقوال الثلاثة 
معروفة فى الطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم . 
)١(‏ كلمة «السبب » : ساقطة من (ش) . 


(۲) ض »› ش : والترجیح . 
(۳) التاسع : كذا فى (ش) »> (ض ). وف سائر النسخ : العاشر. 


الحزء الرايع ۱۳ 


فإن نفیتم الحكة جوزتم أن یفعل أفعالا لا بحصل لہ بہا کبال. فیقال 
هم : قولوا فى أفعاله القانمة بنفسه الاختيارية ما تقولونه فى حدوث 
المفعولات عنه » وهو الفعل عندكم . 

وإن أثبم الحكة » قیل لکم : الحككة / الحاصلة بالفعل الحادث 
حادثة بعده . فحدوث هذه الحكة بعد أن لم تكن » سواء كانت قانمة 
بنفسه او بغیره »> اهی صفة کال ام لا ؟ 

فإن قلتم : صفة كال » فقولوا فى نفس الفعل الحادث ما قلتموه فى 
الحكة المطلوبة به . 

وإن قلتم : ليست صفة كال » فقولوا أبضا فى نفس الفعل الحادث 
ما قلتموه فى الحكة المطلوبة . 

فقد لزمكم فى الحكة » إن أثبتموها أو نفيتموها » ما يلز ف 
نفس الفعل سواء بسواء » وهذا بين واضح . 

الوجه العاشر" : أن يقول"“ من يثبت الفعل القائثم به والحكة 
القانمة به : معلوم بصريح العقل أن هذا صفة كال » وأن من يكون 
كذلك أكمل من لا يفعل أو يفعل لا لحكة . فلم قلتم : إن هذا متنع ؟ 

فإذا قيل : للا يلزم الكال بعد النقص . 

قيل هحم : لم قلتم : وجود مثل هذا الكمال ممتنع ؟ 

(ا) به : ليست فى (ض). 


(۲) الوجه العاشر : كذا فی (ش)› (ض). وف سائر النسخ : الحادی عشر . 
(۳) ص › ط : أن تقول » وف (ش ) الكلمة غير منقوطة . 
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الوجه العاشر 


۱٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


ولفظ « النقص » [ لفظ ]“ ممل كا تقدم . فإن غايته أن يمسر 
بعدم ما وجد قبل أن بُوجد » فيعود الأمر إلى أن هذا الموجود إذا جد 

بعد أن لم یکن » لزم أن یکون معدوما قبل وجوده . 
فيقال : ومن أين علمتم أن وجود هذا بعد عدمه محال ؟ ولیس فى 
ذلك افتقار الرب الى غیره » ولا استکاله بفعل غیره » بل هو الجی 
الفعال لما يشاء » العلم القدير الحكم › الخبير الرحم الودود › لا اله إلا 
هو » وکل ما سواه فقیر اليه » وهو غنی عمًا سواه » لا یکل بغیره › 
٤‏ ”ولا يحتاج إلى سواه /ولا یستعین بغیره" ی فعل » ولا يبلغ العباد نفعه 
فینفعوه » ولا ضره فيضروه » بل هو خالق الأسباب والمسببات » وهو 
الذى يلهم عبده الدعاء » م بجيبه وبيسر عليه العمل » م يثيبه ويلهمه 
التوبة »> ويحبه ويفرح بتوبته . وهو الذى استعمل المؤمنين فما يرضيه › 
ورضى عنم فلم يحتج فى فعله لا يحبه ويرضاه إلى سواه » بل هو الذى 
خلق حركات العباد الى محا ويرضاها » وهو الذى خلق ما لا بحبه ولا 
يرضاه من أعالمم » لا له فى ذلك من الحكة التى بحا ويرضاها فل وهو 
اله لآ له إلا هُو لَه الْحَمْد فى الأوى والآحرة وله الْحْكّم وله 
رجَعُون ‏ [ سورة القصص : ۷١‏ ] فلا اله إلا هو : ل لوكان فيهما آله 
5 الله لسکا [ سورة الأنبیاء : ۲۲ ] اذ كان هو الذى کک 


تکون العبادة له » وکل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل لا منفعة فيه › 


)١(‏ لفظ : ساقطةمن (ق). 
(۲ -۲) ساقط من (ض). 


الجزء الرابع 1 


"فا لا یکون به لا یکون » فانه لا حول ولا قو إلا به“ » ا ل 
یکون له لا ینفع ولا يدوم . کا قال تعالٰی sp:‏ قتا ال ما عَلوا من 
عَمَل فَجَعلَاه هبّاء نورا 7 سورة الفرقان : ۲۳ إوقال : $ مر الذي 
و برهم بهم اليم کرماد اشتَدّت به به الريح فی وم عاصفٍ ل 
دون ما توا على شى [ سورة إبراهے : ۱۸ ] »وهو سبحانه 
بحب عباده الذين يحبونه » والحبوب لغيره أولى أن يكون محبوبا . 

فاذا كنا اذا أحببنا شيا لله كان الله هو الحبوب فى الحقيقة »> وحبنا 
لذلك بطريق التبع › وكا حب من بحب الله لأنه بحب الته > فالله 
ا الذين بحبونه » فهو المستحق أن يكون هو الحبوب الألوه 
المعبود » وأن يكون غابة كل حب“ . كيف وهو سبحانه الذى محمد 
نفسه ویثنی عل نفسه › وبحب الحمد من خلقه . 


EE E 


أحد أحب اليه المدح من الله . وقال له الأسود بن سریع : يارسول 
(۱-۱) : ساقط من (ش). 
(۲) ش : فا. 
(۳) فى (ص)» (ض)› (ط ٠)‏ (ش) : كتبت الآية عحرفة هكذا : والذين كفروا 
أعامم . . .الخ . 


. ق : فاه تعالی هو محب‎ )٤4( 

(ه) حب : ساقطة من (ش) . 

(۹) الحدیث عن .عبد اله بن مسعود رضى الله عنه مع اختلاف فى الألفاظ فى : البخارى ٠۷/١‏ 
(ركتاب التفسير » سورة الأنعام » باب ولا تقربوا الفواحش ) » ۴٠/۷‏ (كتاب النكاح » باب 
الغيرة ) > ٠۲١/۹‏ (كتاب التوحيد » باب قول اله تعالى : ويجذركم الله نقسه) ؛ ملم 
۲١۱۴ -- ۸4‏ (كتاب التوبة »> باب غيرة الله تعالى ) ؛ سنن الترمذى ( بشرح ابن العرى ) 
۴۳ (كتاب الدعوات » باب حدثنا محمد .بن بشار) ؛ المسند رط . العارف) 
٩۵ ٥۷ - ٩۹/٩ ۰ ۲۲۰ - ۱۰‏ ۰ (ط . الحلی ) ۲٤۸/٤‏ . وجاء الحديث عن المغيرة بن شعبة 
رضی الله عنه فی : مسلم 1۳/۲ (کتاب اللعان » حدیث رقم ۱۷) . 

م" دره تعارض العقل ج“ 


۱۳/4 


۱٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


الله انی حمدت رې بمحامد . فقال : إن ربك بحب الحمد . 
| وف الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم کان يقول فی 
سجوده : «اللهم إلى اعوذ برضاك من سخطك »وبعافاتك من 
عقوبتك » وبك منك » لا أحصى ناء عليك » أنت كا أثنيت على 
نفسك . » وقد روی أنه کان يقول ذلك فی آخر الوتر" . 


فهو المشنى على نفسه » وهو كا أثنى على نفسه » إذ أفضل خلقه لا 
محص نناء عله . 


والثناء تكرير الحامد وتثنيتا > كا فى الحديث الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وسار أنه قال : « إذا قال العبد : الحمد لته رب العالمين » 

قال الله : حمدلى عبدلى . فإذا قال:الرحمن الرحم . قال : أثنى عة 
عبدى . فإذا قال : مالك يوم الدين » قال : محدنى عبدى ۸ 

وف الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسام أنه کان اذا 

رفع رأسه من الركوع قال ريا ولك الحمد ¢ ملء السموات ¢ وملء 

الأرض › وملء مابيپا › وملء ماشئت من شىء بعد »› أهل الناء 

٠٠/»‏ والحد » أحق ما قال العبد / وكلنا لك عبد » لا مانع لا أعطيت » ولا 


(۱) م أجد الحديث بہذه الألفاظ ولكنى وجدت فى المسند ( ط . الحلی ) ۲٤/۲‏ حديثا جاء فيه : 
عن الأسود بن سريع قال : قلت : يارسول الته إنى قد مدحت الله بمدحة ومدحتك بأخرى . فقال 
الى صلى اله عليه وسلم : هات » وابدا بعدحة الله عز وجل ) . 

(۲) سبق ورود هذا الحدیث والکلام عليه فی هذا الکتاب ج ۲ ص١۳٠.‏ 

(۳) الحدیث عن أي هريرة رضى الله عنه » وأوله فی بعض روایاته : إن الله تعالى بقول : 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى . . . الخ. وسبق ورود هذا الحديث فى هذا الكتاب 
ج ۲ ص ۱۲۹ - ۱۲۷ . وذکرت فی تعلیتق عليه رت ۲ ) مكانة فى مسلم والترمذى . والحديث أيضا 
فى : المسند (ط . المعارف) ٣٣ - ۲۳۱/۱۴ ۰۱۷ - ۱١/۱۳‏ . 


الججزء الرابع ۱۷ 


معطى لا منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد"» . فذ كر الحمد والثناء 
والحد هنا » كا ذكره فى أول الفاتحة » فالحمد بتناول جنس الحامد » 
والثناء يقتضى تكريرها وتعديدها والزيادة فى عددها » وامجحد يقتضى 
تعظيمها وتوسيعها والزيادة فى قدرها وصفتبا . 

فشكا كى للد والتاء واحك ولا اعد ن ان 
حمده کا محمد نفسه › ولا ينی عليه کا یثنی على نفسه › ولا یمجده 


کا يمجد نفسه . 


کا فی حديث ابن عمر الذى فى الصحيح » لا قرأ النبى صلى الله 
عليه وسام على انبر : هل ما دروا الله حى قذره والأزْض جَميعاً 
َة يوم الميامَة والسملوات مَطوبّات بييينه [سورة الزمر : ٩۷‏ ] » 
قال : « يقبض الله سملواته بيده > والأرضون بيده الأخرى » م يمجد 
نفسه فيقول : أنا املك » أنا القدوس » أنا السلام » أنا المومن » أنا 
المهيمن » أنا العزيز » أنا الجبار » أنا المتكبر » أنا الذى بدأت الدنيا ولم 
تك شيا » أنا الذى أعدتها » أين للملوك ؟ أين الجبارون ؟ أين 
المعكيرون ؟” أو كا قال .. 


(۱) الحدیث عن ای سعید الخدری رضی الله عنه فی : مسلم ۳٤۷/١‏ (كتاب الصلاة » باب ما 
يقول !ذا رفع رأسه من الرکوع ) ؛ سنن النسالی ( بشرح السیوطی ) ٠١١/۲‏ (كتاب التطبيق › باب ما 
يقوله فى قيامه ذلك ) ؛ المسند (ط . الحبی ) ۸۷/۳ . وهو فى مسلم عن شعبة بن الحکم ۳٤۳/۲‏ 
ركتاب الصلاة » باب اعتدال اركان الصلاة ) وانظر : الاذكار للنووى » ص ۲ه - ۴ه ( باب ما 
يقوله فى رفع رأسه من الركوع وفى اعتداله ) . 

(۲) ش : أنا الذى أعيدها » أوك| قال . وسيرد هذا الحديث جعناه بعد صفحات فى هذا الخزء 
(ص۸#٥)‏ .. وسبق وروذ الحديث بعناه فى ج ۲»> ص١٤٠‏ : وتكلمت عليه هناك 
( ت ٦‏ ) . وسيرد الحديث برواياته الحتلفة ومنها روابة ابن عمر رضى الله عنه) الواردة هنا فى الجزء التالى = 


وق الحديث الآحر بقول الله تعالى : إنى جواد » ماجد » واجد» 
انما أمرى إذا أردت شيثا أن أقول له كن فيكون . 
كلام الآندى ف ونحن. نذكر ما ذكره أبوالحسن الآمدى فى هذا الأصل ونتكام 
« بكار الأفكا « ف 2 e‏ 8 £ 
بيان اسنام ور عليه . قال فى / كتابه الكبير المسمى « أبكار الأفكار » : المسألة الرابعة 
الحوادث بذاته تبارك ,|| 6 ا ا ۴ 
2 من النوع الرابع الذی سماه إبطال التشبیه فی بیان امتناع حلول الحوادث 
بذاته تبارك وتعالی : 
قال "“ : « وقبل الخوض ف الحجاج لابد من تلخيص سحل 


ر انامس ) وساتکلم عن رواياته الحتلهة بالتفصيل إن شاء اله » فارجع اليه هناك . وهذه الرواية التى 


أوردها ابن تيمية هنا عن ابن عمر رضى الله عنها ذكر قريبا منها السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير آية . 


۷ من سورة الزمر فى ج ه ص ۳۳١‏ ط . طهران ) فقال : « وأخرج أبو الشيخ فى العظمة وابن 
مردويه واليپتق فى الأسماء والصفات عن ابن عمر رضى الله عنها عن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
قال : إذا كان يوم القيامة جمع اله السماوات السيع والأرضين السبع فى قبضته تم يقول : أنا الله » أنا 
الرحمن ٠‏ أنا املك » أنا القدوس » أنا السلام » أنا المؤمن » أنا المهيمن » أنا العزيز » أنا الجبار » أنا 
المعكبر » أنا الذى بدأت الدنيا ولم تك شيا > أنا الذى أعيدها » أين الملوك ؟ أين الجبارون ؟ » . وانظر 
السند رط . المعارف) ۲۲۸-۲٤۷/۷‏ ؛ سنن الترمذی ( بشرح ابن العرنی ) ٠١١ -١۱۱۹/۱۲‏ 
(كتاب التفسير » سورة الزمر) ؛ ستن ابن ماجة ۱٤۲۹/۲‏ (كتاب الزهد » باب ذكر البعث) . 

(۱) هذا جزء من حدیث عن اې ذر رضی الله عنه وأوله : قال رسول اله صلى ابته عليه وسلم : إن 
الله تبارك وتعالی یقول : با عبادی كلكم ضال إلا من هديته . . الحديث وفيه : ذلك بأنی جواد ماجد 
أفعل ما أريد . . . انما أمرىء لشىء إذا أردته أن أقول له كن فيكون . وهذه رواية الترمذى فى 
صحیحه ٠٠٠١ - ۳۰٤/٩‏ (كتاب صفة القيامة » باب حدثنا هناد ٠حدثنا‏ أبو الأحوص ) . وقال 
الترمیذی : هذا حدیث حسن . والحدیث فی : سنن. ابن ماجة۲۲/۲٤۱‏ (كتاب الزهد »› باب ذكر 
التوبة ) ؛ المسند رط . الحلى ) ١۷۷ » ٠١٤/١‏ . 

(۲) أبكار الأفكار ء چ > ص ٤۷۷ - ٤۷٦‏ (نسخة دار الكتب - علم الكلام رقم 
4 ) = ص ۷۲ ر( نسخة دار الكتب علم الكلام رقم ٠٦٠۳‏ ) وإذا ذكرت فى التعليقات التالية 
كلمة « أبكار» فإنما أعنى النسختين معا » أما إذا وجدت فروقا بين النسختين فسوف أنبه إليا بإذن الله . 
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الجزء الرابع ۱۹ 


التزاع » فنقول : المراد بالحادث التنازع فيه الموجود بعد العدم » كان 
ذاتا قائمة بنفسها" » أو صفة لغيره كالأعراض ” » وأما ما لا وجود 
له كالعدم » أو الأحوال ‏ عند القائلين بها » فإنها غير موصوفة بالوجود 
ولا بالعدم) » كالعاية والقادرية والمريدية ونو ذلك »› أو 
النسب ‏ والاضافات » فإنها عند ا لمتكم اهو وهمية ") لا وجود ها » 
فا تحقق من ذلك بعد أن لم یکن فیقال له" : متجدد » ولا یقال له : 
حادث ) . 

قال ^ : «(وعند هذ | () فنقول : العقلاء »> من ازات الملل 
وغيرهم » متفقون '“ على استحالة قيام الحوادث بذات الرب تبارك 
وتعالى [ غير المجوس والكرامية فإنهم اتفقوا على جواز ذلك ]'. 

غير أن الكرامية م زوا قيام كل حادث بذات الرب تعالى » بل 
قال أكثرهم : هو ما يفتقر إليه فى الإيجاد والخلق » م اخحتلفوا فى هذا 


الحادث / فنهم من قال : هو قوله « کن » » ومنېم من قال : هو ٧٣/٤‏ 


. أيكار : قانما بنفسه كالجوهر‎ )١( 
. ابكار : کالعرض‎ )۲( 
. ض۰ أبكار : والأحوال‎ )۳( 
. ض : لا بالعدم‎ )6( 
. (ه) أبكار : والنسب‎ 
. وهمية : ساقطة من « أبكار»‎ )( 
. ابكار : بقال له‎ )۷( 
. بعد الكلام السابق مياشرة‎ )۸( 
. عبارة « وعند هذا» ليست فى « أبكار»‎ )٩( 
. اتفق العقلاء من أرباب الملل وغيرهم‎ : راكبأ)٠١(‎ 
. » بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ » وزدته من « أبكار الأفكار‎ ام)١١(‎ 


۲۰ درء تعارض العقل والنقل 


الارادة » فخلتق الإرادة أو القول”“ فى ذاته يستند" إلى القدرة 
القديمة » لا أنه حادث بإحداث » وأما خلت باق الخلوقات فستند إلى 
الإرادة أو القول" » على اختلاف مذهبم » فالحخلوق القائم بذاته 
يعبرون عنه بالحادث » والخارج عن ذاته يعبرون عنه با حدث » ومنېم 
من زاد على ذلك حادثين اخرین › وهما السمع والبصر». . 


قال“ : « وأجمعت ‏ الكرامية على أن ما قام بذاته من الصفات 
الحادثة لا بتجدد له منها اسم » ولا یعود اليه منہا حکم › حت لابقال : 
إنه قائل بقول » ولا مريد بإرادة » بل قائل بالقائلية »› ومريد 
ار ی هووا ع اادی ام جد کن ف برت : 
بل قالوا اسماؤہ كلها أزلية »> حتی فی اللالق والرازق » وإِن لم یکن ٠١‏ 
فى الأزل خلق ولا رزق "" » . 


. أبكار ؛ القول أو الإرادة‎ )١( 
يستند.‎ : ٠١١۳ تستند» نسخة رقم‎ : )٠١١٤ أبکار : (نسخة رقم‎ )۲( 
. ابكار : فمستندة إلى الإرادة والقول‎ (۳) 
. أبكار : من زاد ذلك‎ )٤( 
»)٠١١٤ (نسخة رقم‎ ٤۷۸- ٤۷۷ص‎ ٤ (ه) بعد الكلام السابق مباشرة »> حا‎ 
۰ . )٠١١۳ ص ۷۲ - ظ ۷۲ (نسخة رقم‎ 
. أبكار :. أجمعت‎ )( . 
. ص » ض : قائل بقول ؛ أبکار : حتى أنه لا يقال إنه قائل يقول‎ )۷( 
. ض : بالقابلية‎ )۸( 
. » امم : ساقطة من « ابكار‎ (۸) 
. أبکار : حى الرازق والخالتق فإن نم یکن‎ )۱۰( 
. أبکار : رزق ولا خلق‎ )۱۱( 


الحزء الرابعم ۳۹ 


قال ٠‏ :«وأما" ماكان من الصفات المتجددة التى لا وجود ها فى 
الأعيان"“ » فا كان منها حالا فقد اتفق المتكلمون على امتناع اتصاف 
الرب به » غير أبى الحسين البصرى فإنه قال : تتجدد عالميات لله 


تعالى بتجدد العلومات“ » وما كان من النسب والاضافات 
والتعلقات ”“ » فتفق بين أرباب العقول / على جواز اتصاف الرب 
تعالی بہا » حتی يقال إنه موجود مع العام بعد أن لم یکن › وإنه 
خحالق ‏ العام بعد أن لم يكن . وما كان من الأعدام والسلوب » فإن 
کان سلب مر سیل در وجرده هھ فال ٤‏ فلا یکون متجددا 
بالإجاع » مثل کونه غیر جسے '' ولا جوھر ولا عرض › إلى غیر 
ذلك . وإن کان سلب أمر لا یستحیل تقدیر' اتصاف. الرب به ٩٩‏ 
كالنسب والإضافات » فغير متنع أن يتصف به" الرب تعالى بعد أن 


)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » ج ١‏ » ص ٤۷۸‏ ( نسخة رقم ٠١١٤‏ ) » ظ ۷۲ ( نسخة رقم 
(I0‏ 

(۲) ابكار : فأما . 

. عبارة « فى الأعيان » ساقطة من «أبكار»‎ )٣( 

. أبكار : اتصاف الرب تعالى غير.‎ )٤( 

(ه) ابكار ( نسخة رقم ۱١١٤‏ ) : تتجدد عالميات بالله تعالى بتجدد المعلومات » نسخة رقم 
۳ : بتجدد عالميات بالته تعالى بتجدد المعلومات ؛ ص › ط : بتجدد عالميات لله بتجدد 
امعلومات ؛ ض : بتجدد عاليات لله تعالى بتجدد المعلومات . 

. والمتعلقات‎ : ) ٠١١٤ أبكار (نسخة رقم‎ )١( 

(۷) أبکار : حتی أنه يقال انه . 

(۸) أبکار : وخالق . 

. أیکار : مستحیل‎ )٩( 

. بكار : بالإجاع لكونه ليس بحم‎ )٠١( 

. تقدير : ساقطة من «أبكار»‎ )١١( 


(۱۲) به : ساقطة من نسخة رقم ۱١۹١٤‏ . 


۱۷/4 


أ تعليق ابن ليمية 


۱۸/4 


ن بالاتفاق » فإنه إذا كان الحادث موجوداً صح أن بُقال : الرب 
تعالى ") موجود مع وجوده » وتنعدم هذه المعية عند فرض عدم ذلك 
الحادث 7 ».. فيتجدد له صفة سلب بعد" أن لم تكن ^ ». 
قلت : قد ذكر أن لفظ « الحادث » مرادهم به الموجود بعد العدم › 
و اء كان 8اا فة كا لرهر 6 اوصفة لزه كالاعراضن اوس ١‏ 
ان رة ارال الات راا ت وا ا 
الفرق أمر اصطلاحى » وإلا فلا فرق بين معنى المتجدد ومعنى الحادث . 
راا ن رار عد ان ا ن ن 
بوجودها » وقالوا : يصح أن تكون معلومة تبعاً لغيرها » وأن يكون 
وجودها تبعا لغيرها . 
وخالفوا با هاشم فی قوله : ليست معلومة ولا محهولة » ولا موجودة 
ولا معدومة . ۰ 
وأيضا فالنسب والإضافات عند الفلاسفة / قد تكون وجودية › 
وأما المذاهب فيقال : لفظ « ال اوت رز اتجدذات a‏ 
المرب يتناول أشياء كثيرة »> وربا أفهم أو أو ٩‏ ى العرف 


)1( آبکار : الباری تعالی . 

(۲) الحادث : ساقطة من « أبکار» . 

(۳) بعد : ساقطة من (ض) . 

. أبكار : ويتجدد له صفة سلب بعد أن م يكن‎ )٤( 
. (ه) ش : وما‎ 

ر ش : الحادث . 

ر۷ ض : والتجددات . 


(۸) آو أوهم : ساقط من (ش) . 


الججرء الرابعم ۰ ۲۳ 


استحالات كالأمراض .والغموم والأحزان ونحوها » إذا قيل : فلان 
حدث به حادث . وكثير مهم يعبر بالاحداث عن المعاصى والذنوب 
ونحو ذلك › کا قد عرف هذا . 

e‏ آنه ا ا ر اما 
من باب الأفعال كالاستواء إلى غيره والاستواء عليه » والاتيان والجى 
والتزول ونحو ذلك » وإما من باب الأقوال والكلات »› وإما من باب 
اللأحوال كالفرح والغضب والإرادات والرضا والضحك ونو ذلك »› 
واما من باب العلوم والاإدرا كات( كالسمع والبصر والعلم باموجود 
بعد العم بأنه سيوجد . وإذا كان كذلك فقوله : « إن العقلاء من أرباب 


الملل وغيرهم متفقون عل استحالة ذلك غير أن الكرامية e‏ الى 


آخره » لیس بنقل مطابق . 

أما أهل الملل فلا يضاف اليم من حيث هم أرباب ملة إلا ما ثبت 
عن صاحب الملة »> صلوات اله عليه وسلامه » أو ما أجمع عليه أهل 
العم » وأما ما قاله بعض أهل الملة برأيه أو استنباطه" » مع منازعة 
غيره له > فلا جوز إضافته الى الملة . 

ومن المعلوم أنه لا يكن أحد' أن ينقل عن محمد » صلى الله عليه 
وسلم »> ولا عن إخوانه المرسلين » كموسى / وعيسى صلوات اله 
عل » ما يدل على قول النفاة لا نصا ولا ظاهرا » بل الكتب الإهية 
0 شن والإرادات» وهو طا 


(۲) ق : واستنباطه . : 
(۳) ص › ض › ط : أحداء وهو خطاً ؛ ق : أصلا . والثبت عن (ه) . 
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۲٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


المتواترة عنهم والأحاديث المتواترة عنهم تدل على نقيض قول النفاة › 
وتوافق قول أهل الاثبات . 

وكذلك اشات رسول الله صلل الله عليه وسل › والتابعون هم 
بإحسان » وأنمة المسلمين أرباب المذاهب المشهورة » وشيوخ المسلمين 
المعقدمين » لاء يكن أحدر“ أن ينقل نقلا صحيحا عن أحلٍ منهم با 
يوافق قول النفاة » بل المنقول المستفيض عنم يوافق قول اهل 
الابات » فقل مثل هذا عن أهل اللة خطاً ظاهر . 

ولكن أهل الكلام والنظر من أهل الملة تنازعوا فى هذا الأصل لا 
حدث فى أهل اللة مذهب الجهمية نفاة الصفات » وذلك بعد المائة 
الأولى » فى أواخر عصر التابعين » ولم يكن قبل هذا بُعرف فى أهل الملة 
من يقول بننى الصفات » ولا بننى الأمور الاختيارية القانمة بذاته" . 
الأعراض والحوادث » وأرادوا بذلك أنه لا تقوم به صفة كالعلم 
والقدرة › ولا فعل کاللخلق والاستواء 6 أنكر أنمة السلف ذلك علہم 
کا هو متواتر معروف . 

وعن هذا" قالت المعتزلة : إن القرآن مخلوق > لأنه لوقام بذاته 
للزم أن تقوم به الأفعال والصفات » وأطبق السلف والأنمة على إنكار / 


هذا علہم . 


(1) ص ۰ ض › ط › ق : أحدا وهو خطأاً . 
(۲) ض : القانمة به . 


(۳) ض : ومن هذا . 


الججزء الرابع o‏ 


وكل من خالفهم قبل ابن كلاب كان بقول بقيام الصفات 
والأقوال والأفعال المتعلقة عشسئته وقدرته به › لکن ابن کلب ومتبعوه 
فرّقوا بين ما يلزم الذات من أعيان الصفات كالحياة والعلي » وبين ما 
بتعلتى بالمشيئة والقدرة » فقالوا هذا لا يقوم بذاته » لأن ذلك يستلزم 
تعاقب الحوادث عليه کا سيان . 

وابن كرام كان متأخراً بعد محنة الإمام أحمد بن حنبل » وتوف ابن 
کرام فی حدود ستین ومائتین » فکان بعد ابن كلاب بمدة » وکان أکثر 
أهل القبلة قبله على مخالفة المعتزلة والكلابية »> حى طوائف أهل الكلام 
من الشيعة والمرجئة كامشامية وأصحاب أبى معاذ الومنى » وزهير 
الأثری وغیرھما » کا ذكر ذلك عم الأشعرى فى المقالات . 

وأمثال هؤلاء کانوا بقولون بقيام المحوادث به » حى صرح طوائف 
مہم بالحركة »> كا صرح بذلك طوائف من أنمة الحديث والسنه › 
وصرحوا بأنه لم بزل متكا إذا شاء » وأن الحركة من لوازم الحياة › 
وأمثال ذلك . بل هم يقولون : إنه إنما ابتدع من ابتدع من أهل الكلام 
البدع الحالفة للنصوص وللمعقول لقومهم بهذا الاصل › كقول من 
قال : إن الكلام معنى واحد قدم a‏ من قال : ان المعدوم رى 
ويسمع » وقول من قال بقدم صوت معین . 

/ وأما غير أهل الملل فالفلاسفة متنازعون فى هذا الأصل › والمحكى 
عن كثير من أساطينهم القدماء أنه كان يقول بذلك » كا تقدم نقل 
« المقالات ١‏ نپ © > حتى صرح بالحركة من صرح منهم » بل الذين 


() آمام هذا الموضع فى هامش (ص) » (ط ) كتب مايلى : «فى آخر الجلد الأول » . 
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۲۹ درء تعارض العقل والنقل 


كانوا قبل أرسطو من الأساطين » كانوا يقولون بحدوث العام عن أسباب 
حادثة » وهم يقولون بهذا الأصل : إما تصريحا » وإما لزوما . 
وكذلك غير واحد من متأخرم کاب الركات البغدادى صاحب 
« المعتبر » »> وهذا اختيار طائفة من النظّار کالاأثر الأہرى وغیره . 
وما حكاه عن أبى الحسين البصرى فهو قول غير واحارٍ قبل أي 
الحسین وبعده » کهشام [ ونحوه ] ") وغیره( . وابن عقيل بختار قول 
أي الحسين » وهو معنى قول السلف » والرازى ييل إلى قول أي 
الحسين » بل والى زيادة على قوله » كا ذكره فى « المطالب العالية » › 
إل اتمه وقولة ن الكرامية لإثبم بقارا أاؤة كلها أزية » أى 
معانى © أسائه »> أى ما لأجله استحق تلك الأسماء > كالخالقية 
والرازقية . 

وأما نفس الاسم فهو من کلامه » وکلامه عندهم حادث قاتم 
بذاته » ويتنع عندهم أن یکون فى الأزل كلام أو أسماء ؛ لأن ذلك 
بقتضى حوادث لا أول ها » أو يقتضى قدم القول المعين » وكلاها 
باطل عندهم . 

وحكايته عن الكرّامية نهم يقولون : خلق / الإرادة والقول فى ذاته 


ر )٥(‏ الى القدرة القدعة » وخلق ما ف الحلوقات و ای 


(۱) ط : أو لزوما . 

(۲) ونحوه : ساقطة من (ق) . 
(۳) وغيره : ساقطة من (ض) . 
)٤(‏ ض : معی . 

() ص › ط : مستندا . 


)٩(‏ ص › ط : مستندا ؛ ق : مستند. 


الجزء الرابم ۲۷ 


الاإرادة والقول » تعبير عن مذهم بعبارته » وإلا فهم لا يسمون شيا 
مما يموم بذات الرب لا مخلوقا ولا عدا » واعا بقولون : (« حادث ) ۰> 
ولا بقولون إن ارادته وکلامه لا عخلوق ولا حدث : 
قال“ : « وقد احتج أهل الحق على امتناع قیام الحوادث به () تامع كلام الآندى 
ل : « وقد احتج اهل الحق على امتناع قيام الحوادث , وتعليق ابن تيمية عليه . 
الأولى : قالوا : لوكان البارى تعالى قابلاً لحلول الحوادث بذاته ٠۳‏ 
لما خلا عنها أو عن أضدادها »> وضد الحادث حادث » وما لا محلو عن 
الحوادث فیجب أن یکون حادثا » والرب'“ تغالى ليس عادث » . 
قال : « وهذه الحجة مبنية على حمس مقدمات : الأولى : أن 
كل صفة حادثة لا بد ها من ضد . والثانية : أن ضد الصفة الحادثة © 
والثالثة : أن ما قبل حادثا فلا خلو عنه وعن ضده : والرابعة : 
أ مالا ا غ ا ادت 0 ادت 0 و اة 2 أن ادرت 


(۱) فی کتابه « أبكار الأفكار» ح۱ »› ص ٤۷۹٩ - ٤۷۸‏ (نسخة رقم )۱۹٤‏ = ظ ۷۲ ` 
(نسخة رقم )۱١١۳‏ . 
() أبكار الأفكار : بذات الرب تعالى . 
(r)‏ ابكار الأفكار : نحل الحوادث لذاته . ۰ 
)٤(‏ أبكار الأفكار : فالرب . 
(9) بعد الكلام السابق مباشرة »> ج ۱ › ص ٤۷۹‏ › ظ ۷۲ . 
)١(‏ أبكار الأفكار : أن ضد الحادث . 
(۷) ق » ص » ط : أن ما قبل » ض » أبكار الأفكار : أن ما قيل.وفى (ه) كلمة : قبل » 
غير منقوطة . 
(۸) فهو : ساقطة من نسخة رقم ٠١١۳‏ . 
(۰-۰) : هذه العبارات سقطت فی نسخة «الأبکار» ( رقم. ۱۹٩٤‏ ) . وموجودة فی ٠۹١٠۴‏ . 
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۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


على الله تعالى محال . أما أن الرب تعالى ليس محادث فقد سبق 
ا . 

قلت : هذا معلوم باتفاق أهل الملل وسائر العقلاء ممن أثبت 
الصانع » ومعلوم بالأدلة اليقينية » بل معلوم بالضرورة . وقد ذكر أنه قرر 
ذلك » وهو لم بقرره » فإنه إنما قرره بناء على إثبات واجب الوجود › 
وبنى ذلك على نى / التسلسل فى العلل وإبطال حوادث لا أول ها » 
وحجته على ذلك ضعيفة . 

وقد أورد فى كتابه المسمّى « بدقائق الحقائق » على إبطال تسلسل 
العلل سالا زعم أنه لا یعرف عنه جوابا » فبطل بقوله ما ذکره من 
تقريره . لكن هذا بحمد الله أجل من أن يحتاج إلى مثل هذا التقرير . 

وقال ٠‏ : « وأما أن ما لا لو عن الحوادث فهو حادث › فسأت 
تقریره ی حدوث الجواهر» . 

قلت : م يقرر ذلك إلا بدليل حدوث الأعراض . وأنه بمتنع وجود 
حوادث لا أول ها » وإنما قرر" ذلك بإبطال التسلسل فى الآثار › 
وقرر ذلك بأن الحادث يتنع أن يكون أزليا . 

وقد تقدم فساد ذلك بأن لفظ « الحادث » يراد به النوع الدائم » 
ويراد به الحادث المعين » والمعلوم امتناعه إنما هو النوع الثانى . والتزاع 
إنما هو فى الأول . 


)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » ج ۱ » ص۷4٤‏ ( نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) = ظ ۷۲١‏ ( نسخة دار 


الكتب » علم EE‏ 
)۳( ق: واا ابطل . 


الجزء الرابم 


وأبضا فان الذی قرر به امتناع تسلسل العلل فى « دقائی الحقائق » 
ورد عليه سؤالا » واعترف بأنه لا جواب له عنه . وإذا کان تقریره لی 


تسلسل العلل قد بین أنه ورد عليه سؤال لا یعرف جوابه » فکیف 


بتقرير نفى تسلسل الحوادث ! 

ومن المعلوم أن العقلاء اتفقوا على ننى تسلسل العلل » وتنازعوا فى 
نى تسلسل الحوادث » فإن كان لم يقم على ننى ذاك عنده دليل عقلى / 
فهذا أولى ٠.‏ 

والسؤال الذى أورده يرد على النوعين » وقد [ ذكرناه ] وذكرنا ٩‏ 
الجواب عنه فما تقدم . ومضمونه أنه : م لا بجوز أن يكون مجموع 
المعلولات التی لا تتناهی › وان کان مکنا فى نفسه » لکنه واجب 
بوجوب احاده المتعاقبة » وکل واحد واجب با قبله . وهذا » وان کان 
باطلا » لكن المقصود التنبيه على أن من خالف الكتاب والسنة › 
وقال : إنه ينصر بالمعقول أصول الدين » يحل بثل هذا الواجب فى 
أعظم أصول الدين » مع أنه يقرر ما لا بُحتاج إليه فى الدين › أو ما 
يعارض ما يثبت انه من الدين . 

٠‏ وكذلك من قال مثل هذا وأمثاله أنه يتكلم بالعقلیات يظهر منه فی 

أعظم المعقولات التقصير والتوقف والحيرة فيا » وبحقق من المعقولات 
ما تقل الحاجة إليه » أو ما يكون وسيلة إلى غيره » مع أن المقصود 
بالوسيلة لم بحققه . 


(۱) ق : قد تبین . 
(۲) ق : وقد ذکرنا. 
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۳۰ درء تعارض العقل والنقل 


وقد احتج على إبطال حوادث لا أول ها » بعد أن بطل حجج 
موافقيه » بأن ذلك يستلزم كون الحادث أزلياً > وهذا الوجه ضعيف . 
فإن المنازع بقول : أشخاص الحوادث ليست أزلية » وإنا الأزى 
النوع . فالموصوف بأنه أزلى ليس هو الموصوف بأنه حادث » ثم يقال : 
إذا لم تقدر أن تقم حجة على امتناع تسلسل المعلولات / وإثبات الصانع 
عندك موقوف على هذا » فأى شئ ينفعك : نى حلول الحوادث عا ۾ 
قال( : »واا الاشکال ٩‏ ف اللقدمات الثلاثة الأول » . 
قال ”" : « وذلك أن لقائل أن يقول : قولکم : إن كل صفة 
حادثة لابد ها من ضد › فام ) أن راد بالضد معنی وجودی یستحیل 
اجتاعه مع تلك الصفة لذاتيي) ‏ . وإما أن يراد به ماهو أعم من 
ذلك » وهو ما لا يتصور اجټاعه مع وجود الصفة لذاتي) (° »> وان 
كان عدماً حتى يقال » فإن ٠"‏ عدم الصفة يكون ضداً لوجودها » فإن 
کان الأول فلا نسام أنه لابد وأن يكون للصفة ضد بذلك الاعتبار › 
والاستدلال على موقع المنع عسير" جداً . وإن كان الثانى فلا نسلم أنه 
(۱) فی کتابه آبکار الأفكار ج ٤۸١۰ - ٤۷4ص › ١‏ (نسخة دار الكتب غلم الكلام رقم 
٤‏ ) = ظ ۷۲ (نسخة دار الكتب › عم الكلام رقم )۱١۰۳‏ . 
(۲) ق : وانما لاشکال » ویبدو أنه خط مطبعی . 
(۳) بعد الكلام السابق مباشرة . 
)٤(‏ ابكار : إما. 
() ابكار : لذاتہ)ا . 


() أبکار : بأن . 
)¥( ابكار ىمر 


ا الرابح ۳١‏ 


يازم أن يكون ضد الحادث حادثا » وإلا كان عدم العام السابق على 
دة خاد ول کان عدم ادا کان رده شاش غا عدم 
وهو حال » . 

قال ° : ر« وان سلمنا أنه لابد أن یکون ضد الحادث معی 
وجوديا » ولكن لا نسل امتناع خلو الحل عن الصفه وضدها بهذا 
الاعتبار . وحيث قررنا فى مسألة الكلام والادراكات أن القابل 
لصفة“ لا جلو عنها وعن ضدها"“ إنما كان بالمعنى الأعم » لا 
بالمعنى الأخحص » فلا مناقضة » . 

قلت : هذا کلام حسن جید لو کان قد وفٌی بوجبه » فان هذه 
الطريقة مما كان يحتج بها السلف / والأنمة فى إثبات صفات الكال › 
e‏ والبصر› وقد اتبعهم فى ذلك متكلمة الصفاتية " 
اضات ابن کلب وابن كرام والأشعرى وغيرهم eT‏ 
اتل : 


وقد أورد عليما ما يورده نفاة الصفات » وزعم أن ذلك قادح فما » 


() آبکار: لکان. 

(۲) بعد النص السابق مباشرة » ج ١‏ » ص ٤۸٠١‏ ( نسخة رقم ۱١٠٤‏ ) = ظ ۷۲ ( نسخة رقم 
۳( . 

(۳) آبکار : م وإن. . 

)٤(‏ أبكار : وأن. 

)١(‏ أبكار : للصفة 

() أبكار : أو عن ضدها . 

(۷) ق : متكلمة الصقات . 

م" درء تعارض العقل ج“ 
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فقال "“ : «أما أهل الاإثبات - يعنى للصفات"' - فقد سلك 
بعضهم ف الاقات مسلکا ضعيفا »› وهو أنهم تعرضوا لاثبات 
أحکام الصفات › م توصلوا منا ° إلى إثبات العم بالصفات 
انيا . فقالوا : إن العام لا محالة " على غاية من ” الحكة والإتقان › 
وهو جح ذلك جائز وجوده وجائز عدمه کا سیأتی ‏ » وهو مستند فی 
التخصيص والإجاد إلى واجب الوجود › کا سیأتی أيضا » فیجب ° 
أن یکون قادرا عليه » مریداً له » عالاً به کا وقع [ به ]'' الاستقراء فی 
الشاهد » فإن من لم يكن قادرا E‏ 
یکن مریدا لم يكن تخصيص بعض ال جائزات عنه ٠‏ دون بعض 
ا من العكس » إذ نسبتها إليه واحدة')» ومن لم يکن ۶ ule‏ 
بالشی ل وة القصد الى ايجاده . 


(1) أبكار الأفكار » ج ۱ » ص ۱۸٤‏ - ۱۸۵ ( نسخة رقم ۱۹۵٤‏ ) = ظ ۲٢‏ ( نسخة رقم 
۴( 

(۲) عبارة - يعنى للصفات - زيادة من ابن تيمية ليست فى الأبكار . 

(۳) عبارة « هى الإثبات » ليست فی « ابکار) . 

. أبكار : لإثبات أحكام الصفات أولا ثم‎ )٤( 

. منا : لیست .فی «آبکار»‎ )٥( 

(1) أبکار : فقالوا العم لا بحالة . 

(۷) من : لیست فی أبکار. 

(۸) ابکار : کا بای . 

(۹) ابکار : کا بای فیجب . 

(١٠)به‏ : ساقطة من (ق) . 

(۱۱)أبکار : فإن م یکن قادرا . ٍ 

(۱۲)أبكار (نسخة رقم (٠١١١‏ : تخصص بعض ال جائزين عنه . 

(۱۳) ابكار : أو . 

. )بكار : إذ نسبتها إليه نسبة واحدة ؛ ق : اذ نسبتها اليه واحدة‎ ٠ 


الحزء الرابع ۳۳ 


(۱) . ۶ ۶ 0( £ ي 
قالوا ‏ : واذا ثبت کونه قادرا مریدا عالما وجب أن يکون حًا » 
إذ الحياة شرط فى هذه الصفات على ما عرف فى الشاهد“ / » وما 
کان له فی وجوده أو عدمه شرط لا تلف “ شاهدا ولا غائبا » ویلزم 
من کونه حًا أن یکون سمیعاً بصیرا متکلا » فان من لم تشبت ٩‏ له هذه 
الصفات من الأحياء فهو متصف بأضدادها كالعمى والطرش 
والخرس"“ » على ما عرف فى الشاهد أيضا . والاله تعالى يتقدّس عن 
الاتصاف ذه الصفات . 
قالوا“ : وإذا ثبت له" هذه الأحكام فهى فى الشاهد معللة 
بالصفات » فالعلم فى الشاهد''“ علة كون العام عالما » والقدرة علة 
کون القادر قادرا ¢ وعلى هذا النحو باق الصفات ْ والعلة لا تحتلف لا 
اھ“ ولا غائیا . 
وأيضا فإن حد العام فى الشاهد من قام به العم » والقادر من قامت 
به القدرة » وعلى هذا النحو» والحد لا" تلف شاهدا ولا غائبا . 
SE E o‏ 
(۱) آبکار : إلى إبجاده ولا الاتقان والإحكام فى صفته قالوا . 
( أبكار ( نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) : عالما مريدا . 
(۳) فی : ليست فى أبكار. 
)٤(‏ أبكار: على ما عرف شاهدا. 
)9( ابكار : له ی وجوده وشرط لا حتلف . 
)٩(‏ ص »› ط ›أبکار : م يثبت ؛ ه : غير منقوطة . 
(۷) أبكار (نسخة رقم (۱١۹٠١‏ : والأخرس . 
(۸) أبكار : على ما عرف شاهدا والاله يتعالى عن الاتصاف بهذه قالوا : 
)٩(‏ له : لیست فی « أبکار» . 
)٠١(‏ ى الشاهد : ليست فى أبكار. 


. بكار : لا تلف شاهداً‎ )۱١( 
أبكار : التحو والحد أيضا لا.‎ )١( 
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۲ . ." 
5 العقل والنقل 


وأيضا فإن شرط العا( © فى الشاهد قيام العلم به . وكذلك فى القدرة 
وغيرها" » والشرط لا بحتلف شاهداً ولا غائبا» . 

قلت : وهذه الطربقة مع إمكان تقريرها على هذا الوجه » فإنه 
يمكن تقريرها على وجه أ كمل منه » ومع هذا فقد قال : هذه الحجة ما 
يضعف القسك بها جداً » وأورد عليما أنها مبنبّة على الجمع بين الشاهد 
E‏ 

وقد تکلمنا على ما ذکره هو وغیره ف غير هذا الموضع › وبينا أن 
الحجة لا بحتاج / فيا إلى هذا الجمع »[ ولو احتيج فيها إلى هذا 
ا لجمع  ]‏ فهو صحيح › فإنه من باب قياس الأول » وهو أن ما كان 

1 e a ٤ . 

من لوازم الال فشبوته للخالق اول منه للمخلوق › کا قد ذکر“ ف 
غير هذا الموضع . 

لكن المقصود هنا أنه اعرض على قوهم : لوم یتصف بہذا 
لاتصف بضده العام الذى يتضمن الننى » وهو قد ذكر هنا أنه قزّره . 


قال : « وأما قوم : إنه لو لم يتصف بهذه الصفات مع كونه 


. أبكار : حد العام‎ )١( 

(۲) ابكار : وغیره . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). 

)٤(‏ ض . ط : کا ذکر. 

ره) ل أجد نص الكلام التالى فى « أبكار » وأحسب أنه تلخيص من بن تيمية لكلام الآمدى 
الذى أوردته فى أول الصفحة السابقة ( ص ۴۳ ) وهو قول الآمدى : « وقالوا : وإذا ثبت كونه قادرا 
مريدا عالما . . إلى قوله : فإن لم تثبت له هذه الصفات من الأحياء فهو متصف بأضدادها . . الخ » . 
ولعل عبارة : « فالتحقيق فيه موقوف . . الخ › إضافة من ابن تيمية على ما لخصه من كلام الامدى . 


الحزء الرابع o‏ 


حًا لكان متصفاً با بقابلها » فالتحقيق فيه موقوف على بيان حقيقة 
لمتقابلين » يعنى المتنافيين » . 


وذكر التقسم المشهور فيه للفلاسفة“ » وأنه أربعة أقسام تقابل 
السلب والابحاب › والعدم و والتضابف » والتضاد › وان 


تقابل" العم والجهل » والعمى والبصر » هو عندهم من باب تقابل 
العدم والملكة" . 


« والملكة ‏ على اصطلاحهم : كل معنى وجودى أمكن أن 
بكون ثابتاً للشىء : اما حى جنسه كالبصر للإنسان » " فان البصر 
يمكن ثبوته لجنسه وهو الحيوان "“ » أو بحت نوعه ككتابة زيد »> ” فإن 
هذا ممكن لنوع الإنسان"“ » أو بق شخصه كاللحية للرجل * فإنها 
ممكنة فى حق الرجل * ». 

قال ") : «والعدم''“ المقابل ها ارتفاع ') هذه الملكة». 


»0 أمام هذا الموضع فی ( ص )۰ (ط ) کتب ما یلی : « أقسام التقابل الأربعة » . 

(۲) ض : يقابل . 

(۳) خص ابن تيمية هنا ما ذکره الآمدی فی « أبکار الأفکار» ج۱ ص۱۸۷ - ۱۸۸ ( نسخة 
رقم ۱٩٩٤‏ ) = ظ ۲۸ - ص ۲۹ (نسخة رقم )۱١١۳‏ . 

ر( الكلام الذى يبدأ بكلمة والملكة فى ه أبكار» ص ۱۸۸ ( نسخة رقم ٤‏ )= ص ۲۹ 
( نسخة رقم °۳( . 

(ه) أبكار الأفكار : أما الملكة بامعنى الخاص فكل . 

(۹ -) ساقط من نسختی « أبكار . 

(۷- ۷) : ساقط من نسختی « أبکار» . 

(۸ - ۸) : ساقط من نسختی « آبکاره. 

(4) ض : قلت قال . والكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة . 

. أبكار : وأما العدم . (۱۱) آبکار : فهو ارتفاع‎ )٠١( 
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قال "“ : « فإن أريد بتقابل الإدراك ونفيه تقابل التناقض ”' بالسلب 
والا جاب »> وهو أنه لا جلو من کونه معا وبصیرا › ومتکلا › أو 
لیس › فهو ما یقوله الخصم › ولا / یقبل نفیه من غير دلیل »" . 

) واتار بالتقابل تقابل العدم والملكة › فلا يلزم من ن (° 
الللكة تحقتق العدم ولا بالعكس › إلا فى محل يكون قابلا ها > وهذا 
يصح أن بال : الحجر لا أعمی ولا بصیر » والقول بکون ٩”‏ الباری 
تعالى قابلا للبصر والعمى » دعوى محل التزاع والمصادرة على المطلوب . 
وعلى هذا فقد امتنع ن لزوم العمى والخرس " والطرش ) فى حق 
الله تعالى من ضرورة ننى البصر والسمع والكلام عنه» . 

[ قلت : وقد أشكل هذا على کثير من النظّار حتى ضل به 
لاعتقادهم صحته ا الآمدى ۲ فهذا کلامه فی الخلو عن 
الضدّين بالمعنى العام 7 قد ٠]‏ أورد عليه ما ذكر » فكيف يدّعى أنه 


(۲) أبكار : إن أريد بالتقابل ههنا تقابل التناقض . 

(۴) ترك ابن تيمية عدة أسطر تكلم فيما الآمدى عن تقابل المتضايفين . 

= ) ۱۹٩٤ الكلام التالى الذى يبدأ بعبارة « وإ أرید » فی أبکار ج ۱ ص۱۸۹ ( نسخة رقم‎ )٤( 
. )٠١١۳ ص ۲۹ ( نسخة رقم‎ 

(ه) أبكار : فلا يزم أيضا من تنى . 

. ض › نسخة « ابکار» رقم 14 : یکون‎ )١( 

(۷) نى : ساقطة من نسختیٰ « أبکار» . 

(۸) أبكار : والأخرس . 

(4) أبكار (رنسخة رقم )٠١٠٤‏ : والأطرش . 

(١٠)ما‏ بين المعقوفتين فى (ه) فقط وبدأه الهكارى بقوله : قال ابن تيمية بعد ذلك . . . الخ . 

)١١(‏ قد: ساقطة من (ق). 


الجزء الرابع . ۳۷ 


رة وعدا ايراد ايراد مروف للنعطلة نفاة الصقات 6 وجو ايراد 
فاشك فن وجوه 
أحدها : أن يقال : نحن نريد بالتقابل السلب والإيجاب » ونق 
هذه الصفات يتضمن النقص لكل من نفيت عنه » سواء قيل : إنه 
قابل هما أو لم بقل » فإنه من المعلوم بصريح العقل أن المتصف بالحياة 
ر والكلام © والسمع والبصر أكمل من م يتصف بذلك » وما 
قر انتفاء ذلك عنه كالماد فهو أنقص بالنسبة إلى من اتصف بذلك . 
وهو قد سلك فى إثبات الصفات طريقة الكمال » وهى فى الحقيقة 
من جنس هذه » فقال" : «واعلم أن ههنا طريقة رشيقة سهلة 
المعرك » قريبة المدرك » يعسرعلى المنصف المتبحر الخروج عنما » والقدح 
ف دلالتها » يكن طردها فى إثبات جميع الصفات النفسانية » /وهى ما 
أممنى الله إياها » ولم أجدها على صورتها وتحريرها لأحد غيرى » وهو 
أن يقال : المفهوم من كل واحد من هذه الصفات المذ كورة » مع قطع 
النظر عا يتصف به »> صفة كال أو لا صفة كال » لا جاثز أن تكون لا 
صفة کال » وإالا کان حال من اتصف با فى الشاهد أنقص من حال 
من لم یتصف بہا إن کان عدمها فى نفس الأمر كالاً > أو مساويا لمال 
من م یتصف ہما إن لم يكن عدمها فى نفس الأم ركلا » وهو حلاف ما 
نعلمه بالضرورة فى الشاهد » فلم يبق إلا القسم الأول » وهو أنة “نى 
(۱) ق : ولکلام »> وهو خطاً مطبمی . 
(۲) فى هامش (ص) » (ط ) امام هذا الموضع كتب ما يلى : «كلام الأمدى فى طريقة 


الکال» . 
(۳) ض ›ھ : آنا . 
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نفسها وذواتہا کال » وعند ذلك فلو قَدّر عدم اتصاف الباری تعالی بہا 
لكان ناقصا بالنسبة إلى من اتصف بها من خلوقاته »> ومحال أن يكون 
الخالق أنقص من الخلوق » . 

قلت : هذه الحجة مادتها صحيحة » وقد استدل ا ماشاء الله 
من السلف والخلف » وإن كان تصويرها والتعبير عنها يتنوع » وهذه 
لمادة بعينها بمكن نقلها إلى الحجة الأولى التى زيّفها بأن يقال : لو م 
يتصف بصفات الال لاتصف بنقائضها وهى صفات نقص » فيكون 


(۱) 


أنقص من بعض عغلوقاته . . 

الوجه الثانى : أن يقال هب أنه متقابلان تقابل العدم/والملكة › 
فقولکم : لا يزم من نفى أحدهما ثبوت الآنحر إلا إذا كان امحل قابلا . 

جوابه أن يقال : الموجودات نوعان : نوع يقبل الاتصاف بأحد 
هذين كالحيوان » وصنف لا يقبل ذلك كالماد . ومن المعلوم أن ما قبل 
أحدها أكمل ممن لا يقبل واحداً من . وإن کان موصوفاً بالععی 
والصمم والخرس » فإن الحيوان الذى هو كذلك أقرب إلى الال ممن 
لا يقبل لا هذا ولا هذا » إذ الحيوان الأبكم الأعمى الأصم يمكن أن 


ففف اغات لكالا وا بقل الأتصاف غات الال كنل عن 


فإذا کان قد علي أن الرب تعالى مقس عن أن يتصف ذه النقائص 
مع قبوله للاتصاف بصفات الكال » فلان بقَدّس عن كونه لا يقبل 


ر١)‏ ق : وهذه الحجة الى تلوتها صحيحة . 
(۲) ف : ما 


الجزء الرابع ۳۹ 


الاتصاف بصفات الكال الى وأحرى . وهذا معلوم ببداهة 
0 

الوجه الثالث : أن نقول : لا نسلم أن فى الأعيان ما لا يقبل 
الاتضاف بهذه الصفات » فإن الله قادر على أن بخلتق الحياة فى كل 
جسم » وان بنطقة كا أنطق ما شاء من المادات . 1[ وقدع قال 
تعالی : ل اين يَذعُونَ من دون الله لا لفون شيا وهم لفون 
نوات عر اء [ سورة النحل : ]۲١ » ۲١‏ 

وإذا كان كذلك فدعواهم أن من الأعيان ما لا يقبل الاتصاف 
بهذه الصفات › رجوع منهم إلى محرد ما شهدوه من العادة » وإلا فن 
کان مسقا ان الله قلب عصا موسی - وهی جاد - ثعبانا عظما 
ابتلعت / الحبال والعصى م یمکنه أن بطرد هذه انعو 

وإذا كان سبحانه قادرا على أن يثبت هذه الصفات - صفات 
الكال - لا كان جاداً من مخلوقاته » وكان كل مخلوق يقبل ذلك بقدرة 
الله تعالی فهو أحق .بقبول ذلك » بل بوجوبه له » اذ ما کان مکنا فی 
حقه من صفات الال کان واجباً له » فانه لا يستفيد صفات الكال 
من غيره » بل هو مستحق ها بذاته » فهی من لوازم ذاته . 

وهذا فصل معترض ذکرناه تنیہا على تقصیر من يقصّر فی 
الاستدلال على الحق الذى قامت عليه الدلائل اليقينية العقلية مع 

(1) ص : ببداية العقول ؛ ض : ببداية المعقول ؛ ط : ببدايه العقول . 


(۲) ق : وقال . 


(۳) ق : وهذا فصل فصل » وهو خحطأً مطبعى . 


۳/4 


r/4 


السمعية » مع مدافعتم لا دلت عليه دلائل السمع والعقل » وإن كنا لا 
نظن بمسلي » بل بعاقل » أن يتكلم فى جهة “ الربوبية بما براه تقصيرا » 
ولكن لا بخلو صاحب هذه الطريق من عجز أو تفريط » وكلاهما يظهر 
ق حال السلف والأنمة الموافقين للشرع والعقل › وأنهم 
کانوا فوق الحالفين هم فى هذه المطالب الالهية والمعارف الربانية . 

وهذه الحجة الى صدّر ا الآمدى وزبّفها ھی الحجة الى اعتمد 
علا الكلابية TEE‏ ومن وافقهم من السالية »> والفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم » كالقاضى أب يعلى » وابن عقيل » وابن 
الزاغونى » وغيرهم . وهى مبنية على مقدمتين : أن القابل للشئ لا يخلو 
عنه وعن / ضده . وأكثر الناس ينازعونهم فى ذلك » بل جميع 
الطوائف من أهل النظر والأثر ينازعونهم » كال معتزلة والكرامية والشيعة 
والمرجثة وأهل الحديث والفقهاء والصوفية والفلاسفة . 

والثانية : على امتناع تسلسل الحوادث . والتزاع فہا مشهور بين 
جميع الطوائف . قال الآمدى": , الحجة الثانية : أنه" لو قامت 
الحوادث بذات الرب تعالى 7 لكان ها سبب . والسبب إما الذات 
وإما حارج“ عا . فإن کان هو الذات وجب دوامها ‏ بدوام 


. ض : فى وجهة‎ )١( 
. مباشرة‎ ۳١ فى « أبكار الأفكار» بعد الكلام الذى. سبق وروده فى ص‎ )۲( 
. أنه : ليست فی « ابکار الأفكار؛‎ )۳( 
. ابكار : بذاته‎ )٤( 
 . (ه) آبکار : أو خارج‎ 
. أبکار : ذواتہا . وی اة الأخحرى : دوامها‎ )٩( 


الجزء الرابم ا 


الذات » وخرجت عن أن تكون حادثة . وإن كان خارجا عن الذات 
فاما أن یکون معلولا للإله تعالی أو لا یکون معلولا له“ . فان کان 
الأول لزم الدَور » وإن كان الثاني فذلك الخارج يكون واجب الوجود 
بذاته مفیدا لاله تعالی صفاته .ء فکان ول أن یکون هو الاه . 

وهذه الحالات إعا لزمت من قيام الحوادث بذات الرب تبارك 
وا کن عل 

قال الآمدى” : « ولقائل أن يقول : وان افتقرت الصفات 
الحادثة إلى .سبب » فالسبب إنما هو القدرة القدية والمشيئة الأزلية 
القانمة بذات الرب › كا هو مذهب الكرامية على ما أوضحناه . فليس 
السب هو المسب ولا خارجا ۷ » ولا يلزم من دوام القدرة دوام 
القدور » والا كان العام قد يما » وهو محال » . 

قال“ : « فإن قيل : إذا كان المرجّح للصفة الحادثة هو القدرة 
القدية"“ / والاحتيار » فلابد وأن يكون الرب تعالى قاصداً لحل 4/؛٣‏ 


(۱) له : لیست فی (آبکار» . 

E 

(۳) أبكار : صفة . 

. أبكار : الرب تعالى كا هو مذهب الكرامية‎ )٤( 

() ص › ض › ط : فیکون . 

: ولكن العبارات التالية ابتداء من قوله‎ . ٤4١ ص‎ » ١ بعد الكلام السابق مباشرة > ح‎ )٩( 
. ولقائل أن يقول حى قوله : القائمة بذات الرب » ساقطة من نسختى « أبكار الأفكار»‎ 

(۷) ابكار الأفكار ( فى النسختين) : وليس السبب هو الذات ولا خارج عا . 

(۸) بعد الکلام السابق مباشرة > ج ۱ » ص ٤۸۱ - ٤۸۰‏ . 

. القدية : ساقطة من نسختى «الأبكار»‎ .)٩( 


 لقنلاو درء تعارض العقل‎ ٤۲ 


حدو مها » ومحل حدومما لیس الا ذاته » فيجب أن یکون: قاصداً 
لذاته “ . والقصد إلى الشئ يستدعى كونه فى الجهة > وهو محال . تم 
ولجاز قيام کل حادث به » وهو محال . 3 

وأيضا فان الصفة الحادثة. عند الكرامية إنما هو" قوله : كن > 
والإرادة هى مستند المحدثات “ . وعند ذلك فلا حاجة إلى الحادث 
الذى هو القول والإرادة“ » لإمكان إسناد جميع المحدثات إلى القدرة 

قلنا : أما الأول فندفع »> فإن القصد إلى إيجاد الصفة »> وإن 
استدعى القصد إلى محل حدوشما" » فإ نما يلزم من ذلك أن يكون امحل 
فى الجهة أن لو كان القصد بمعنى الإشارة إلى الجهة » وليس كذلك » 
بل بمعنى إرادة إحداث الصفة فيه > وذلك غير موجب للجهة . 

م" وإن كان القصد إلى إيمجاد الصفة فى امحل يوجب كون امحل 
فى الجهة“ » فيلزم من ذلك امتناع القصد من الله تعالى إلى إمجاد 
الأعراض » لأن القصد إلى إيجادها يكون قصداً حالما » ويازم من ذلك 
أن تكون ماما فى الجهات . والقصد إلى ما هو فى جهة مِمّن ليس 

. أبكار رفى النسختين) : إلى ذاته‎ )١( 

(۲) به : ساقطة من نسختى الأبكار . 

(۳) الأبكار ر فى النسختين) : هى . 

)6( الأبكار ( فى النسختين ) : والإرادة الى هى مستند وجود اضات 

(ه) الأبكار : رف النسختين) : أو الإرادة . 

. ص ۷۳) : حدوشيا‎ ٠٦٠۳ الأبكار ( فى النسختين - النسخة الثانية علم الكلام رقم‎ )١( 
: ' . ثم : ساقطة من نسختى «الأبكار»‎ )۷( 

(۸) أبكار (فى النسختين ) : فى جهة . 

. . بكار ر فى التسختين ) : أن يكون‎ )٩( 


المجزء الرابع 4۳ 


فى الجهة محال » وذلك بفضى “ إلى أن يكون الرب ” فى الجهة عند 
قصد خلق الأعراض › وهو تحال . 

والقول' بأنه اذا جاز خلق بعض الحوادث ف ذاته جاز خحلق کل 
حادث » فدعوى محردة وقياس من / غير جامع »› وهو باطل على ما 
أسلفناه فى تحقيق الدليل . 

وأما الثانى فحاصله يرجع إلى لزوم رعاية الغرض والحكة ‏ فى 
أفعال الله تعالى » وهو غير موافق لأصولنا › وان کان ذلك بطریق 
الإلزام للخص › فلعله ”"“ لا قول به . وان کان قائلا به" فليس 
القول بتخطته فى القول علول الحوادث بذات الرب تعالى ضرورة 
تصويبه فى رعاية الحككة أؤلى من العكس » . 

قلت : هذه الحجة مادتها من الفلاسفة الدهرية كابن سينا 
وأمثاله » الذين يقولون : إن الرب لا بحدث عنه شئ بعد أن م يكن 
حادثا . وهذا يستدل بهذه الحجة على نى الحوادث المنفصلة “ كا 
يدل ها غل نى الوادت المعضلة وهو أن المىجب لحدوث 

(1( بكار : يقض . وی النسخة الثانية : يفق . 

(۲) أبكار : الرب تعالى . 

(۳) ق : وأما القول . 

. أبكار : فى قاعدة الدليل‎ )٤( 

() أبكار : رعاية الحكة والغرض . 

() آبکار » < ۱ » ص ٤۸۲‏ ( نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) » ح ۱ » ص۷۳ ( نسخة رقم )۱١١۳‏ : 
فلعلمه . 

(۷) أبکار : فى النسختين : قابلا به . 

(۸) ص : المتصلة » وهو تحريف . 


۳o/f 
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£ درء تعارض العقل والنقل 


الحادث “ مطلقا من الذات : إن كان الذات لزم دوامه » وإن كان 
خارجا عنها فإن كان معلولا للذات لزم الدَوّر» لأن ذلك الحادث 
موقوف على ذلك المعلول الخارج » وذلك المعلول الخازج لا بد أن يكون 
حادثاً » وإلا لو كان قديا لكان كال المقتضى لذلك الجادث قديا » 
وهو الذات ومعلوها القدى » وإذا كان المعلول الخارج حادثا فلا بحدث 
إلا بسبب حادث فی الذات » وإلا لزم حدوث الحادث بلا سب › 
فيلزم أن يكون ما حدث فى الذات من الذات موقوفاً على الحادث 
الخارج ") . وما حدث فى الخارج موقوفا على / الحادث فما فيزم 
الدور » وإن كان الخارج ليس من مقتضيات الذات لزم أن يكون واجبا 
بنفسه » فيكون ما يقوم بالرب من الحوادث موقوقاً على ذلك الواجب 
بنفسه » ثم قال : « فيكون أولى بالإلهية » فهذه عمدة هؤلاء الدهرية 
فى نى فعله للحوادث سواء كانت قانمة به أو بغيره . 

وهذا بين الآمدى ضعفها بين المتكلمين' المنازعين للكرامية . فإنه 
قال : « الكرامية بقولون فی الحوادث بذاته کا تقولون آم فی الحوادٹ 
لمنفصلة عنه » فكا أن تلك الحوادث تحدث عندكم کل ا 
بالقدرة أو المشيئة القدية » فهكذا نقول فما بقوم بذاته » . 

ولا ريب أن ما ذكره جواب تنقطع به عنهم مطالبة إخوانيم 
لمتكلمين من العتزلة والأشعرية > ولكن لا تنقطع عنم مطالبة 

(۱) ه : الحوادث . 


ET ()‏ على الخارج الحادث . 
(۳) ض : من المتكلمين . 


0 الرابعم‎ E 


الفلاسفة > إلا با يقوله الجميع من أن القادر الحتار يرجح أحد 
لمتساويين لا رجح » أو أن الإرادة الأزلية ترجّح أحد المتساويين لا 
ارجح . 

والمنازعون فى هذا من أهل الحديث والكلام والفلسفة يقولون : إن 
هذا جحد للضرورة »> وإن هذا يقدح فيا به أثبتوا وجود الصانع › 
فإنهم أثبتوا الصانع بأن ترجيح أحد المتساويين لا بد له من مرجّح » وقد 
عرف كلام الناس فى هذا المقام . 


الرد على الفلاسفة فى 
وحن نذ کر ما تُجاب به الفلاسفة عن اهل الملل جميعا > وذلك من سألة امتناع حلول الحوادث 
بذاته تعالی من وجوه 
وجوه | "v/f‏ 


الأول : أن يقال : الجوادث إما أن يجب تتاهيبا" أو لا حب > الرجه الأرل 
بل يجوز أن لا يكون ها نهاية . فإن وجب تناهيما'“ لزم أن يکون 
للحوادث أول » ولزم جواز حدوث الحوادث بدون سبب حادث › 
وبطلت حجتكم وقولكم بدوام حركات الفلك وأنها أزلية »> وإن جاز 
دوام الحوادث فحينئذ ما من حادث الا وهو مسبوق حادث » وحينئذ 
فالأفلاك إذا كانت حادثة لزم أن يكون قبلها حادث آخر» وحينئذ 
فيمكن أن تكون تلك الإردات المتعاقبة القانمة بذات الواجب أو غيرها 
من الحوادث هى الشرط ”فى حدوث الأفلاك » كا تقولون أنتم : كل 
حادث فهو مشروط غادث قبله . 
فإن قالوا : ذاته لا تحلها الحوادث . 


. ساقط من (ض)‎ OS 
. ص : هی شروط‎ )۲( 


٤٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


قيل هم : دلیلکم على ننى قيام الحوادث به إما أن يكون نافيا لقيام 
الصفات به“ مطلقا » وإاما أن بخص الحوادث . فإن كان الأول فقد 
عرف فساد قولکم فيه ببیان فساد حجتکم على نفی الصفات › وابطال 
ما تذكرونه فى التوحيد » الذى مضمونه ننى الصفات › کا سط فى 
موضعه . 
وإن كان مختصا) فدليكم على الننى هو هذا الدليل على امتناع 
حدوث الحوادث عنه » فليس لکم أن تثبتوا هذا بهذا » وهذا بهذا › 
فإنه یکون دور › وهذا من المصادرة على المطلوب . فإن نفيكم لحدوث 
٤‏ الحوادث بذاته وبغیره ۳ سواء » فإذا م بمکنکم نی ذلك / إلا بن 
حلوها بذاته كنتم قد صادرم على المطلوب . 
الوجه الان الوجه الثاني : أن يقال حم : قول القائل : سبب الحوادث إما 
الذات أو خارج عنا » أتريدون به سبب كل حادث » أو سب نوع 
الحوادث ١‏ ؟ فإن أردتم الأول منعوكم الحصر. وقالوا لكم : بل سب 
کل حادث الذات با قام بها من الحوادث المتعاقبة . 
فان قلم : هذا يستدعى تعاقب الحوادث بذاته » وما لاينفك عن 
الحوادث فهو حادث . 
قالوا لكم : فهذا يبطل قولكم بقدم الأفلاك ويوجب ‏ حدوثما . 
)١(‏ ق : لقيام به الصفات » وهو تحريف . 
(۲) ض : وان کان متنعا . 
(۳) ض : او بغیره . 


. هھ : الحادث‎ )٤( 
. ض : وموجب » وهو محريف‎ )9( 


الحزء الرابع ۷ 


وأيضا فيقال لكم : مالا يخلو عن جنس الحوادث » إن لم يحب 
حدوثه بطلت هذه الحجة » وإن وجب حدوثه لزم حدوث الأفلاك . 
وحينئذ فالموجب لحدوث الأفلاك إن کان قدیا لم بحدث به حادث جاز 
ی او ر س د و و ا پیات کون 
الحادث بذاته أو منفصلا عنه » فيلزم قول الكرامية . وإن كانت 
الحوادث لا تحدث إلا حوادث متعاقبة لزم تسلسل الحوادث » وبطل 
قول القائل : فا لا ينفلك عن جنس الحوادث فهو حادث » وحينئذ 
فتبطل هذه الحجة . 

فتبين أنه يلزمكم : إما بطلان هذه الحجة » وإما تصحيح قول 
الكرامية > وذلك يستلزم بطلان الحجة فثبت بطلانها على كل تقدير . 

وإن أردتم سبب نوع الحوادث . فيقال لكم : سبب نوع / الحادث 
الملتصل كسبب نوع الحادث المنفصل عندكم › واذا جاز عندكم ان 
تون الذات سبب الحوادث التى لا أول ما مع انفصاله عنها» فع 
قيامها به بطريق الأول . فإن اقفضاء المقتضى لا قام به اول من اقتضائه 
لا باينه > ولا محيص هم عن هذا إلا با ينفون به الصفات مطلقا . 

وقد عرف فساد قوم فى ذلك › وأن حجتهم عليه من أسقط 
الحجج » وحينئذ فيكون جاهير الناس خصومهم فى ذلك الأصل . 

الوجه الثالث : أن يقال : هب أن سبب الحادث خارج عن 
الذات وهو معلول الذات »› قوهم : يلزم الدور » فيقال له : إغا 


(۱) ف : فقوم : يازم الدور » يقال له. 
م“ درء تعارض العقل ج 
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الوجه الثالثن 
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الوجه الرابع 
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يزم الور اذا كان ذلك الحادث الخارج موقوفاً على الحادث المتصل » 
والمتصل موقوفا. على الخارج » وأما إذا كان ذلك الخارج موقوفا على 
متصل » وذلك المتصل موقوف على خارج آخر» والخارج الآخر 


موقوف على متصل آخر » فإنما يلزم التسلسل فى الآثار وف تمام التأثيرات 


العينة »> لا يلزم الدؤر على هذا التقدير . 

وإذاكان اللازم هو التسلسل فى الآثار والتأثيرات المعينة » فذلك لا 
يازم منه الور » والتسلسل جائز عند هؤلاء / الفلاسفة وكثير من أهل 
الكلام والحديث وغيرهم > ولیس هذا تسلسلاً ولا دَوْراً فى أصل 
التاثير » فان هذا باطل باتفاق العقلاء » كالدور والتسلسل فى نفس 
المؤثر » فإن الدور والتسلسل فى عام أصل التأثير » كالدور والتسلسل فى 
نفس المؤثر » بحلاف التسلسل فى نمام التأثيرات المعينة » فإنه كالتسلسل 
فى الآثار المعنية » والتسلسل فى أصل التأثير كالتسلسل ف صل الآثار. : 

ثم يقال : إن كان هذا التسلسل جائزاً بطلت هذه الحجة » وإن 
كان ممتنعاً لزم أن يكون للحوادث أول » وأن تصدر الحوادث كلها عن 
قدیم بلا سبب حادث من غير أن يحب دوام الحوادث . وحينئذ فيزم 
صحة قول الكزامية » كا يلزم صحة قول غيرهم من أهل الكلام : 
الجهمية "“ والقدرية وأتباعهم » الذين يقولون بحدوث جميع ٠‏ 
الحوادث بدون سبب حادث » وإنا التراع بيهم فى المتصل والمنفصل . 

الوجه الرابع : فى الجواب : أن يقال : هب أن ذلك الخارج إذا 


. ض : كالجهمية‎ )١( 
. ض : تحدث‎ )۲( 


الججزء الرابم ۹ 


کان لیس معلول الذات یازم أن یکون مفیداً للاله صفاته » فیکون اول 
بالإلهية . 

قال هم : هذا وإن كان باطلاً عند المسلمين وغيرهم من أهل 
للل » ولكن على أصولكم لا يمتنع بطلانه › وذلك أن هذا لا يناف 
وجوب وجوده بذاته »> بمعنی أنه لا فاعل / له » فان ما کان لا فاعل له 
م بمتنع من هذه الجهة أن بقوم به أمر بسبب منه ومن ٩‏ مر مباین 
واجبین بالذات . 

وانتم اعيتم ذلك » وأدرجم فی ذلك نی الصفات »› کا اعت 
الجهمية أن القديم واحد » وأدرجوا فى ذلك ننى الصفات . فقلتم أتتم : 
ا مات دة ال اجب يدا ا فاك اود ٠لو‏ كانه 
صفات لتعدد القدم . وحجتكم على ذلك ضعيفة جدا» حى إن 
منکم من قال بقدم الأفلاك ووجوب وجودها بذاتها لضعف ذلك . 

وها حققة قل أرسطو وأصخاة ى الافاك »وهو قول اهل 
وحدة الوجود فی کل موحود › الذين أظهروا التصوف والتحقيق › 
وحقيقة قوهم قول هؤلاء الدهرية المعطلة . 

وحينئذ فنخاطب ٠"‏ الجميع خطابا يتناول الطوائف كلها › 
ونقول : إما أن تكون الأفلاك واجبة الوجود بذاتها » وإما أن لا تكون . 

)١(‏ ط : الححة. 


(۲) ص : هر من . 
(۳) ض : فيخاطب . 
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فإن قيل : إنها واجبة الوجود بذاتها » مح أن الحوادث تقوم بها › 
بطل قولكم : إن الواجب أو القدم لا تقوم به الحوادث . 

وإن قلتم : إنها معلولة مفعولة لخيرها > فالموجب هما : إن كان علة 
تامة لم یتاحر عنه شیء من معلوله فلا تصدر عنه الحركات والحوادث › 
فتفتقر الحوادث المشاهدة الى واجب آخحر » والقول / فيه كالقول فيه . 
وإن لم يكن علة تامة فلابد لا يتأخر حدوثه أن يكون موقوفا على شرط 
حادث » والقول فيه كالقول فى الذى قبله » فيلزم التسلسل . وإذا لزم 
لزم دوام الحوادث المتسلسلة » ويتنع “ صدورها عن علة تامة أزلية لا 
يقوم بها حادث » فإن ذلك يقتضى مقارنة جميع معلوها ها »> لوجوب 
مقارنة جميع معلول العلة التامة ها » وامتناع أن يصير علة لشىء ما » 
بعد أن لم يكن علة بدون سبب منها » وإذا جاز أن تقوم به الحوادث 
لمتعاقبة » فيلزم قيام الحوادث المتعلقة " بالقديم على كل تقدير › 
فبطلت هذه الحجة . 

وأيضا فقدماؤهم يقولون : إن الأول بحرك الأفلاك حركة شوقية مثل ٠‏ 
حركة الحبوب لحبه » ولم يذكروا أن الأفلاك مبدعة [ له ] ولا معلولة 
لعلة فاعلة . 


وحينئذ فلابد أن يقال : هى واجبة بنفسها » وهى مفتقرة فى حركتها 
ھی ھی 


إلى المحرك المنفصل عنا » فلا يمكن من قال هذا أن يقول : إن الواجب 


(۱) ض › ط : ويمع . 
(۲) ق : المتعاقبة . 
(۳) له : زيادة فى (ض). 


الجزء الرابع ۱ه 


نفسه لا قوم به حادث بسبب مباین له » کا لا بمکنه أن ینن شیئین 
واجبين بأنفسها » كل منها متوقف على الآخر. 

إذ حقيقة قول هؤلاء أن الفلك والعلة الأولى كل منها محتاج إلى 
الآحر» حاجة المشروط إلى شرطه » لا حاجة المصنوع إلى مبدعه . 

الوجه الخامس : أن بقال : غاية ما ذكرتموه فى الحوادث | منقوض 
بالمتجددات كالإضافات والعدميات » فإنہم E‏ حدو ما . وهذه 
الحجة تتناول هذا › کا تتناول هذا » فا کان جوابكم عن هذا » کان 
جواب منازعيکم عن هذا . ) 

فإنه يقال : تلك الأمور الإضافية والعدمية إذا تجددت فلابد ها من 
سبب متجدد » والسبب إما : الذات » وإما خارج عنها . فإن كان 
الأول لزم دوام الإضافات والعدميات » وإن كان الثانى لزم الور أو 
التسلسل » وإن كان الثالث فالأمر الخارجى الذى أوجب تجدد تلك 
الإضافات والأعدام بحب أن يكون واجب الوجود . 

وأما الأسولة ٠‏ الى ذكر أبو الحسن الآمدى أنهم أوردوها على هذه 
الحجة فهى ضعيفة كا ذكر ضعفها » وبمكن الجواب عنها بغير ما ذكر 
أيضا . 

أما قول القائل : القاصد إلى الحدوث فى محل يستدعى كون الحل فى 
جهة ” . فان راد به ما بقصد حدوثه فى محل مباین له » فالكرامية 


. ق : ص › ط : الأسؤلة‎ )١( 
. ض : فى وجهة‎ )۲( 
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تقول بموجب ذلك » وليس هذا محل التزاع هنا . تم القائل“ هذا إما 
أن يجوز كوّن الأمور المباينة للرب فى جهة منه > أو لا يجوز ذلك . 

فان جوزه قال بموجبه مع بقاء حل التزاع » وإن م يجوّزه کان ذلك 
ذلا غا فاد قر ىمال اة ود شرن داك اقری لفون 
الكرامية / ومن وافقهم . 

وان اراد ان ما فضت حدوله فی عل هو دا٥‏ وجب أن تکون 
دذاته ی جهة من ذاته . 

فیقال له : هل بُعقل کون الشىء فى جهة من نفسه أم لا ؟ فإن عقل 
ذلك قالوا بموجب التلازم > وإن لم يعقل ذلك منعوا التلازم . 

يبين ذلك أن الإنسان بُحدث حوادث فی نفسه بقصده وإرادته » 
وهذا السؤال يرد عليها » فإن عقل كون نفسه فى جهة من نفسه » أمكن 
للمنازعین” أن يقولوا بموجب ذلك نی کل شیء› والا فلا . 

وأيضا فيقال : قصد الشىء" » إما أن يستلزم كونه بجهة من 
المقاصد » وإما أن لا يستازم ذلك . فإن استلزم ذلك » لزم كون جميع 
الأجسام بجهة من الرب » فإنه إذا أحدث فيا الأعراض الحادثة كان 
قاصداً ها على ما ذكروه » فيلزم أن يكون بجهة منه على هذا التقدير . 
وحينئذ فيكون هو أيضا بجهة منا » لامتناع كون أحد الشيئين بجهة من 
الآخر » من غير عکس › کا ذكروه » وإذا کان كذلك لزم أن یکون 
البارى فى جهة . 

. ض : م إن القائل‎ )١( 


(۲) ق » ص : المنازعين . 
(۳) ف › ه : قصدًا لشیء . 


الحزء الرابع ۰ or‏ 


و إذا كان كذلك بطلت حجتهم » لأن غايتا أن قصده للحوادث 
فی ذاته پستلزم کون ذاته فى جهة » وهذا محال ٠‏ فإذا كان على هذا 
التقدير لزم أن تكون ذاته فى جهة » بطل نى هذا اللازم . 

وإما أن يقال : قصد الشىء لا يستلزم كونه بجهة من المقاصد › 
وحينئذ فبطلت هذه الحجة »> فثبت بطلانها على التقديرين . 

وإيضاح / فسادها أنا مبنية على مقدمتين »> وصحة إحداها 
تستلزم ‏ بطلان الأخرى » وبطلانما بتضمن بطلان إحدى المقدمتين › 
فشبت بطلان احداهما على کل تقدیر › وإذا بطلت إحدى المقدمتين 
بطلت الحجة » فإن إحدى المقدمتين أن القاصد لا بقصد إلا ما هو فى 
جهة . والثانية أن كون البارى فى الجهة محال . فان كانت المقدمة الأولى 
صحيحة لزم أن يكون فى الجهة » لأنه بقصد حدوث حوادث قطعا › 
فبطلت الثانية . وإن كانت الأولى باطلة » بطلت الحجة أيضا لبطلان 

وكا أن فساد هذه الحجة ظاهر على أصول أهل الملل وغيرهم ممن 
بقول بحدوث العام فبطلانما على رأى الفلاسفة الدهرية أظهر . فإن 
هؤلاء لا ينكرون ” حدوث الحوادث » فان قالوا : إنها حادثة عن علة 
أزلية موجبة بنفسها » كا يقوله ابن سينا وأمثاله » فهؤلاء يقولون بأن 
الحوادث حدث عنه بوسائط . 


. ) ص » ض » ط : يستلزم ؛ ه : (الكلمة غير منقوطة‎ )١( 
. ض › ھ : فإن هؤلاء ینکرون‎ )۲( 
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وحينئذ فيقال : إما أن ذلك يستلزم كونها منه فى جهة أو لا يستلزم ؟ 
وتبطل الحجة على التقديرين كا تقدم . 

وإن قالوا : بل العام واجب الوجود بنفسه » فقد قالوا حدوث 
الحوادث عن القديم الواجب بنفسه وقيامها به > فإن الحوادث قانمة 
بذات “ الأفلاك » وحينئذ فكل ما بحتج به على نقيض ذلك فهو 

٤‏ باطل » فإن / صحة أحد النقيضين تستلزم "“ بطلان الآحر » وبطلان 

اللازم بقتضى بطلان الازوم" » والدليل مستلزم للمدلول › 
والمدلول لازم للدليل . فإذا بطل اللازم الذى هو المدلول » كانت ادلته 
المستلزمة له كلها باطلة . 

وهذا الجواب خير من جواب الآمدى بقوله : « القصد الى ما هوف 
جهة ممن ليس ف الجهة محال » فإن جميع نفاة الجهة من أهل الكلام 
يقولون : إن الرب تعالى بقصد إلى ما هو فى جهة من الحخلوقات › 
والقصد منه . وليس هو فى جهة عندهم . 

بل يقال جوابا قاطعا : القصد فى الجهة ممن ليس فى الجهة » إن 
كان مكنا بطلت المقدمة الأولى من الاعتراض » وإن كان متنعا بطلت 
المقدمة الثانية . 


. ض : هھ : بذوات‎ )۱١( 

(۲) تستلزم : کذا فی ( ق ) . وف ( ص ) » ( ض) › (ط ) : يستلزم . وفى (ه) الكلمة غير 
منقوطة . 
(۳) ض ٠‏ ه : وبطلان اللزوم يقتضى بطلان اللازم . 
)٤(‏ ض : يستلزم المدلول . 

(ه) وهو الذی سبق ایرادہ فیا قبل » انظر ص٤٤‏ - ٤۳‏ . 


ا الرابع ) 0٥‏ 


وأما الاعتراض الثانى » وهو قوم : لجاز قيام كل حادث به › 
فظاهر الفساد . فانا إذا جوّزنا قيام صفة به » لم يازم قيام كل صفة 
به" » فإذا جوزنا أن تقوم به صفات الكمال : كالحياة > والعلم › 
والقدرة » والسمع › والبصر » والكلام » م يازم أن تقوم صفات 
النتقص به" » كال جهل المركب > والمرض › والسنة » والنوم » وغير 
ذلك من النقائص الوجودية./ وإذا جوزنا أن بقوم به كلام لم نجؤز قيام 
کل کلام به » وإذا جاز قيام إرادة به م جز قيام إرادة کل شىء به › 
وإنما قوم به ما یلیق مجلاله » وما يناسب کبرياءه » اذ هو موصوف 
بصفات الكمال » ولا يوصف بنقائضها بحال . 
وذلك لأن كونه سبحانه قابلاً لأن تقوم به الصفات أو الحوادث »> 
م يكن جرد كون ذلك صفة أو حادثاً » فيلزم طرد ذلك فى كل صفة 
وحادث » کا أنه اذا قيل : تقوم به أمور وجودية › لم يلزم أن قوم به 
كل موجود » لأن قيام الصفات الوجودية به لم يكن محرد كونها 
موجودة » حتی بقوم به كل موجود » وهذا کا إذا قلنا : إن رب العالمين 
قائم بنفسه » وهو موجود » وهو ذات متصفة بالصفات »› لم يازم من 
ذلك أن يکون کل ما هو قاتُم بنفسه » وهو موجود » وهو ذات متصفة 
الات ان کون وت الان 
والناس متنازعون فی صفاته : هل تسمی أعراضا أو لاتسمى ؟ مع 
تنازعهم فى ثبوتها ونفيها . فنى مثبتة الصفات ونفاتها من يسميما أعراضا . 


(۱) به : فى (ق) فقط . وسقطت من سائر النسخ . 
(۲) ض › ه : أن تقوم به صفات النقص به . 
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فإذا قیل : لو جاز أن يقوم به عرض للزم أن يقوم به كل عرض › 
لكان هذا أبضا باطلا » ا > فیلزم قیام کل 
عرض به . 

ولون مره عل ا6 ا خا ل جود فر قل ن 

4 جاز أن بخلق موجوداً » للزم أن خلق كل / موجود » فيزم أن يكون 

حالقا لنفسه وهو محال . أو لو قيل : لو جاز أن لق عالما قادراً حيا› 
لازم أن يخلق کل حى عام قادر » وهو حى عام قادر » فيزم أن یکون 
خالقاً لنفسه وهو محال - لكان هذا كلاماً باطلاً . 

وأصل هذا أن السالب الناى لما ننى نفياً عاما أن يقوم بالله صفة » أو 
أن یقوم به ما بریده ویقدر عليه لکونه حادثا » فتنی نفیا عاما أن یقوم به 
حادث ونحو ذلك » قابله ابت فناقض هذا الخبر العام وهذه القضية 
السالبة الكلية > وكذبها بحصل باثبات خاص » وهو القضية الجزئية 
الموجبة » فيجوز قيام صفة ما من الصفات » وحادث ما من الحوادث » 
وذلك ال جائز م جز قيامه للمعنى المشترك بينه وبين ساثر الصفات 
والحوادث » وإنما قام معنی يختص به وبأمثاله » لا یشارکه فيه جمیع 

الفات واطرادت 

لكن المشترك » كا أنه ليس هو المقتضى له للقيام بالذات › فليس 
هو مانعا . فكون القائم به صفة أو حادثا ليس أمراً موجبا للقيام به » 
اا ا ا به حتی یمنع کل 
صمة وحادث . 


(۱) ض : تقوم . 


الححزء الرابع o¥‏ 


فن ننى نفيا عام لأجل ذلك » فهو معارض بن أثبت إثباتا عاما 
لأجل ذلك » وكلاهما باطل . بل هو المستحق لصفات الكال العارية 
عن النقص › وهو على کل شىء قدیر » ولم بزل قادرا على أن يتكلم 
ویفعل بمشیئته واختیاره ‏ » سبحانه وتعالی . 

/ وإذا قال القائل : هذا بقتضى قيام الصفات أو الحوادث به . 

قيل : هذا المعنى عدم التأثير » لا هو موجب للامتناع ولا للجواز . 

والمثبتون يقولون : كونه قادرا على الفعل والكلام بنفسه صفة 
كال » وكونه لا بقدر على ذلك صفة نقص › فإن القدرة على الفعل 
والكلام » ما يعم بصربح العقل أنه صفة كال » وأن من بقدر أن جخلق 
ويتكل » أكمل من لا بقدر أن يخلق ويتكل "» فإنه يكون بنزلة 
الرّمن » ويقولون : بالطريق الى شت له صفات الال يثبت هذا » فإن 
الفاعل بنفسه الذى يقدر بنفسه على الفعل من حيث هو كذلك » أكمل 
من لا بمكنه ذلك › كا قد بسط كلامهم فى غير هذا الموضع . 

وأيضا فإن أراد امريد بقوله : تقوم به الحوادث كلها » أنه قادر على 
أن يمسك العام كله فى قبضته » كا جاءت به الأخبار الإلهية فهم 
جوزو ذلك » بل هذا عندهم من من أعظم أنواع الال » کا قال 
تعالى : وما قَدرُوا اله حى قذْرو والأرْض جَميعاً بض بوم الْقيامة 


والسمنوات مَطویات ت بیمینه چ [ سورة الزمر : [1Y‏ 


. ف : بشيئة واخحتيار‎ )١( 


(۲ - ۲) : ساقط من (ض). 
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وقد ثبت فى الصحاح عن الى صلى الله عليه وسلم › من حدیث 
هذه الآية » وأن الله تعالى يقبض العام العلوى والسفلى » ويمسكه 
ىرى شوك االات أن لوك الارن /. 
وفی بعض الآثار"“ : ویدحوھا کا دحو أحدكم الكرة . 
وقال ابن عباس : ما السموات السيع والأرضون السبع » وما 
فين ›» وما بيهن › فى يد الرحمن إلا كخردلة فى يد أحدكي " . 
فإن أراد مريد بقوله : إن الحوادث كلها تقوم بذات المعنى الذى 
دلت عليه النصرص › فهو حق › وهو من أعظم الأدلة على عظمة 
أله › وعظم قدره وقدرته » وعلی فعله القاتم بنفسه وى عغخلوقاته . 
وان أراد بذلك أنه بتصف بکل حادث > فهذا يستلزم أن يتصف 
بالنقائص الوجودية » مشل أن بتصف بالجهل المركب الحادث ونحو 


)١(‏ سبق أن أورد ابن تيمية الحديث وذكر أنه فى الصحيحين عن أهى هريرة » فبينت مكانه عن 
أي هريرة فى الصحيحين وغیرهما من الصحاح ( انظر ما سبق » < ۲ » ص ٠٤١‏ . وانظرت ٦‏ ) كا 
وردت رواية منه عن ابن عمر فى هذا الحزء ( ص ۱۷ ) . وسيرد الحديث بى الحزء التالى - إن شاء 
الله - مع بيان رواياته الحتلفة ومع الكلام عن الصحابة الذى رووه فارجع إليه هناك وانظر تفسير ابن 
كثير لآية ٠۷‏ من سورة الزمر وتعليق الأساتذة الحققين ٠٠١ - ٠٠۴۳/۷‏ (ط . كتاب الشعب) . 

(۲) ق : الآثا » وهو خحطاً مطبعى . 

(۳) ذكر السيوطى هذا الأثر فى « الدرر المنثور » فى تفسير الآية ٠۷‏ من سورة الزمر وقال إن ابن 
جرير ( الطبرى ) أخرجه عن ابن عباس ( وإنظر تفسير الطبرى لمذه الآية ) > كا ذكر السيوطى أثرا 
مقاربا فقال : « وأخرج عبد بن حميد وابن أي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله عنها قال  :‏ 
يطوى اله السماوات با فيها من الخليقة » والأرضين السبع با فيها من الخليقة »> يطوى كله بيمينه › 
يكون ذلك فى يده بتزلة خردلة » . : 
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ذلك . وهذا متنع لكونه نقصاً لا لكونه حادثا » فالموت والسنة والنوم 
والعجز واللغوب والجهل › وغير ذلك من النقائص » هو مزه عا › 
ومقدس أزلاً وأبداً > فلا يجوز أن تقوم به » لا قدية ولا حادثة › 


لكونها نقائص تناقض ما وجب له من الكال اللازم لذاته . 


وإذا كان أحد النقيضين لازماً للذات > لزم انتفاء النقيض الآخر » 
فكل ما تنزه الرب عنه من الحوادث والصفات » فهو منزه عنه › لا 
اب دلق ج لفون ارك ون ا ام ر الات 

وأما السؤال الثالث » وهو قوله : «إنه لا حاجة إلى ذلك ». 
فيقال : ليس كل ما لا تعلم الحاجة إليه > جزم بنفيه ء فإن الله أخبر أنه 
كتب مقادير / الغلائق قبل خلقهم ٠‏ ولا بعلم إلى ذلك حاجة » وكذلك 
قد خلت ادم بيده عند اهل الاثبات »› مع قدرته على ان بحلقه کا خلق 
غیره . 

وأيضا فإن عدم الحاجة إلى الشىء أوجبت نفيه » فينبغى أن تن 
جميع الخلوقات » فإن الله لا بحتاج إلى شىء . 

وأما ما يقوم بذاته » فا كان الخلق محتاجاً إليه وجب إثباته » وما م 
یکن اللو اجا اله ان فد ات عدا الدليل اشن الدال عل 
إثباته » وعدم الدليل مطلقا لا يستلزم عدم المدلول عليه فى نفس الأمر › 
وإن استلزم عدم علي المستدل به » فضلاً عن عدم الدليل المعين . 

وبا فان الرتے تعان کن أن بكرن له ن اقات اکال ا 
ا ولا يمكنهم نفيه لانتفاء الحاجة إليه . 
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ولكن هذا السؤال يمكن تحربره على وجه آخر » وهو أن بُقال : 
الكرًامية إنما أثبتوا ما أثبتوه لاحتياج الخلق إليه > والقدرة والمشيئة الأزلية 
كافية فى حدوث الحلوقات المنفصلة » كا هى كافية فى حدوث ما قام 
بالذات » فيكون دليلهم على ذلك باطلاً . 

وهذا الكلام إنما بيد - إن أفاد - إبطال هذا الدليل المُعين » ولا 
ببطل دليلاً آحر » ولا بُبطل ثبوت المدلول » فلا يجوز أن يننى قيام 
الحوادث بذاته » لعدم ما يثبت ذلك » بل الواجب فا لا يعرف دليل 
تبوته وانتفائه الوقف فيه . 

م هم قد بقولون : صدور / المفعولات المنفصلة من غير سبب 
حادث يقوم بالفاعل أمر متنع > كصدور المفعولات بدون قدرة وإرادة 
للفاعل . 

و قد عل أن الله خالق للعالم » والئلق ليس هو 
الخلوق » اذ هذا مصدر » وهذا مفعول به » والمصدر ليس هو المفعول 
به » فلابد من إثبات خلق قاتم به » ومن إثبات لوق منفصل عنه . 

وخا فول نيور الان © وغو أشهر لمران عند اكاب الأغة 
الأربعة > [أصحاب ] : أبى حنيفة > ومالك »> والشافعى › 
وأحمد . وهو قول جمهور الناس : أهل الحديث » والصوفية » وكثير 
من اهل الكلام - أو أکژزهم - وكثير من أساطين الفلاسفة - أو 


)( أصحاب : ساقطة من (ف) . 


لكن التزاع بينم فى الخلتق المغاير للمخلوق : هل هو قد قانم 
بذاته ؟ أو هو منفصل عنه ؟ أو هو حادث قائم بذاته ؟ وإذا كان 
ا ا ادت و وان اشوادت هی ا اغات غاد : 
ونوع الحوادث قد » لتكون صفات الكهال قدية لله » لم يزل ولا يزال 
ضا تات الال 

ا ا ا ل و او و ا ن 
قیام هه الا مرا ن اقات الكاك ۾ ودلا فاا انال 
متکلم » وان الحکم کف ا إلا بكلام قائم بذاته » وأنه 
مريد » ولا يكون مريدا إلا بإرادة قانمة بذاته » إذ ما قام بغيره من 
الكلام والإرادة > لا يكون كلاماً له ولا إرادة » إذ/ الصفة إذا قامت 
محل عاد حكها على ذلك الحل » لا على غيره » ويقولون : قد أخبر 
اله انه راما آمرة اذا آراد شیا ان قزل له کن یکرت و و ان دل 
على أن الفعل ا فوجب أن يكون القول والارادة حادثين 
بالسمع . 

وبا لجملة عامة ما يذكر فى هذا الباب يعود إلى نوع تناقض من 
الكرامية » وهو عمدة منازعهم » ليس معهم ما يعتمدون عليه إلا 
تناقضهم e‏ المتنازعين لا يستلزم صحة قول الآخحر » لجواز 
أن یکون الق فی قول ثالث » لا قول هذا ولا قول هذا › لا سما إِذا 
ف أن ك قر ثا ٤‏ وذلكف القرل ين ورال اله القادفة ى 
كل من القولين الضعيفين . 


)0( أمام هذا الموضع فى هامش (ط ) كتب : «بلغ ». 


orl‘ 


الحجة النالثة عنا 
الآمدى عل امتناع 
حلول الحوادث بذات 


الله تعالٰی 
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قال الآمدى ”“ ر الحجة الثالثة : أنه لو كان قابلاً لحلول الحوادث 
بذاته » لكان قابلاً ها فى الأزل » وإلا كانت القابلية عارضة لذاته › 
واستدعت قابلية أخرى » وهو تسلسل متنع »> وكون الشىء قابلا 
للشىء » فرع إمكان وجود المقبول » فيستدعى تحقق كل واحد 
ما » ويلزم من ذلك إمكان حدوث الحوادث فى الأزل » وحدوث 
الحادث فى الأزل ممتنع » للتناقض بین کون الشیء أزلباً وبين کونه ٩‏ 
اا 

قال الآمدی “ : « ولقائل أن بقول : لا نسل أنه لو کان قابلاً . 
لحلول الحوادث بذاته » لکان قابلاً ها فی الأزل » فإنه لا يلزم من 
القبول للحادث فما لا يزال » مع إمکانه / القبول له أزلا » مع كونه غير 
ممكن أزلاً" » والقول بأنه يلزم منه التسلسل » يلزم عليه الإيجاد 


)١(‏ ى : أبكار الأفكار › < ۱١‏ » ص ٤۸۲‏ ( نسخة رقم ۱۹۰٩٤‏ ) » ص ۷۲ ( نسخة رقم 
۳( . 

(۲) فى « أبكار» بعد عبارة : « فرع إمكان وجود المقبول » عبارة.ساقطة من جميع نسخ كتابنا 
وهى : «إذ القابلية نسبة بين القابل والمقبول » . 

(م) ض : من کون الشیء أزليا ومن كونه » وهو تحريف . 

)٤(‏ أمام هذا الموضع كتب فى هامش (ه) مايلى : « هذه التخريجة لا أعرف علها » وهى فى 
الأصل وريقة فى ما بعد ذلك » بعد ورقات » عند ذكر الأفول فى قصة إبراهع › ولكن هذا الموضع له 
بها بعض مناسبة فليحرر موضعها » . وبعد ذلك يوجد كلات كثيرة فى الامش أوما : قد أورد على ذلك 
الرازى . . وآنحرها . . الوجه الثانى » وقد تبين لى أن هذا الكلام سبق وروده ويقابل ص٤‏ »› ه 


من هذا الجزء . 
(ه) بعد الكلام السابق مباشرة . 
)٩(‏ آبکار : أن لو. 


(۷) أبکار : مع عدم امکانه أزلا . 
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٤ ۱)‏ 
بالقدرة للمقدور » وكون الرب خالقا للحوادث › فإنه نسبة متجددة 
بعد أن لم يكن » فا هو الجواب ههنا » به يكون الجواب" . مم 
[ وإن ] “ سلمنا أنه يلزم من القبول فما لا يزال القبول أزلاً > فلا 
نسل ۳ 0 ذلك وجب امکان وجود المقبول () ارلا > وهذا على أصلنا 
البارى موصوف فى الأزلٍ بكونه قادرا على خلتق العام > ولا يازم 

. امکان وجود العام ل‎ E 
قلت : قد ذكر فى افساد هذه الحجة وجهين »› ما منع لکلتا‎ 
مقدمتما » فان مبناها على مقدمتين : إحداها اة لو کان قابلاً > لکان‎ 
. القبول أزلياً‎ 
٤)١ 
. والثانية : أنه بمكن وجود المقبول مع القبول‎ 
فبقال فى الأو : لا نسام أنه إذا كان قابلاً للحوادث فى الأبدء‎ 
يازم قبوها فى الأزل » لأن وجودها فما لا يزال ممكن » ووجودها فى‎ 
: الأزل متنع » فلا يلزم من قبول الممكن قبول الممتنع . وهذا كا يقال‎ 
. إذا آمکن حدوث الحوادث فیا لا يزال » أمکن حدوما فى الأزل‎ 
وقد احتجوا على ذلك ا حب أن یکون القبول من لوازم‎ 
الذات » اذ لو كان من عوارضها » لکان للقبول قبول آخر» ولزم‎ 
. التسلسل‎ 
. » هذه العبارات كلها ساقطة من نسختى « أبكار الأفكار‎ : )١-١( 
: وإن : کذا فی (ھ) » أبکار. وهی ساقطة من ( ق ) . وى ( ص ) › (ض) › (ط)‎ )۲( 
. إن‎ 
. آبکار : ولکن لا نسلم‎ )۴( 
. أبكار : القبول‎ )٤( 


(9) منه : ساقطة من (رق). () فى الأصول : والثانى . 
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فأجاب عن هذه الحجة بالمعارضة بالإيجاد والإحداث > فإنه عند 
من/ ينع تسلسل الاثار من عوارض الذات لا من لوازمها » فالقول فى 
قبوها كالقول فى فعله ها » إذ التسلسل فى القابل كالتسلسل فى الفاعل . 

وهذا الجواب من جنس جوابه عن الحجة الأولى » وهو جواب 
صحيح على أصل من وافق الكرّامية » من المعتزلة والأشعرية والسالمية 
وغيرهم . وهؤلاء أحذوا هذا الأصل عن الجهمية والقدرية من المعتزلة 
ونحوهم . 

وأما المقدمة الثانية فيقال : لا نسم أنه یازم من ثبوت القبول فی 
الأزل » إمكان“ وجود المقبول فى الأزل » بدليل أن القدرة ثابتة فى 
الأزل » ولا يمكن وجود المقدور فى الأزل عند هذه الطوائف . 

وهذا الجواب أيضاً جواب لمن وافقه على ذلك . والنكته فى 
الجوابين : أن ما ذكروه فى المقبول » ينتقض عليهم بالمقدور" » فإن 
المقبول من الحوادث هو نوع من المقدورات » لكن فارق غيره فى 
امحل » فهذا مقدور فى الذات » وهذا مقدور منفصل عن الذات " » 
فان قدرته قانمة بذاته > ومقدور القدرة هو فعله القاتم بذاته » وان 


کانت الحلوقات اا O‏ عند © > فهذا المنفصل عندهم 


. امكان : ساقطة من (رض)‎ )١( 

(۲ - ۲) : ما بين القوسين ساقط من (ض) . 
(۳) ق : فى المقدور. 

. ص : مقدرة‎ )٤( 

(ه) ف : عنده. 
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مقدور » وفعله القام بذاته مقدور ¢ وقدرته قا غة عحل هذا المقدور 
المتصل دون النفصل . 

والناس هم ف وجود المقدور عحل المدرة وخارحا عا اقوال 
كأنمة [ أهل ]“ الحديث والكرّامية وغيرهم . 

وم من بقول : القدرتان توجدان) فى غير محل المقدور»› 
كالجهمية والعتزلة وغيرهم . 
RSE AAS‏ 

ومتنازعون أيضاً : هل بمكن أن تكون القدرتان - أو إحداها- 
متعلقة بالمقدور فى لها » وخارجة “ عن علها جميعا . 

والمقصود هنا“ أن ما عارضهم به معارضة صحيحة » ولكن كثر 
من الناس من أهل الحديث والكلام "“ والفلسفة وغيرهم » يقولون فى 
المقدور ما يقولون فى المقبول » ويقولون بجواز حوادث لا تتناهى .ومهم 


)١(‏ أهل : زيادة فى (ص) » (ط). 

(۲) توجدان : کذا فی (ق ). وی سائر النسخ : توجد. 

(۳) ط : متعلق . 

)4( وخحارجة : كذا فى (ق) . وى سائر النسخ : وخارج . 
ره) عبارة « والمقصود هنا » ساقطة من (ض ) ومكانها بياض . 
)١(‏ ض : من أهل الكلام والحديث . 
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فیقال هؤلاء : حینئذ فیجوز حوادث لا تتناهی فى المقبولات 
والمقدورات » كا فى المقدورات المنفصلة » لا فرق بينها . 

والجواب القاطع ارکب أن بقال : اما آن یکون وجود حوادث لا 
تتناهى ممكناً » وإما أن يكون متنعا . فإن كان الأول كان وجود نوع 
الحوادث فى الأزل ممكناً . وحينئنٍ فلا يكون اللازم منتفياً > فتبطل 
المقدمة الثانية . 

وإن كان متنعاً م يز أن يقال : إنه قابل ها فى الأزل قبولاً يستازم 
إمكان وجود المقبول » وحينئذ فلا يلزم / وجودها فى الأزل » فتبطل 
المقدمة الأول . 

فتبين أنه لابد من بطلان إحدى المقدمتين » وأيها بطلت بطلت 
الحجة . فهذا جواب ليس بإلزامى » بل هو علمى ببطل الحجة قطعاً . 

وهنا طربقة ثالثة فى الجواب على قول من قال : إنه لم يزل متكلاً 
إذا شاء » وإن الحركة من لوازم الحياة > من“ أهل السنة والحديث 
وغيرهم . فإن هؤلاء يقولون : إنه قابل ها فى الأزل > وانها موجودة فى 
ارك 

وما ذكره من الحجة يستلزم صحة قول هؤلاء فى المقدور والمقبول . 
فإنهم بقولون : هو قادر عليا " فيا لا يزال . وهى ممكنة فما لا يزال > 
فوجب أنه لم يزل قادرا وأنها مكنة . فإن ‏ هذه القدرة والإمكان : 

(۱) هھ : عند. 


(۲) ف : علا . 


(۳) ه: لأن. 
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اما أن تكون قدية » وإما أن تكون حادثة . فان كانت قديمة حصل 
الطلوتب » وان كانت حادثة فلايد ها مر سسب حادث > وذلك ستل 
ب » وا بد ها من سب يستلزم 

التسلسل » والتسلسل بتضمن دوام القدرة وإمكان الفعل » فثبت أنه م 
بزل قادرا على الفعل › والفعل ممكن له »> وهو الطلوب . ۰ 

وإيضاح ذلك : أنه إذا كان قادراً على الفعل » وجب أن يكون 
قادراً عليه فى الأزل » والا كانت القادرية عارضة لذاته » واستدعت 
القادرية قادرية أخرى » وذلك يقتضى التسلسل » فإن كان التسلسل 
باطلاً لزم دوام نوع القادرية > لأنه تنم أن تکون عارضة › اذد کانت 
العارضة "“ / تستلزم التسلسل الباطل على هذا التقدير »> وما استلزم 
الباطل فهو باطل » وإذا امتنع كونها عارضة › ثبت كونها لازمة » لأنه 
متصف بہا'“ قطعاً > وإن کان مکنا لزم إمکان دوام قادریات لا 
نتناهھی لأنه بتضف ا > ويمتنع تجددها له » اذ کانت قدرته من لوازم 
ذاته » لامتناع أن يكون غير القادر بجعل نفسه قادرا بعد أن لم يكن » 
وذلك يقتضى دوام نوع القادرية » فلابد فى الأزل من ثبوت القادرية 
على التقديرين › وهو المطلوب . 

وإذا كان كذلك فالقدرة على الشىء فرع إمكان المقدور » إذ 
القادرية نسبة بين القادر والمقدور » فتستدعى تحقق كل منها › وإلا فا 
لا يون مكنا “ لا يكون مقدوراً » فلا تكون القادرية عليه ثابتة فى 

(1) ط : العارضية . 

(۲) ط : به . 


(۳) ف : واد. 
)٤(‏ هھ : والا فا یکون مکنا . 


olf 


۸ درء تعارض العقل والنقل . 


لزنه قلغل اران من ارك القدرة ى الارن إمكان ورو 
المقدور فى الأزل . 

وحينئذ فذلك يدل على إمكان الفعل فى الأزل › فلا يكون هنا ما 
منم وجود المقدور المقبول فى الأزل > فصار ما ذكروه حجة على الننى 
هو حجة على " الاثبات » لكن هذا حجة لامكان وجود المقبول فى 
الأزل » ويمكن أن يحتجوا على وجود المقبول فى الأزل بأن يقولوا : لو 
قم بذاته ما هو مقدور مراد له دانماً > لازم أن لا بحدث شيا › 
لکنه " قد أحدث الحوادث » فشبت دوام فاعلیته وقابلیته لا قوم بذاته 

‰4 من / مقدورات ومرادات . 

وبيان التلازم : أن الحادث بعد أن لم يكن » إن حدث بغير سيب 
لزم ترجيح الممكن بلا مرجح » وتخصيص أحد المثلين من الوقتين وغيرهما . 
بلا مخصص › وهذا متنع . 

وان حدث بالسبب » فالقول فى ذلك السبب » کالقول فی غیره » 
فيازم تسلسل الحوادث . 

ثم تلك الحوادث الدائنمة : إما أن تحدث عن علة تامة مستازمة 
لعلوها > وهو متنع » لأن العلة التامة لا يتأخر عنها معلوهما ولاشىء منه . 
واما أن تحدث ‏ عن غير علة تامة » وما ليس بعلة تامة ففعله للحادث 
موقوف على الشرط الذى به یم فاعليته لذلك الحادث . 

)١(‏ على : ساقطة من (ق) » (ط). 


(۲) ض › هھ : لکن . 
(۳) ض : أن محدث . 


الحزء الرابع 1۹ 


وذلك الشرط : إما منه » وإما من غيره . فإن كان من غيره » لزم 
أن يكون رب العالمين محتاجاً فى أفعاله إلى غیره » وإِن کان منه » لزم أن 
يكون داناً فاعلاً للحوادث . 

وتلاك الحوادث : إما أن تحدث بغير أحوالٍ تقوم به » وإما أنه لابد 
من أحوال تقوم به . والثانی یستلزم أنه لم بزل قادرا قابلاً فاعلاً » تقوم به 
الأفعال . والأؤل باطل » لأنه إذا كان فى نفسه أزلاً وأبداً على / حال 
واحدة لم يقم به حال من الأحوال أصلاً > كانت نسبة الأزمان 
والكائنات إليه واحدة » فلم يكن تخصيص أحد الزمانين محوادث تخالف 
الحوادث فى الزمان الآخر أولى من العكس . 

وتخصيص الأزمنة بالحوادث الحتلفة أمر مشهود » ولأن الفاعل 
الذى بحدث ما بحدثه من غير فعل يقوم بنفسه غير معقول » بل ذلك 
بقتضى أن الفعل هو المفعول » والخلق هو الخلوق » وأن مسمَى المصدر 
چو سی الممعول به » وان التأثير هو الأثر. 

وحن نعم بالاضطرار أن التأثير أمر وجودى » وإذا كان دائلاً لزم 
قيامه بذاته دا نما ٤‏ وأن تكون ذاته داعا موضوفة بالاثر ٤‏ والتاثر فة 
کال » فھو لم یزل متصفاً بالكال » قابلاً للكال » مستوجباً للكال . 
وهذا أعظم فى إجلاله وإكرامه - سبحانه وتعالى . 


وبهذه الطريق وأمثاها" يتبين أن الحجة ”“ العقلية التى محتج بها 


(1) ض : وأمثاله . 
(۲) ه : الحجج . 
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V۰‏ درء تعارض العقل والنقا 


أهل الضلال » فإنه يُحتج بها على نقيض مطلوبهم » كا أن الحجج 
السمعية الى محتجون ا حاها كذلك . 
وذلك مثل احتجاجهم على قدم الأفلاك » بأنه إذا كان موثراً فى 

العام » فإما أن يكون التأثير وجودياً أو عدمياً > والثانى معلوم الفساد 
بالضرورة . 

. التق هو الخلوق » وإن كان / وجودياً > فان كان حادثاً لزم التسلسل‎ ٤ 
رک ع یادف ی او و‎ 
قد یا : لزم قدم ممتضاه > فیلزم قدم الاثر.‎ 


فیقال : أولاً : هذا یقتضی أن لا یکون شیء من آثاره معدا › 
وهذا خلاف المشاهدة . ) 

وموجب هذه الحجة : أن الأثر يقترن" بامؤثر التام التأثير » وإذا 
کان كذلك فکلا حدث من الحوادث شىء کان التأثیر التام له منتفباً 
فى الأزل » وكذلك أيضاً كلا تجدد شىء من المتجددات . وحينئذ فيازم 
أنه لم يكن فى الأزل تأثير يستلزم آثاره » وهذا نقيض قوم . 


وحينئذ فيلزم حدوث التأثير وتسلسله » وإذا كان التأثير وجوديا 


(۱) أن لا یکون قدا : کذا فی رق ) . ونی سائر النسخ : أن يكون قدا . 
(۲) وان کان : کذا ی (ق). وف سائر النسخ : واذا کان . 

(۳) ق : مقترن . 

)٤(‏ شىء : ساقطة من (ص) » (ض) » (ط) »> (ه). 
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۷1 7 لحزء‎ 


وجب أن يكون قاناً بالمؤثر »> وهذا يقتضی دوام ما يقوم بذاته من 
أحواله وشئونه الى ھی ا آثار قدرته و مشئته . 
وهذه الحجج الثلاث المذكورة مبناها على جواز التسلسل فى 
الآثار » والكرّامية لا تقول بذلك » لكن يقول به غيرهم من المسلمين › 
وأهل الملل » وغير أهل الملل . 
والكرامية تجيب من يوافقها على التسلسل با تقدم من المعارضات أو 
ال)انعات )١‏ 
قال الآمدى ‏ : ر الحجة الرابعة : أنه لو قامت الحوادث بذاته الحجة الرابمة عند 
الآمدی 
لكان متغيرا » والتغير على اله محال » ومذا قال الخليل عليه السلام : 
f %‏ ا 0 
ل لا احب الافلین ‏ [ سورة الأنعام : ۷١‏ ] اى المتغيرين » . 
قال “ :/« ولقائل أن يقول : إن أردتم بالتغير حلول الحوادث ٠۲/٤١‏ 
بذاته » فقد اتحد اللازم وال ازوم »> وصار حاصل المقدمة الشرطية : 
لو قامت الحوادث بذاته » لقامت الحوادث بذاته وهو غير مفید" . 
ويكون القول بأن : التغير على الله بهذا الاعتبار محال" » دعوى محل 


. من : ساقطة من (ق)‎ )١( 

ر( ق . ض : والمانعات . والكلمة غير موجودة فى (ه). 

(۳) بعد كلامه عن الحجة الثالغة الذی سبق ذکره ( ص ٠۳ - ٩۲‏ ) مباشرة فى : أبكار الأفكار ء 
جا. ص : ٤۸۳ - ٤۸۲‏ ( نسخه رقم ۱۹٩٤‏ ) = ص۷۳۴ (نسخة رقم )۱١١۳‏ . 

() بعد الکلام السابی مباشرة ٤۸۳/۱‏ ( نشخة رقم ۱۹٩٩‏ ) = ص ۷۴ ( نسخة رقم ٠١١۴۳‏ ) . 

ره) كلمة «المقدمة » : ساقطة من نسختى « الأبكار» . 

. آبکار : وهو غير مقید‎ (D 

ر۷) حال : ساقطة من نسختى الأبكار . 


تعليق ابن تيمية 
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۷۲ درء تعارض العقل والنقل 


التراع فلا یقبل ٠‏ › وإن أردتم ”' بالتغیر معنی آحر وراء قیام الحوادث 
ات فھو غير مسلّم > ولا سبيل إلى إقامة الدلالة © 
عليه » . 


قلت : لفظ « التغير» فی کلام الناس المعروف هو يتضمن استحالة 
الشىء » كالانسان إذا مرض » بقال : غيّره امرض . وبقال فى الشمس 
اذا اصفرّت : تغيّرت . والأطعمة اذا استحالت بقال ها( : تغيرت . 
قال تعالی  :‏ فیا نهارن اء غب اسن نهار من بن م يتيز نه 


انار من حمر لدو للشاربين e‏ . فتغير الطعم استحالته 
من الحلاوة ای الحموضة © ٴ وجو ذلك . 


ومنه قول الفقهاء : إذا وقعت قعت النجاسة فى الماء الكثير لم ينجس › 
إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ره > وقوهم : إذا نجس الماء بالتغير زال 
بزوال التغير . ولا يقولون : إن الماء إذا جرى مع بقاء صفائه أنه 
تغير » ولا يقال عند الإطلاق للفاكهة “ والطعام إذا حول من مكان 
إلى مكان : أنه تغير. ولا يقال للإنسان إذا مشى أو قام أو قعد : قد 
تغير » اللهم إلا مع قرينة » ولا يقولون للشمس والكواكب / اذا كانت 


. عبارة «فلا بقبل » ساقطة من ن نسختى الأبكار‎ )١( 
. أبكار : فإن أردتم‎ )۲( 

(۳) آبکار : بذاته . 

(4) أبكار : الدليل . 

(ه) ها : زيادة فى (ق) فقط . 

. ص : من اخلاوة والحموضة » وهو تحريف‎ )١( 
. ص . ض : صفاته‎ )۷( 

(۸) ق : الفاكهة » وهو تحريف . 
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ذاهبة من المشرق إلى ا مغرب : إنها متغيرة » بل يقولون إذا إصفرٌ لون 
الشمس : إنها تغيرت » ويقال : وقت العصر مالم يتغيّر لون الشمس 
[ ويقولون : تَغْيّر الهواء » إذا برد بعد السخونة . ولا يكادون يسمون 
محرد هبوبه تغيرا » وإن سمّى بذلك فهم يفرٌقون بين هذا وهذا ] " > 
و فاي ف الف ااي الخارج أى: لاني لدف قال 
لونه ]"“ لون لباس المسلمين : وتقول العرب : تغايرت الأشياء › إذا 
و 

قال الشاعر : 
فلا تحسبتّى لكم كافراً ولا تحسبنى أريد الغيارا 

ويقولون : نزل القوم يغيرّون : أى بصلحون الرحال . 

ومنه قول انی صلی الله عليه وسلم لا تی بای قحافة » ورأسه ولحیته 
كالثغامة » فقال : غيّروا الشيب » وجتّبوه السواد .” أى غيرْوا لونه 


إلى لون خر : أحمر او أصفر . وتقول العرب : غيّرت الشىء فتغير 


. ض : الغرب‎ )١( 

(۲) ما بين المحقوفتين زيادة فى (ه) فقط . 

(۳) لونه : ساقطة من (ق) .والعبارة ليست فى (ه) . 

. ط : البدل‎ )٤( 

(ه) الحدیث عن جابر بن عبد الله بألفاظ محختلفة فى : مسلم ٠١١۳/۳‏ (كتاب اللباس والزينة ء 
باب استحباب خحضاب الشعر بحمرة أو صفرة وتحریمه بالسواد ) ؛ سنن ای داود ۱۱۸/6 - ١١١۹‏ 
(کتاب الترَجّل » باب فی الخضاب ) ؛ سنن النسانی ۱۱۹/۸ (كتاب الزينة »> باب النهى عن 
الخضاب بالسواد ) » ۱۹۱/۸ - ٠١۲‏ (كتاب الزينة > باب الأمر بالخضاب ) ؛ سنن ابن ماجة 
۲ ر( كتاب اللباس » باب الخضاب بالسواد ) . والحديث فى المسند رط . الحلى ) فى عدة 
مواضع : ۱۹۰/۳ (عن انس ) ۰ ۰۳۲۲ ۰۳۳۸ ۴۵۰-۳٤۹/۹‏ (عن اسماء بنت آي بکر) . 


. ص : فتغیر عنه‎ )٩( 


V4‏ ۰ درء تعارض ں العقل والنقل 


ومنه قول الى صلى الله عليه وسلم : عجب ربا من قنوط عباده 
(۱) 


وقرب غيّره“ . أى قرب تغيره من الجدب إلى الخصب . 
وغار الرجل على أهله يغار »> إذا حصل له غضب أحال صفته من 
حال إلى حال . 
وقال النى صلى الله عليه وسلم رای ھک ف a‏ 
م بستطع فبلسانه » فإن م يستطع فبقلبه » وذلك أضعف ا 
وقال : إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم اله 


بعقاب م ۳ 1 


)١(‏ م أجد الحديث بهذا اللفظ » ولكنى وجدته بلفظ : ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب 
غیّره . وسبق ورود هذا الخدیث من قبل عن ای رزين العقیلى وذكرت مكانه فى سنن ابن ماجة والمسند 
( انظر ج ۲ص ۳۲ت ۳ › ج۲ ص ۱۲۸ ت۴ ۰ ٤‏ ) . وف اللسان : « الغير : من تغيّر الخال » وهو 
اسيم بمنزلة القطّم والعنب وما أشها . . . وير الدهر : أحواله المتغيرة . وورد فى حديث الاستسقاء : 
من يكفر بالله بى العيّر > أى تغير الخال وانتقاها من الصلاح إلى الفساد » . وانظر النهاية لابن الأثير 
والفائق للزعخشرى : مادة : غير . 

(۲) سبق ورود الحدیث (ج۱ ص۱٩‏ ) وذکرت مکانه فی صحيخ مسلم وف المسند عن أي سعيد 
انخدری رضی الله عنه . والحدیث أیضا عن اې سعید الندری فی : سنن اې داود ٤۰۹٦/۱‏ (کتاب 
الصلاة . باب الخطبة يوم العيد ) . ۷١ - ۱۷۴/٤‏ (كتاب الملاحم ¿ باب الأمر والهى ) ؛ سنن 
الترمذى ر( ط . السلفية بالمدينة المنورة ) ۳۱۷/۳ - ۳۱۸ (كتاب الفتن » باب ما جاء فى تغيير 
المنكر . . ) ؛ سنن ابن ماجة ٠٠٦/١‏ (كتاب إقامة الصلاة . باب ما جاء فى صلاة العيدين ) . 
۲ ر(كتاب الفتن . باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) . 

(۳) الحديث عن قيس بن أب حازم عن أهى بكر الصديق رضى الله عنها فى : سنن ابن ماجة 
۲ (کتاب الفتن . باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) ؛ المسند (ط . المعارف) 
۱۷٩١ . ۱۹۳ . ۱‏ . ونصه : قام فینا أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه . م قال : يا أمها الناس : 
إنكم تقرأون هذه الآية : ( با اها الین اموا لم نكم ب کن صل إا اهتدش 
[ سورة المائدة : ٠١٠١‏ ] . وإنا معنا رسول الته صلى الله عليه وسلم يقول : إن الناس اذا رأوا المنكر لا 
يغيرونه . اوشك ان يعمهم .الله بعقابه . 
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وتغيير المنكر تبديل صفته حتى يزول المنكر بحسب الإمكان » وإن / 
م يكن إلا بتغير الإنسان فى نفسه غضباً لله . 
وهذا لم يطلق على الصفة الملازمة للموصوف أنها مغايرة له » لأنه لا 
یکن أن يستحيل عنا ولا يزايل . 
والعير والتغير من مادة واحدة ¢ فاذا تغير الشىء صار الثاى غبر ما 
كان » فا لم يزل على صفة واحدة لم يتغير » ولا تكون صفاته مغايرة له . 
والناس إذا قيل هم : التغير على الله متنع » فهموا من ذلك 
الاستحالة والفساد » مثل انقلاب صفات الكال إلى صفات نقص » أو 
تفرّق ٠‏ الذات » ونحو ذلك مما مجحب تنزيه الله عنه . 
وأما کونه سبحانه یتصرف بقدرته » فیخلق » ویستوی » ویفعل 
ما يشاء بنفسه » ویتکلم إذا شاء » ونحو هذا » فهذا لا بسمونه تغياً. 
ولكن حجج النفاة مبناها على ألفاظ محملة موهمة »> كا قال 
الإمام أحمد : يتكلمون بالمتشابه من الكلام) » ويلبّسون على جهال 
الاس مما يشبّهون عليہم » حتى يتوهم ال جاهل أنهم يعظّمون الله » وهم 
إعا بقودون قوهم إلى فرية على الله . 
ومن أعجب الأشياء احتجاجهم بقصة إبراهي الخليل › وهم مع 
افترائہم فما على التفسير واللغة » إنعما هى حجة عليهم لا هم . كا قال 
(۱) ض : وتفرق . 
(۲) ق : ویتوی . وهو تحریف . 


(۳) ق » ص » ط : ولكن ألفاظ النفاة . والمبت عن (ض) › (ه) . 
)٤(‏ ص : من آهل الكلام » وهو خحطاً . 
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بعضهم فى قوله : إلا أحِبأ الاآفلين » [سورة الأنعام : ]۷١‏ 
ای :المتغيرين . ورا قال غرره : المتحركين .> أو المنتقلن . وقال بعض 
المتفلسفة المتأحرين : الممكنين“ » وأراد بالممكن ما يتناول القدم 
4 الأزلى الذى يتنعم عدمه ./ 

وزعم بعضهم -کالرازی فى تفسيره -أن هذا قول الحققين . 
وهؤلاء من أعظم الناس تحريفاً للفظ « الأفول » ولفظ « الإمكان » 
فإنهم » وسائر العقلاء » يسلّمون أن الممكن الذى بقبل الوجود والعدم 
لا يكون إلا ما كان معدوماً » فأما القديم الأزلى الذى لم يزل » فيمتنع 

ولكن يتناقضون تناقضاً بيّاً > فقالوا : الفلك ممكن بقبل الوجود 
والعدم » وجو تح ذلك قد .م ا 

٤‏ استعال لفظ « الأفول » فى الممكن الذى بقبل الوجود والعدم 
من أعظم الكذب على اللغة والتفسير » فإن الحخلوقات الموجودة - 
كالشمس والقمر والکواکب والآدمیین وغیرهم - لا یسون فی حال 

وهؤلاء اجترأوا على ذلك لا جعلت الجهمية وأهل الكلام المحدث 
امتحرك آفلاً » فجعلوا كل متحرك آفلاً > وزعموا أن إبراهم عليه السلام 
احتج بالحركة على امتناع كون المتحرك رب العالمين . فلا قال هؤلاء 
هذا » قال أولئك : نحن نجعل كل ما سوى الرب افلا » فجعلوا 


اترات والأرض: وقل ا واه أفلا > قروا بذلك القران : 
)١(‏ ض : الممكن » وهو تحريف . 


الجن الرابع WV‏ 


ON A U OE E SS 
والانتقال » ولا بمعنى التغير» الذى هو استحالة من صفة إلى‎ 
. صفة » دع ما هو من باب التصرف الذى لا تستحيل فيه الصفات‎ 

/وابراهم اعا قال : طلا أي الافلين 4 [ سورة الأنعام : ۷را 1/4 
لمن کان یتخذ کوکباً یعبده من دون الله > کا بفعله أهل دعوة 
الكواكب » كا كان قومه يفعلون ذلك » لا ردا على من قال : إن 
الكوكب هو رب العالمين » فإن هذا لم بقله أحد . لكن قومه كانوا 
مشرکین » ولو کان إبراهم مقصوده نی کون الکوکب رب العالین › 
واحتج على ذلك بالأفول لكانت حجة علهم ا را لک کے 
والقمر والشمس بازغة كانت متحركة من حين بزوغها إلى حين غروبها . 
وهو فى تلك الحال لا ينن عنا الحبة » كا نفاها حين غابت" . 

فم بذلك أن ما كر“ من التغير والحركة والانتقال لم يناف 
مقصود إبراهم عليه السلام > وإنا نافاه التغيب ‏ والاحتجاب . فإن 
کان مقصوده نن كونه رب العالمين كان ذلك حجة عليهم لا هم »› 
وكانوا قد حكوا عن إبراهم أنه لم يجعل التغير والحركة والانتقال مانعة من 
كون الموصوف بذلك رب العالمين » ما ذكروه لوصح كان حجة علہم 
لا هم . 

. ض : المتحرك » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ض : ولا یا ر 

(۴) وهو قوله : (لا احب الافلین) . 


. ق : ما ذکره‎ )٤( 
. ض » ه : الغيب‎ )( 
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وبکل حال فإبراهم لم مجعل الحركة والانتقال مانعة من حب 
المحصف بذلاك > كا جعل الأفول مانعاً > فعلم أن ذلك ليس من صفات 
التقص التى تنافى كون المتصف بها معبوداً عند إبراهم . 

قال الآمدى “ : « وأما المعتزلة فم من قال : المفهوم من قيام 
الصفة بالموصوف حصوها فى الحيز » تبعاً / لحصول علها فيه › والبارى 
ليس بمتحيز » فلا تقوم بذاته الصفة . ومنهم من قال : الجوهر إا صح 
قيام الصفات ” به لكونه متحيزاً» وهذا فإن الأعراض ا م E‏ 
متحیزۃ م يصح قیام المعانی ہا » والباری لیس بمتحیز › فلا یکون علا 
للصفات » . ) 

قال“ : « وهذه الشبهة تدل ”“ على انتفاء الصفة عن الته تعالى 
ا ا ا رک ف ا اا 
الأول » فلقائل أن يقول : لا نسلم أنه“ لا معنى لقيام الصفة 
بالموصوف” إلا ما ذكروه » بل معنى قيام الصفة بالموصوف موم الصفة 


بالموصوف" فى الوجود » وعلى هذا فلا يازم'"“ أن يكون المعلول قاماً 


)1( بكار الأفكار جا ص۸۳٤‏ - ٤۸٤‏ (نسخة رقم 4 )= ص ۷۳ (نسخة رقم 
۴۳( 

(۲) أبكار : الصفة . 

(۳) ط : لا لم يكن ؛ ض : مالم تكن . 

ري بعد الكلام السابق مباشرة فى النسختين . 

(ه) أبکار : وهاتان شبپتان تدلان . ` 

ر أبكار : كانت قدية أو حادثة . 

)۷( بكار : وھا ضعیفتان جدا . 

(۸) أنه : ساقطة من نسختى الأبكار . 

٩(‏ 4 : ساقط من نسختى الأبكار. 

(۰)بکار : لا یازم . 


الجزء الرابع ۷4 


بالعلة » لكونه متقوماً بها فى الوجود » إذ ليس المعلول صفة ولا العلة 
موصوفة به . 

وأما الشة الثانية » فلقائل أن يقول : لا نسلّم أن قيام الصفات ° 
با جوهر لكونه متحيزاً » بل أمكن أن يكون ذلك لمعن مشترك بینه وبين 
البارى تعالى ”“ » وإن كان ذلك لکونه متحيزاً > فلا یزم من انتفاء 
الدليل فى حت الله تعالى انتفاء المدلول » كا تقدم تحقيقه . وقد 
أمكن”“ أن يكون ذلك لعنى اخحتص به" البارى تعالى / ولا بتع 
تعليل الحكم الواحد بعلتین فى صورتين ‏ » . 

قلت : أما الحجة الأولى » فيقال : قيام الصفة بالموصوف معروف 
بتصور بالبديهة »> وهو أوضح مما حدّوه به حيث قالوا : إن ذلك هو 
حصول الصفة فى الحيز » تبعاً لحصول محلها فيه . فإن الناس يفهمون 
قيام اللون والطم والريح بالموصوف بذلك » وإن لم حطر بقلوبهم هذا 
الول 

فإن ادعى مدع أن كل موصوف متحيز » وأن قيام الصفة بدون 


المتحيز متنع . 


. به : ساقطة من نسختى الأبكار‎ )١( 
ه : الصفة.‎ )۲( 
. أبکار : وبين الله تعالی‎ )۳( 
. أبكار : المعلول‎ (f) 
. (ه) آبکار : كيف وقد آمکن‎ 
. به : ساقطة من نسختى الأبكار‎ )( 
. فى صورتين : ساقطة من نسختى الأبكار‎ )۷( 
م" درء تعارض العقل ج“‎ 
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فيقال : من الناس من ينازعك فى هذا » ومنهم من يوافقك عليه › 
والموافقون لك منهم من يقول : كل قائم بنفسه متحيز » ولا أعلر فاا 
بنفسه إلا المتحيز . ومهم من يقول : بل اعلم قانما بنفسه غير المتحيز › 
فقولك لا يصح إلا إذا“ ثبت لك أن كل موصوف متحيز » وثبت لك 
وجود موجود لیس بتحیز » حت یستلزم ثبوت موجود ليس بموصوف . 

وجمهور الخلق ينکرون هذه الدعوی » بل يقولون : إثبات موجود 
لا يوصف بشىء من الصفات » بل هو ذات عردة » كاثبات وجود 
مطلق لا يتعين ولا يتخصص »› وهذا كله متنع لمن تصوره بضرورة 
العقل » ويقولون : هذا إنما يعقل تصوره فى الأذهان لا فى الأعيان › 
والذهن بُقدّر“ فيه الممتنعات › كال جمع بين الضدين والنقيضين . 

والجواب المركب : أن بال : ما تعنى بقولك / متحيزاً ؟ أتعنى به ما 
کان له حیز موجود بحبط به ؟ أم تعنی به ما قدّر المقدّر له حيزاً عدمياً » 
اوا کان ارا غ و 

فإن عنيت الأول كان باطلاً متناقضاً »> فإن الأجسام : إن كانت 
متناهية لم تكن فى حيز وجودى » فإنما إذا كانت متناهية » لوكانت فى 
حیز وجودی › لزم أن یکون الجسم فی جسم آخر إلى ما لا یتناھی › ولزم 
وجود أبعاد لاتتناهى »> وإن كانت غير متناهية امتنعم كون 
ما لایتناهی فی حیز وجودى » لأن ذلك الحیز هو أيضاً داخل فیا لا 
پتناهی . 


)١(‏ ض : لا يصلح إلا إذا ؛ ط : لا يصح لك إلا إذا؛ ص : لا يصح إذا. 


(۲) ض : تقدر. 
(۳) ض : کون ما یتناهی . 


فهذا جواب برهانی . والجواب الاإلزامی أن“ قولك : کل 
موصوف : بحبط به حیز وجودی یستلزم وجود أجسام لا تتناهی » 
وهذا باطل عندك » فإن العام متحيز موصوف ولیس فى حيز وجودى . 

وان قلت : أغنی به ا غا 

قیل لك : العدم لاشیء › وما جعل فی لاشیء لم مجعل فی شىء . 

فكأنك قلت : المتحيز ليس فى غيره . وحينئذ فلا نسلم لك امتناع 
کون الرب متحيزا بهذا الاعتبار . 

وكذلك إن فسرته بالمنحاز المباين لغيه » كان ننى اللازم متنعاً . 

فإن قلت : قد قام الدليل على حدوث ما کان كذلك › لأن ما کان 
كذلك م بل من الحوادث والأعراض » أوكان ‏ مختصا بقدر أو صفةٍ 
أو تيز منه شىء عن شىء » وهذا تركيب - عاد الكلام إلى هذه المواد 
الثلاثة »> وقد عم أنها مادة الكلام الباطل . 

وقد / بين “ فساد ذلك بوجوه » وحينئذ فلا بمكنك نی شىء من 
موارد التزاع إلا بى ذلك » فيعود الكلام إلى نى ذلك . 

وأما ا لحجة الثانية فقول القائل : إن الجوهر إنما صح قيام الصفة به 


. ساقط من (ض)‎ : )١ -١( 

(۲) وجود : ساقطة من ( ض) . 

(۳) ص › ط : وکان ؛ ض : اذ لو کان . 
)٤(‏ ض : ببین . 
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طريقة الآمدى ف 
إثبات امتناع حلول 
الحوادث بذات الله 
تعانی . 
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فيقال أولاً : لا نسلم أن قيام الصفة بمحلها بحتاج إلى علة أعم من 
امحل » بل كل صفة لازمة لحلها > وهى محتاجة إلى ذلك المحل المعين 
لعنى بخص ذلك المعين » لا يعلل كونها فيه بأعم منه » لأن العلة إذا. 
كانت أعم من المعلول كانت منتقضة . ) 

وان قیل ' : نحن نعلل جنس قيام الصفات جنس التحيز. 

قيل : وجنس قيام الصفات لا بحتاج إلى غير حل يقوم به » وإن ۾ 
بخطر بالقلب کونه متحيزاً . 

وإن قيل : إن التحيز" لازم للمحل الذى تقوم به الصفات . 

قيل : وقيام الموصوف بنفسه لازم أيضاً > وغير ذلك . 

م الکلام فى التحیز على ما تقدم . وبال لجملة فهذا کلام ی جنس 
الصفات لا فى خحصوص الحوادث . ولا ريب أن نفاة الصفات من 
الجهمية والمعتزلة والفلاسفة “ كلامهم فى الموضعين [واحد] » 
وفساد أصوهم مبين فى غير هذا الموضع . 


قال الآمدى ‏ : « والمعتمد فى المسألة حجتان : تقريرية وإلزامية . 


(1) ض : قفإن قيل . 
(۲) ض : المتحيز» وهو تحريف . 
(۳) ه : المتحيز. 


. ) والفلاسفة : ساقطة من (ط‎ )٤( 

(ه) واحد : ساقطة من (ق) . 

۷٣ ص ۷۳ - ظ‎ = ) ۱۹٩٤ (نسخة رقم‎ ٤۸٩ = ٤۸٤ص‎ > ١ج فى : أبكار الأفكار‎ )٩( 
: وأمام هذا الموضع فى نسختى (ص) »> (ط ) كتب فى المامش مايلى‎ . ) ٠١٠١ (نسخة رقم‎ 
. » اعتاد الآمدى على حجة الكال والنقصان‎ « 


الججزء الرابع AY‏ 


أما التقريرية فهو أن يقال“ : لو جاز قيام الصفات الحادثة بذات 
الرب تعالى فاما ” أن يوجب نقصا فى ذاته أو فق صفة من صفاته › 
أو لا يوجب شيا من ذلك » فان كان الأول فهو محال باتفاق 
العقلاء / وأهل الملل . وإن كان الثانى فإما أن تكون فى نفسها صفة كال 
أو لاصفة كال » لا جائز أن قال بالأول » والا كان الرب تعالى ناقصا 
قبل اتصافه با“ » وهو محال أيضأً بالاتفاق . ولا جائز أن يقال بالثانى 
لوجهين : اتفاق ”“ الأمة وأهل الملل قبل الكرامية على امتناع اتصاف 
اترات کا ت ا وی انورو کل 
شىء أشرف من عدمه » فوجود الصفة فى نفسها أشرف من عدمها › 
فاذا کان اتصاف الرب ہا لا وجب نقصا فی ذاته » ولا فی صفة 

(۱) ابكار : فانه يقال . 

(۲) أبكار : اما . 

(۳) ابكار ( نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) : أن توجب بعضا » نسخة رقم ٠۹۰۳‏ : أن يوجب بعضا . 

. ض : أو لا توجب‎ )٤( 

(۵) أبکار : به . 

»( ابكار : لوجهین : الأول : اتفاق . . 

(۷) فى هامش نسخة (ه) كتب أمام هذا الموضع : « قال الآمدى : البابع فى تناقض الكرّامية 
انبم جۇزوا اجتاع الإرادة الخادثة مع الإرادة القدية » ومنعوا ذلك فى العم والقدرة ولو سثلوا عن 
الفرق لكان متعذراً . قال ابن تيمية : لقائل أن يقول : إن كانوا هم فرقوا فغيرهم لم يفرق » بل جوز 
تجدد علوم وقدرة » وحينئذ فهم اعتمدوا فى الفرق على ما اعتمدت عليه المعتزلة فى الفرق بين كونه عالا 
وقادراً » وبين کونه متکلا مریداً > حيث قالوا : العلم والقدرة عام فى كل معلوم ومقدور » والاإرادة 
والكلام ليسا عامين » فلا نقول إلا الصدق › ولا تأمر إلا بالخير » ولا نريد إلا ما جد . . . . إرادة 
محبة إلا ما أمر فهذا ما احتجوا به على حدوث كونه مريداً متكلا دون كونه عالا قادرا . قالوا : لأن 
الاختصاص يتعلتى بامحدثات حلاف العموم فإنه يكون القديم » . ۰ 

(۸) ابكار ( نسخة رقم ٤‏ / : الثاني » نسخة رقم ٠۹١٠۳‏ : الثانى هو. 

(4) أيكار : وإذا. 

(۰)أبکار : ا لا یوجب . 


۷۱/4 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول 
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من صفاته » على ما وقع به الفرض » فاتصافه ذا“ با هو فى نفسه 
کال » لا عدم کال » ول وکان كذلك لکان ناقصاً قبل اتصافه بها ٩"‏ ۰ 
وهو محال کا سبق » . 

قلت : فهذا عمدته » وهو من أفضل هؤلاء المتأخرين » وهى من 
أضعف الحجج » كا قد بُسط فى غير هذا الموضع . 


وبيان ذلك من وجوه : أحدها : أن عمدته فى ذلك على مقدمة ° 


زعم أنها إجاعية »> فلا تكون المسألة عقلية »> ولا ثابتة بنص » بل 


بالإجاع ‏ المدعى » ومثل هذا الإجاع عنده من الأدلة الظنية» فكيف 
يصلح أن يثبت بها مثل هذا الأصل ؟ 

وإذا كانت هذه المسألة مبنية على مقدمة إجاعية لم يمكن العلم بها 
قبل العلم بالسمع » لأن الإجاع دليل سمعى » وهم بنوا عليا كون القرآن 
غير مخلوق . 

قالوا:لأنه لو خلقه فی ذاته لکان علا للحوادث / وحينئذ فقبل العلم 
بهذا الإجاع يمكن تقدير قيام كلام“ حادثٍ بذاته » وإرادات حادثة 
بذاته > وغير ذلك » فلا يكون شىء من هذه المسائل من المسائل 
العقلية . وإذا م تكن "“ من العقلية لم تكن من العقليات التى يتوقف 

)١(‏ أبكار : أيضا. 

(۲) آبکار : به . 

(۳) ض : على مقدمته » وهو تحريف . 

. ه : بل بإجاع ؛ ص : بل بالاجتاع‎ )٤( 


(ه) ق : قیام كل أمر» وهو تحريف . 
)١(‏ ض : العقلية لم تكن ؛ ط : العقلية وإذا لم يكن . 


الجزء الرابع 1 


صحة السمع عليها بطريق الأول » وحينئذ فلا جوز معارضة نصوص 
الكتاب والسنة بها » وبال : قد عارض الظواهر النقلية قواطع عقلية › 
فليس هنا عقلى : لا قاطع ولا غير قاطع » بل غاية “ ما هنا دعوی 
المّعى لجاع . 


وهؤلاء ادا احتج علہم امحتج ف اثبات الاستواء والتزول ¢ والجیء 
والاتيان"“ وغير ذلك بنصوص الكتاب والسنة » ادعوا أن هذه المسائل 
لا بُحتج فيا بالسع > وأن الأدلة السمعية قد عارضها العقل . 


فإذا اعترفوا بأنه ل يعارضها إلا ما اعوه من الدليل المبنى على 
مقدمة - زعموا أنها معلومة بالإجاع - كان عليهم أن يسمعوا من الأدلة 
السمعية ما هو أقوى من هذا › ويذكروا من الاجاعات ما هو أبين 
من هذا الإجاع » لا سيا والأدلة السمعية المثبتة للصفات الخبرية ولقيام 
الحوادث به » أضعاف أضعاف ما يدل على كون الإجاع حجة من 
السمع » وهى أقوى دلالة . 

فإذا كانت الأدلة السمعية المثبتة هذه الصفات أقوى ما يدل على 
كون الإجاع حجة » امتنع أن ثعارض هذه النصوص / بنصوص 
الإجاع » فضلاً عن نفس الإجاع »> فضلاً عنّا هو مبنى على مقدمة 


. ض : بل عامة‎ )١( 

(۲) ض : والاثبات » وهو تحريف . 
(۳) ض : فان . 

. ض : ويذ كر من الإجاع‎ )٤( 


vr /f 


الوجه الثافى 


A"‏ درء تعارض العفل والنقل 
مبنيةٍ على الإجاع » لو كان البناء حقاً > فكيف إذا کان باطلاً؟ إ١ ٠‏ 


الوجه الثاني : أن يقال : هذا الإجاع لم ينقل بهذا اللفظ عن 
السلف والاأنمة » لكن لعلمنا بعظمة اله فى قلوهم » نعل نهم کانوا 
ينزهونه عن النقائص والعيوب . 

وهذا كلام محمل » فكل من رأى شيا : عيبا أو نقصا » بره الله 
موصوف بکل النقائص والعیوب » کا هو موصوف عنده بکل 
المدائح › اذ لا موجود عنده الا هو »› فله جمیع النعوت : عحمودها 
ومذمومها . 

وهذا القائل يدعى أن هذا غاية الكال المطلق »› كا قال ابن عربي 
وغيره " : « العلى لذاته " هو الذى يكون له الككال المطلق » الذى 
يتضمن جميع “ الأمور الوجودية والنسب العدمية »> سواء“ كانت 

۶ ۶ ء ۶ ۶ 2( 

محمودة عقلا وشرعا وعرفا » أو مذمومة عملا وشرعا وعرفا . وليس 
ذلك إلا لمسمى الله“ خاصة» . 

(۱) فی هامش (ھ) کتب آمام هذا الموضع : « والتوراة والإنجيل وسائر النبوات كالزبور ونبوة 
أشعيا وأرميا ملوء ة بهذا وكذلك أساطين الفلاسفة والسلف وأهل الخديث كلهم يقولون إن الله تقوم به 
مقدوراته ومراداته » . ووجدت أن هذه العبارات موجودة بعد ذلك فی ص ٩٩‏ . وسأقابلها علیہا فی 
موضعها بإذن الله . 

(9) لكلام التالى لابن عرهى فى كتابه فصوص الحكم ۷4/١‏ . وسنقابل النص التالى عليه إن شاء 
الله . 

(۳) فصرص الحكم : فالعلى لنفسه . . 

. . فصوص : . . الکال الذى يستغرق به جميع‎ )٤( 

(ه) فصوص : . . العدمية بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منها وسواء . . 

. . فصوص : . . محمودة عرفا وعقلا وشرعا » أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا‎ )١( 

(۷) فصوص : . . الله تعالى . . 


الجزء الرابع A‏ 


وجمهور العقلاء الذين يتصورون هذا القول › يقولون : هذا معلوم 
الفساد باحس والعقل” كا هو كفر باتفاق أهل الملل . . 

ومن المعلوم أن کل متنازعین فی هذا الباب › فان أحدها يزعم أنه 
وصف التق تعالى بصفة نقص ' » لكن منازعه لايسلّم له ذلك . 

فإذا قال : أنت وافقتنى على تنزيهه عن النقص / والعيب . 

قال له : هذا الذى نازعتك فيه ليس هو عندى نقصاً ولا عيبا › 

وان قال : بل اتفقنا على أن كل ما هو نقص فى نفس الأمر فالله 
مزه عنه > وهذا نقص فى نفس الأمر» فيجب تنزيه الله عنه . 

قال له : أنا وافقتك ”" على أن كل ما هو نقص فى نفس الأمر فالله 
مزه عنه » ولم أوافقك على أن كل ما ابت أنت أنه نقص بدليل تدّعى 
صحته فانه منزه عنه . 

وحاصله أن الإجاع لم يقع بلفظ يعم به دخول مورد التزاع فيه › 
ولکن بعل أن كل ما اعتقده الرجل نقصاً فإنه بره الله عنه › وما 
تنازعا فى ثبوته بقول ابت : أنا لم أوافقك على انتفاء هذا » ولكن 
أنت تقول : هذا نقص فعليك أن تنفيه » كا نفيت ذلك النقص الآخر 
وأنا أقول : ليس هذا بنقص » وذلك الأمر الآأحر الذى نفيته » نفيته 
)١(‏ باحس والعقل : كذا فى (ه) . وفى سائر النسخ : بالحس والضرورة . 

(۲) نقص : ساقطة من (ض) . 


(۳) ض : إذا وافقتك . 


(4) ض : ولکن نعلم . 


vt/4 


Vo/4 


الوجه الثالث 


A۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


لمعنى منت فما أثبته > وأنا ما نفيت ذاك إلا لمعنى مختص به » فان 
کان ذلك الاد ضا عب رة وا ان با ل 
فى نفى ذاك » وحينئذ فإن كانا مستويين لزم خحطى فى الفرق بينها » 
ولیس خطى فى إثبات ما أثبته بأولى من خطًى فى ننى ما نفيته » فإنما 
يفيدك هذا تناقضى › إن صح التسوية › لا يفيدك” صحة مذهبك › 
وإن ثبت" الفرق بطل قولك . 

فتبين أن هذا الإجاع هو من/الإجاعات المركبة الى ترجع إلى حجة 
جدلية » ولو كانت صحيحة لم تفد إلا تناقض الخصم . 

الوجه الثالث : أن يقال : ما ذكرئّه من الحجة معارض بتجويزك 
على الله إحداث الحوادث بعد أن لم تكن » وهو کونه فاعلاً . 
فالفاعلية : إما أن تكون صفة كال » واما أن لا تكون صفة كال . فان ٠‏ 
کانت کالاً » کان قد فاته الال قبل الفعل » وإِن م تکن ۳ کالاً ‏ 
لزم اتصافه بغير صفات الكال » وهذا محال هذين الوجهين . 
) وإذا قلت : إن الفعل نسبة وإضافة . 

قيل لك : وإضافه هذا الحادث إليه نسبة وإضافة » ولا فرق بينىا 
الا كون أحدهما متصلاً والآحر منفصلاً . 


. ص : ذلك‎ )١( 

(۲) ق : لا فيد . 

(۳۴) ض : وإذ أت . 
(4) ط : بعد أن لم یکن . 


(ه) ط : وإِن لم یکن . 


الججزء الرابم ۸۹ 


ومعلوم أن الإجاع على تنزيه الله تعالى عن صفات النقص » متناول 
لتنزېه .عن کل نقص من صفاته القعلية وغير الفعلية . وانت وجميع 
الطوائف تقسّمون الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية » ومتفقون 
على تنزيهه عن النقص ٠‏ فى هذا وفى هذا. 

وأيضاً فهذا منقوض بسائر ما جوزو من تجدد الاضافات 
والسلوب ¢ فان الرب متزه عن الاتصاف بالنقائص ف الوت 
والسلب والإضافة » فا كان جوابهم ى النحتدات + کان واا 
لمنازعہم ی المحدثات . 

وهم بجیبون فى المتجددات بأنه لا يکن ثبوتہا فى الأزل . 

فيقال هم : وكذلك الحوادث المتعاقبة لا بمكن / ثبوتها فى الأزل » 
وهو وأمثاله بجيبون الدهرية بمثل ذلك فى مسألة حدوث العام . 

فإن من حججهم شبهة برقلس““ . قالوا : إن الجود صفة كال › 
وعدمه صفة نقص » فلو كان العالم قدياً : لكان الرب تعالى فى الأزل 
جواداً » ولو کان حادثاً » لا كان الرب تعالى فى الأزل جواداً لعدم 
صدور العام عنه » وهو محال . 

٤‏ قال ى الجواب ° : » الشمة الرابعة فحاصل لفظ 

. عبارة « عن النقص » ساقطة من (ص)‎ )١( 

(۲) ض : والثبوت . 

(۳) ق : بأن. 

. ٠١۲ ق : بوقلس » وهو خطأً . وسبقت ترجمة برقلس فى هذا الکتاب » جا » ص‎ )٤( 

(ه) أبكار الأفكار ج۲ »> ص ۳۷١ - ۳۷١‏ (نسخة رقم ۱١١١‏ ) = ظ ۱۹١‏ (نسخة رقم 
(N‏ 


۷/4 


Vv/f 


0 درء تعارض العقل والنقل 


الجود ٠‏ فيما يرجع إلى صفة فعلية > وهو كون الرب تعالى موجداً 
وفاعلاً » لا لغرض يعود إليه من جلبٍ نفع ٠‏ أو دفع ضر › وعلى هذا 
فلا نسم أن صفات الأفعال من كالاته تعالى » وليس ذلك من 
الضروریات » فلا بد له من دلیل » كيف وانه لو كان ذلك من 
الكالات لقد كان كال" واجب الوجود متوقفاً عل وجود معلوله () 
عنه » ومحال أن يستفید الأشرف کاله من معلوله » کا قرروه فی کونه 
موجداً بالارادة » وان سلّمنا أنه کال لکن “ إنما يكون عدمه فى الأزل 
نقصاً » أن لو کان وجود العام فی الأزل مكنا › وهو عر عي وهو 
على نحو قوهم فى نى النقص عنه بعدم“ إيجاده للكائنات 
الفاسدات ”"/ كالصور الجوهرية العنصرية > والأنفس الانسانية › 
لتعذر“ وجودها زلا“ من غیر توسط » ولا یازم من کون العام غير 
ممکن الوجود أزلاً » أن لا يكون ممكن الحدوث لا حققناء"“» . 


فهذا الجواب الذى أجاب به فى هذا الموضع » إذا أجابته به 
الكرّامية » کان جواہم له أحسن من جوابه لأولئك « وأدنىی أحواله 


. ص : الوجود» وهو تحريف‎ )١( 

(۲) آبکار : من جانب نفع . 

(۳) ق (فقط ) : لو كان ذلك من الکال لکاڻ کال . 
)٤(‏ آبکار : على وجوده معلوله . 

(ه) أبکار : ولکن . 

. ق (فقط ) : بعد وهو تحریف‎ )١( 

(۷) أبكار : الكائنات الفاسدة . 

(۸) هھ : فتعذر. 

. آبکار : وجودها به أزلا‎ )٩( 

(١٠)ابکار‏ : کا حققناه قبل . 


الجزء الراب ۹۱ 


أن يكون مثله » فإنه قال : « صفة الإحداث والفعل مطلقاً ليست 
بصفة کال » مع کونه اتصف بہا بعد أن لم یکن » . 

فيقال له : لا فرق بيبا إلا من جهة أن أحدها بنقسه» 
[ والآحر ] مباين عنه . ومن المعلوم أن ما يتصرف بنفسه أ كمل ممن 
لا يتصرف بنفسه . 

الوجه الرابع : أن بقال : قول القائل : «إما أن تكون فى 
نفسها صفة كال أو لا صفة كال“ » 

قلنا“ : ليست فى نفسها صفة كال . [ قوله )° : « فيلزم 
اتصاف الرب با ليس من صفات الال » وذلك متنع » . 

قلنا : متى يكون الممتنع إذا كان ذلك مع غيره”"“ صفة كال أو 
إذا“ م يكن مع غيره صفة كال » وذلك أن الشیء وحده قد لا یکون 
صفة کال › لکن هو مع غیرہ صفة کال › وما کان کهذا م جز اتصاف 


الرب به وحده » لکن جوز اتصافه به مع غیره » ولا یلزم من کونه لیس 
صفة كال منع قيامه بالرب مطلقاً . 


(۱) (ق) : بعد أن لم تکن . 

(۲) والآخحر : ساقطة من (ق) . 

(۳) ض : یکون . 

. ۸۳ سبق ورود هذا الكلام » ص‎ )۴٤( 
. (ه) ق : فإن قلنا‎ 

. قوله : ساقطة من (ق)‎ )١( 

(۷) ض : مع قوله › وهو تحريف . 
(۸) ق : واذا. 


الوجه الرابع 


۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا كالارادة للفعل الخالية عن القدرة على المراد » ليست صفة 
٤‏ کال » فان من أراد شیثاً وهو عاجز عنه کان ناقصاً »> ولکن / اذا کان 

قادرا على ما أراد كانت الإرادة مع القدرة صفة كال . 

فلو قال قائل : محرد الإرادة »> هل هو كال م ل؟ 

فان قيل : هو كال » انتقض بارادة العاجز المتمنى المتحسر. 

وإِن قیل : لیس بکال لزم اتصافه با لیس بکال . 

وكذلك قوله : « کن » إما أن يكون صفة کال أو لا » فإن کان( 
کن » کان هاذیا لا کاملاً > وإِن لم یکن کالاً فلا يوصف به الرب . ٠‏ 

فيقال له : « كن » من القادر على التكوين الذى إذا قال للشىء كن 
فيكون كال » ومن غيره نقص . وكذلك الغضب إما أن يكون صفة 
کال او لا › فان کان کالاً فیحمد کل غضبان > وان کان نقصاً فکیف 
اتصف الرب به ؟ 

فیقال : الغضب على من يستحق الغضب عليه » من القادر على 
عقوبته › صفة كال . وأما غضب العاجز »› أو غضب الظالم » فلا 
يقال : انه کال . ونظائر هذا كثيرة . 

وإذا كان كذلك » فكونه قادراً على الأفعال التعاقبة وفعله ها شيا 
بعد شیء صفة کال » وکل منہا بشرط غیره کال . وأما الواحد منہا - 


(۱) ض › هھ : فان کانت . 


مع عدم غيره - فليس بكال . فإنه من المعلوم آنا إذا عرضنا على العقل 
الصريح ذاتاً لا تقدر أن تتصرف بنفسها » وذاتا تتصرف دانم شيا بعد 
شىء » كانت هذه الذات أكمل من تلك » وكان الكال قدم هذا 
النوع . 
/ وكذلك إذا قدرنا شیا تكلم إذا شاء با شاء » وهو لم بزل ۷۹/٤‏ 
كذلك » وآنحر لا بمكنه الكلام إلا بعض الأحيان › أو حدث له الكلام 
بعد أن لم يكن » كان الأول أكمل . 
ونكتة الجواب : أن الواحد منها"“ إذا لم يكن وحده كال لا 
یلزم أن [ لا ] یکون) مع سائر النوع كالا . 
لکن هذا الجواب إنغما یناسب قول من یقول : لم بزل متصفاً بهذا 
النوع . 
والكرامية لا تقول بذلك بل تقول : حدث له النوع بعد أن م 
يكن . لكن الكرامية تقول : قولنا فى هذا النوع » كقول غيرنا فى 
الحوادث المنفصلة . وهو أن دوام هذا لا كان ممتنعا لامتناع الحوادث فى 
الأزل » لم يلزم أن لا يكون متصفاً بصفات الكال » لأن عدم الممتنع 
وتحقيق هذا : الجواب الخامس : أن يقال : قول القائل : إذا كان الوجه اخاسس 
هذا کالاً کان الرب ناقصاً قبل اتصافه به . 


(۲) ق : أن يکون . 
(۴) ض : بل تقول له . 


الوجه السادس 


۸۰/4 


الوجه السابع 


۹٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


يقال له : متی یکون ناقصاً ذا کان وجوده قبل ذلك مکنا أو ل 
یکن مکنا الأول متنع » فإن عدم الممتنعات لا يكون ا ٤‏ 
والحوادث عندهم يستحيل وجودها فى الأزل » فلا يكون عدمها 

الجواب السادس : أن يقال : متى يكون عدم الشىئ نقصاً إذا عدم 
فی الحال اتی یصلح ' ثبوته ‏ فیا ٩‏ أو اذا عدم فی حال لا 
يصلح / ثبوته ( فربا ؟ الأول ملم والثانی منوع . 

وهم يقولون : كل حادث فانما حدث فى الوقت الذى كانت الحكة 
مقتضية له » وحينئذ فوجوده ذلك الوقت صفة كال » وقبل ذلك صفة 
نقص . مثال ذلك : تكلم الله موسی » صفة كال لا تى » وقبل أن 
يتمكن من “ماع كلام الله فصفة © نقص . 

السابع : أن يقال : الأمور التى لا يمكن وجودها إلا حادثة أو 
متعاقبة » أا“ أكمل : عدمها بالكلية »> أو وجودها على الوجه 
الملمكن ؟ 

ومعلوم أن وجودها على الوجه الممكن أكمل من عدمها » وهكذا 
بقولون فى الحوادث . 


. ض : الى تصلح‎ )١( 


(۲) ض : ببوته ۔ 
(۳) فيا : ساقطة من (ض) . 
)٤(‏ ق . ض : وإذا. 
(ه) ض : بشبوته . 
)١(‏ ق : صفة. ٠‏ 


(۷) ق : أا . 


الجزء الرابع ۹ 


الوجه الثامن : أن يقال : قول القائل : اتفاق الملل قبل الكرّامية الوجه الان 


على امتناع اتصاف الرب بغير صفات الكمال > كلام مجمل . 

فإن أريد بذلك أن الناس مازالوايقولون : إن الله موصوف بصفات 
الكال » مه عن النقائص » فالكرًامية تقول بذلك . وإن أردت أن 
الناس قبل الكرامية كانوا يقولون : إن الله لا یقوم به شئ من مقدوراته 
ومراداته 4 فهذا غاط 5 

/ فان جمهور الخلائق على جواز ذلك قبل الإسلام وبعد الإسلام » 
فالتوراة بملوء ة من وصف الته بمثل ذلك > وكذلك الانجيل وسائر نبوات 
الأنبياء > مثل الزبور ونبوة أشعيا وأرميا"“ » وأساطين الفلاسفة كانوا 
يقولون بذلك » والسلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديث متواتر 

(Def: . 

عم دلق" , 

م هذا الرجل لا أوردت عليه الدهرية هذا فى صفة الخالقية قال : 
« صفة الخالقية لا صفة نقص ولا صفة کال" ». 

الوجه التاسع : قوله : «إن وجود الشىئ أشرف من عدمه» . 

يقال له وجودەه أشرف مطلقاً 6 ام ف الوقت الذى مکن وجوده 
فيه »> ویصلح وجوده فيه ؟ 

أما الأول فمنوع » فإن وجود الجهل المركب ليس أشرف من 

. ق : أشعياء وأرمياء‎ )١( 
.وأهل الحديث‎ .« : )۸١ فی العبارات الى نقلتها من هامش (ه) قبل صفحات ( ص‎ )۲( 
. » كلهم یقولون : إن الله تقوم به مقدوراته ومراداته‎ 


(۳) ص »› ط : ولا کال . 
م" درء تعارض العقل ج؟ 
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الوجه التاسع 


۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


عدمه » ولا وجود تكذيب الرسول ا > ولا وجود الممتنع 
أشرف من عدمه . 
وإن أريد وجود الممكن الصالح . 
قیل : فلا نسلم أن ما حدث کان يکن حدوثه › ویصلح حدوٹه 
قبل وقت حدوڻه . وحینئذ فلا يلزم من کونه وقت وجوده کال » ان 
یکون قبل وجوده r‏ 
ومدار الدليل على مقدمتين مغلطتين : احداهما : أن ما وجد من 
الكال كان عدمه قبل ذلك نقصاً. وهذا فيه تفصيل كا تبين. والثانى : 
أن ا تكن ده کال عة فة عن ارت طلقا وها ف 
٤‏ تفصیل کا سبق » فانه يقال : إن كان الحادث كالاً / فعدمه قبل ذلك 
نقص › وإن لم یکن کالاً > م یتصف الرب با لیس بکال . وکلا 
المقدمتين فيها من القويه والإجال ما قد بين » ويحتمل من البسط أكثر 
نها ) 
رد الآمدى عل قال الآمدى : «الحجة الثانية من جهة الناقضة للخصم 
ا والاإلزام . وذلك من مانية أوجه : الأول+ ان [ من ٩]‏ مذهب 
الكرّامية أ نہم لا بجوزون إطلاق اسم متجدد على الله تعالی فیا لا یزال 
کا بیّناه من قبل » فلو قامت بذاته صفات حادثه لاتصف ہا وتعدی 
إليه حكها » كالعم : فإنه إذا قام محل وجب اتصافه بکونه عالاً » 
)١(‏ أبكار الأفكار جا » ص ٤۸٩‏ (نسخة رقم ٠١١٤‏ ) = ظ۷۴ ( نسخة رقم )۱١١۳‏ . 


(۲) من : ساقطة من (ق) » ومن « أبكار» . 
() أبكار : صفة . 


الجن الرابع ۹۷ 


a EES‏ ا 0 ل 
ااا ب وسشواء كات الصفة قدعة أو خاد »٠اد‏ لا فرق بن القدم 
والحادث » من حيث أنه حل قامت به صفة » إلا فما يرجع إلى أمر 
حارج » فلا أثر له . وإذا ثبت ذلك فيلزم [ أن يقال : إنه قائل بقول 
ومريد بإرادة » ويلزم " من ذلك تجدد اسم م يكن له قبل قیام 
الصفة الحادثة به › وهو مناقض لذهيم » . 

قلت : ولقائل أن بقول ها ام اصطاد لف ل غا 
عقلباً » فان کونہم / لا یسمونه إلا ما هو لازم لذاته دون ما یعرض ها › 
أمر اصطلحوا عليه » ولا يرد عليهم العلم والقدرة ونحوها » فإنه من 
لوازم ذاته » ولعلهم يعون فی ذلك توقیفاً » کا عى غیرهم فی کثیر ما 
لا يطلقه من الأسماء . 

وأيضاً فيال : هذا إما أن يكون لازماً هم وإما أن لا يكون لازماً > 
فان € لازماً بطل النقض به » وان کان لازما آمکن التزامه » 
وليس فيه إلا تجدد أساء له ما تجدد من أفعاله . 

والمنازع بقول ثل ذلك ف جميع الأفعال » فاإنه تجدد استحقاقه 
لأسمائما عند تجدد الأفعال » كالنالق والرازق ونو ذلك . 

وحيتئذ فيمكن إذا كان هذا صواباً أن يجمع بين الصوابين » فيقال 
بتجدد الحادث وتجدد الاسم أيضا .. 


. بين المعقوفتين فى نسخى الأبكار وساقط من (ق) وماتى النسخ‎ ا٠‎ )١( 
. أبکار : اسم له لو لم یکن قبل‎ )۲( 
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الثانى 
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وأيضاً فيقال : الكرامية قالوا هذا لكونه عندهم متصفاً فى الأزل 
بصفات الكال » وكون أسمائه كلها الأسماء الحسنى » التى تتضمن مدحاً 
له وثناء عليه . وكون ذلك الحادث لا بمکن أن کون أزليا » فلا يكون 

وحينئذ فيقال : إما أن يمكن دوام نوع ذلك الخادث › وإما أن لا 
يمكن . فإن أمكن كانوا قد أحطأوا فى ننى دوامه » وإن لم يكن فإما أن 
یکون تجدد اسم لہ مک ٩١‏ أو لا یکون . فان کان مکنا أخحطأوا فى نن 
ذلك الاسم » وإِن م يكن مكنا انوا مصيبين . فبتقدير طم على | 

قال الآمدى ‏ :, الوجه ١‏ الثانى أن“ الكرامية موافقون على أن 
القول والارادة لا يقومان إلا بجی کالسمع والبصر » وقد وافقوا على 
أن الحى إذا خلا عن السمع والبصر لا بخلو عن ضده" » وعند ذلك 
فاما أن يقولوا بأن اله بخلو عن القول الحادث والإرادة ‏ الحادثة وعن 
ضده ‏ » فلا مجدون الى الفرق بينه('“ وبين السمع والبصر سبيلا . 

(۱) ض › هھ : ما. 

(۲) ص“ ض› ط ٤‏ هھ : ممكن > وهو خحطا . 

(۳) آبکار ٩‏ ج۱ » ص ٤۸٦ - ٤۸٩9‏ (نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) = ظ ۷۳ (نسخة رقم )٠١١۴۳‏ . 

. الوجه : ساقطة من نسختى الأبكار‎ )٤( 

(ه) أبکار : هو أن . 

(۹) ابکاں : إلا بای . 

(۷) ابكار : عن ضدهما . 

(۸) والإرادة : کذا فى رض) وف «أبكار» وفى ساثر النسخ : أو الإرادة . 


ر ابكار : وعن ضدها . 
(١٠)آبکار‏ : بینپا . 


الحزء الرابم ۹۹ 
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وإن قالوا بأنه لا يخلو الرب ٠‏ عن القول والإرادة وعن ضده ‏ › فلا 
يخلو ذلك الضد إما أن يكون قدياً أو حادثً » فإن كان الأول فيلزم 
من ذلك عدم او القدى ضرورة حدوث ضصده »> وهو حال 
بالاتفاق وبالدلیل على ما سیأنی . وإن کان الثانی فالكلام فى ذلك 
الضد كالكلام فى الأول ”“ . ويلزم من ذلك تعاقب الحوادث على 
الرب تعالى > على وجه لا يتصور لوه عن واحد منها ”“ . وا نوادث 
المتعاقبة لابد وأن تكون متناهية على ما سبق فى إثبات واجب 
الوجود > ومالا ڪلو عن الحوادث فهو حادث ضرورة » . 

فيقال : ولقائل" أن يقول : نظير الحادث والإرادة 

لد وجود المسموعات والمرئيات تحدد ما يسمونه التسمع والتبصر › 
فهذا / الحادث نظير ذلك الحادث » وعندهم أنه يخلو "من وجود مثل 
هذا وضده العام > بحلاف نفس السمع والبصر» فإن ذاك عندهم 
عنزلة القائلية " والمريدية »> وعندهم أنه لا بخلو عن القائلية “٠‏ 

. كلمة «الرب » ساقطة من نسخى الأبكار‎ )١( 

)"( ابكار : أو الارادة وعن ضدها . 

(۳) كان : ساقطة من نسخة رقم ٠۹١٤‏ . 

)٤(‏ ط : الوجود. 

() أبكار : على ما ياتى . 

. ابكار : على ذلك كالكلام على الأول‎ )١( 

(۷) ض : خلوه من أحد منها . 

(۸) آبکار : کا سبق . 

. ص » ط : لقائل‎ )٩( 


(۰٥)ض‏ : آنه لا ملو . 
(١١)ض‏ . ه : القابلية . 
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والمريدية وضدها العام » كا لا محلو عن نفس السمع والبصر وضده 


العام : 
فإن قيل : مهم من بفرق بين القول والإرادة » وبين التسمع 
والتبضر . 


فبقال NT‏ 
المشهور أو لم يكن » فإنه يقال : إن كانت ”“ صورة الإلزام كصورة 
الوفاق » لزم خطاً من فرق بين الصورتين منم » وإن كان بيا فرق 
مؤثر فى الحكم » لزم خطأ امسوئ منم . وعلى التقديرين لا ازم صواب 
المنازع ها . 

وأيضاً فانه يقال : إما أن يكون تعاقب الموادث مكنا » وإما أن 
یکون ممتنعاً . فإن كان ممكناً كانوا أخطأوا فى قوم : بخلو عن القول 
والإرادة وعن ضدهما » إذ يمكن تعاقب ذلك عليه دايا . وإن كان 
متنعاً » كان هذا الامتناع هو الفرق بين ذلك وبين السمع والبصر »› فإنه 
مكن اتصافه فى الأزل بالسمع والبصر » دون اتصافه بالحادث من 
القول والإرادة . 

لكن على هذا لا ازم تناقضهم فى أن القابل للشئ لا يخلو عنه وعن 
ضده » فإنم يقولون ليس هو قابلاً فى الأزل للاتصاف بالحوادث . 

لکن بقال هم : هذا فرع/إمكان اتصافه بالحوادث » فلم قلتم : إن 


ذلك ممکن . 


(۱) ق : کان . 
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فىقولون : وهذا الاإلرام والمعارضة فرع امتناع اتصافه بالحوادٹث فم 
قلتم : إن ذلك ممتنع ؟ 

فعلم أن مثل هذا الإلزام لا ينقطع به » لا هم ولا خحصومهم 
اللسلمون ضحم امتناع تسلسل الحوادث . 

وأما من يقول : إنه يكن تسلسل الحوادث فإنه يبيّن خطأهم فى 
هذا التفريق › ویقول : اذا کان الجی لا لو عا يقبله وعن ضده › 
والرب تعالى قابل للاتصاف بالقول والإرادة » لزم أن لا بخلو عن 
ذلك وعن ضده » لكن ضده صفة نقص »كضد السمع والبصر› 
فيلزم أنه مازال متصفا بالقول والإرادة »> والاتصاف بنوع ذلك 
مکن . 

وهم جواب ثالث عا ذكره من الإلزام » وهو أن يقال : نحن 
قلنا : الحى القابل هذا لا جلو عنه وعن ضده العام › الذى يدخل فيه 
عدم هذه الصفات . م نقل : إنه لا بخلو عنه وعن ضا وجودى »› 
فان هذا ليس قولنا »> فإن القابل للشىء ولضده الوجودى قد مخلو 
عا عندنا . 

ولكن الأشعرية يقولون : إن القابل للشئ لا يخلو عنه وعن ضده 
الوجودى . وإذا كان كذلك » فضد القول والإرادة عدم ذلك › فلا 
يقال : القول فى ضد ذلك كالقول فيه > ويلزم“ تسلسل 
الحوادث » لأن ضد ذلك عدم » والعدم لا يفتقر إلى فاعل عندنا › 


(1) ق : فيلزم . 
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٤‏ ولا يضر عدم الشئ فى الأزل › ووجوده فا لا یزال/ کالأفعال 


الثالن 


المحدثة . 

وهذا جواب محقق همم . لكنه لا يتم إلا بأن يكون عدم القول 
والارادة فى الأزل ليس صفة نقص . 

وقوهم فى ذلك كقول المعتزلة > وهم خير من المعتزلة"“ من 


وجھنں : 


من جهة اي يجعلون القول والارادة قانمة بذاته »> وهذا بمحث 
اخرلا خض بده المسالة. 

ومن جهة أنم يثبتون مشيئة أزلية وقابلية أزلية . 

وأيضاً فا ادعاه من أنه أثبت أن الحوادث لابد وأن تكون متناهية 
لیس کا ذکر. وقد عُرف الکلام فما ذکر هو وغیره » وضعًف ذلك . 

قال أبو الحسن الآمدى ‏ : « الوجه ‏ الثالث - ”يعنى فى بيان 


تناقضهم““ - أن [ من ]“ مذهبهم أن القول الحادث” والاإرادة 
الحادثة عرض “ كاللون والطم والراعحة » وأنه جوز فى الشاهد تعرى 


. ص »› ط : من قول المعترلة‎ )١( 

() أبکار : ح ١‏ ص ٤۸4١‏ » ( نسخة رقم 4( = ظ ۷۳ ( نسخة رقم ۱١١۳‏ ) . 
(۳) الوجه : ليست فی « أبکار» . 

. » لیس ف « ابكار‎ : )٤- ٤( 

(ه) من : سافطة من (ق) . 

. أبكار : القول الحادثة‎ )١( 

(۷) أبكار : عرضا» وهو خطاً . 


الحزء الراب ۳ 


الجواهر عن الأقوال والارادات ”“ » والطعوم والروائح " والألوان › 
مع جواز اتصافها با" » وقد أحالوا قيام الألوان والطعوم١)‏ 
والروائح " بذات الله تعالى » وجوّزوا ذلك فى القول والاإرادة » ولو 
قیل هم :م قضية ٠"‏ يجواز قيام الطعوم والألوان والروائح بذات/ الله 
تعالى من غير أن يلزم استحالة التعرى عنا ”“ » كا فى القول الحادث 
والإإرادة الحادثة »> لم بجدوا إلى الفرق سبيلا » . 

فيقال : ولقائلِ أن يقول : جوابهم فى هذا كجواب الأشعرية 
والسالمية > إذا قيل مم : لم وصفتم الرب بالقول والإرادة » وم 
تصفوه بالطع واللون والريح ؟ 

فإذا قالوا : لأن القول والإرادة من الصفات المشروطة بالحياة › 
وهى صفة كال » بخلاف الطم واللون والريح » أو غير هذا من 
الفرق - قالت الكرامية نظير ذلك › فالفرق بين هذا. وهذا ليس من 
خحصائص مسألة حلول الحوادث » فإن نى ذلك عند من ينفيه 
واجب » سواء قال حلول الحوادث أو لم يقل » وإنما يفترقان فى أن 
هذا بُجَوّز حدوث ذلك لاف الآخر » فحاصله أنهم م ينوا الطم 
واللون والريح » لكونه لو قبلها لم تخل منها > فإن هذا الأصل عندهم 


. أبكار : عن الأفعال والارادات‎ )١( 
. ) ساقط من ( ص‎ : )۲ -۲( 

(۴) آبکار : اتصافھا ہا . 

. أبكار : الطعوم والألوان‎ )٤( 

(ه) أبکار : م لا قضيم . 

. أبکار : عنها‎ )٩( 


۸۸/ € 
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فاد بل فوا :قفارت ب .غات الى 

وأيضاً فيقال : الفرق الذى فرَقوا به بين اللون والريح وبين القول 
والازادة 4 ما ان بكرت و واا ان ا نكرت فان كان ما 
بطل الاإلزام »> وإن لم يكن مؤثراً لزم“ خطؤهم“ فى إحدى 
الصورتين لا بعينها > فلم لا يجوز“ أن يكون الخطاً فما نفوه لا فيا 
أثبتوه > فلا يدل على صحة قول المنازع همم /فما أثبتوه » فإن اقام 
امنازع هم دليلاً عقلياً أو سمعياً على ننى اللون والريح » دون القول 
والإرادة » كان ذلك فرقاً مؤثراً > وإن أقام دليلاً على نى حلول 
الجميع » كان ذلك حجة كافية دون الاإلزام . 

قال الآمدى“ : « الوجه ” الرابع : هو أن من “ مذهييم أن 
الرب متحيّر » وأنه مقابل للعرش وأكبر منه > وليس مقابلاً 
لجوهر“ فردٍ من العرش . وقد قالوا : بأن العرض الواحد لا يقوم 


بمجوهرين » والصفة“ الحادثة فى ذات الله تعالى » وهى القول أو 


. به : ساقطة من (ض)‎ )١( 

(۲) ق : لزوم »> وهو تحريف . 

(۳) ص » ض »› ط : خطاهم . 

(4) ض : فلا جوز . 

)٥(‏ فی أبکار الأفکار ٤۸۸ - ٤۸۷/۱‏ (نسخة رقم ٠١١٤‏ ) = ظ ۷۳۴ (نسخة رقم 
۴( . 

. الوجه : ساقطة من النسختين‎ )١( 

(۷) من : ساقطة من (ض) . 

(۸) أبکار : ولیس معللا بجوهر . 

(۹) أبكار : فالصفة . 
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الإرادة"“ كا هو مذهيم > يوج " قيامها مع اتحادها بجزئين 
فصاعداً »> وهو مناقض لمذههم » . 

قلت : ولقائل أن يقول : قوم : إن العرض لا يقوم بجوهرين » تليق ابن تبمية. 
مع قوم بقيام القول والإرادة باه تخا أمر لا تصن اة ° 
حلول الحوادث » فإن العام والقدرة والمشيئة القدية قانمة عندهم 
بذات الله تعالى » فالقيام ) بذاته لا یفترق الحال فيه بين أن کون 
قدماً أوحادثاً »> من جهة كونه صفة واحدة قامت بجزأين » بل هذا 
ن اة الات بطق > وها موضع آخر. 

وأيضا فيقال : إذا كان من مذههم أن الرب متحيز"“ › كا 
حکاه عم » مع أن ابن المیصے ١‏ وغیره منہم ینکر أن یکون 
متحيرًّا »> فا ذكر من حجة المعتزلة عليهم غايتها إلزامهم إذا قامت به 
الصفات والحوادث أن/يكون متحيرًا » فإذا كانوا ملتزمين لذلك كان ٠٠/4١‏ 
هذا طرد قوم » ويبتقق البحث ليس هو فى هذه المسألة » بل يبق 
الكلام مع المعتزلة يعود الى مسألة التحيز . 

والكلام إذا عاد الى أصل واحد » كان الكلام فيه أخف > مع 


. ص » ض › ه : القول والاإرادة‎ )١( 

(۲) ق : مجحب » وهو تحريف . 

(۴) ص » ض › ط : مسألة . 

(+) ض › ه : فالقام . 

(ه) ص ۰ ض : میٹ . 

() ص : متحيزا » وهو خحطأً , 

(۷) ض : ابن اليثم ؛ ق > ص ٠»‏ ط : ابن الميضم . 


الحام 


°٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


انهم يمكنهم أن يلزموا المعتزلة بقيام الحوادث به وإن لم يكن متحيرًا › 
إذا كان لكل من المسالتين ماخحذ عحخصه وبينها اتفاق وافتراق . 

وأيضًا فإن ذكر قولهم فى العرش ههنا لا يظهر له وجه » إلا أن 
يقال : هم بقولون بالتحيز » والمتحيز مركب من الجواهر 
المنفردة › والعرض الواحد لا يقوم جحوهرین › فلا تقوم ٩‏ به ارادة 
وقول 

وهذا القول إن توجه كان سؤالاً عليهم فى أصل إثبات الصفات 
لله > سواء كانت قدية أو حادثة »> لا ختص ٠‏ هذا بمسألة حلول 
الحوادث . 

والكرّامية هم فى إثبات الجوهر الفرد قولان : فن نى ذلك لم 
يلزمه هذا الاإلزام » ومن أثبته کان جوابه عن هذا کجواب غیره من 
الصفاتية فى الصفات ‏ القانمة بالملائكة والآدميين وغيرهم » وكان 
هم أيضا أجوبة أخرى » كا قد بُسط الكلام على ذلك فى غير هذا 
لموضع . 

قال الآمدى : « الخامس : هو“ أن من مذهہم أن مستند 


امحدثات إنما هو القول الحادث أو الإرادة الحادثة »> ومستند القول 


. ض : انهم‎ )١( 

(۲) ف - ط : فلا يقوم ؛ ص » ه : كلمة «بقوم » غير منقوطة . 

(۳) ص : من الصفاتية والصفات . 

() أبكار الأفكار » ح١»›‏ ص ٤۸۷‏ (نسخة رقم ٠١١٤‏ ) = ظ ۷۳ (نسخة رقم 
0( 


. هو ږ لیست فی «أبکار»‎ )٥( 


الححزء الرابم %۷ 


والارادة القدرة القديمة والمشيئة الأزلية »> ولا فرق بين الحادث 
والمحدث من/جهة تجدده » وهو إنما كان مفتقراً إلى المرجح من جهة 
تجدده » وقد استويا فى التجدد » فلو قيل حم : لم لا اكت ١‏ 
بالقدرة القد عة والشة الأرلة ى حدوت ادات" من غر سط 
القول والاإرادة »> كا اكتنى با فى القول والاإرادة لم بجدوا إلى 
الفرفق سبیلا » . 

فيقال : ولقائل أن يقول : من الصفات ما ثبت بالسمع › 
وقد يكونون أثبتوا ذلك بالسمع » كا أثبت أنمة الصفاتية من السلف 
والخلف - کابن کلاب › والأشعری › والقاضی ا بکر٬‏ 
والقشیری » والبیہتی - تكوين ادم باليدين بالسمع » مع ان غيره ۾ 
بحتج إلى ذلك . كا أثبت أيضاً الأشعرى وغيره التكوين بكن سمَعا » 
مع أن العقل يكتنى بالقدرة . 

ونقل ذلك عن أهل السنة والحديث »› وقال عنهم : « إن الله لم 
بخلق شیا إلا قال له : كن » . وذكر أنه : بقوهم يقول . 

والقران قد انير أنه إذا أراد شيعا .أن يقولله: كن فكو :+ 
و« أن » تخلص الفعل” المضارع للاستقبال . وكذلك « إذا » ظرف 
لا لتقل من الزمان من شى الفط غالا : 


(۲) ض : اكتفوا . 
)"( ابكار : الحوادث . 
)٤(‏ قف : ا. 


() ض : ما ثبت . 
)١(‏ ض : العقل » وهو تحريف . 


۹۱/4 


تعايق ابن تيمية 


۹/4 


°۸ درء تعارض العقل والنقل 


فلا رأوا السمع ) دل على أن الحدث يتعلق بقول وارادة يكون 
المحدث عَقَبَهٌ - مع علمهم بأن قول " الرب وإرادته لا يقوم" إلا 
بذاته - قالوا ذلك . 

وأيضاً فجميع الطوائف فرَقوا بين حادثٍ وحادث » وشرطوا فى 
هذا ما لم يشرطوه فى الاخر. 

فالفلاسفة بقولون : كل حادث/مشروط با قبله من الحوادث › 
ولا يسوؤون بين الحوادث . 

والمعتزلة البصر يون يقولون : كل الحدثات لا تحدث الا بإرادة »› 
ولا تقوم الصفات إلا بمحل . 

وقالوا : ان الإرادة حدثت بلا إرادة وقامت فی غير محل › 
وكذلك الفناء عندهم . 

والأشعرية فرقوا بين خلق ادم“ وغيره . 

وأيضا فلا خلو : إما أن يكون بين هذين الحادثين فرق موثر » 
واما أن لا یکون . فإن کان بينها فرق مؤثر بطل الإلزام »> وإن م 
يكن فرق مؤثر لزم حطؤهم فى أحد القولين : إما فى الاكتفاء فى 
الحدوث بالقدرة القديمة » وإما فى اثبات شىء حادث للمحدثات 
المنفصلة . 

(ه) ض : فلا رأى والسمع » وهو تحريف . 

(۲) ض : مع علمهم أن قومم ». وهو تحريف . 


(۳) ض : لا تقوم . 
(4) آدم : ساقطة من ( ض ) . 


الحزء الرابعم ٠‏ ۰۹ 


وحينشذ فقد يكونون إا أخطأوا فى الاكتفاء بمجرد القدرة 
والارادة القديمة »> كا يقوله من يقول : إن الحوادث لابد ها من 
سبب حادث » وحینئذ فیلزمهم ‏ القول بدوام الحوادث . کا هو 
قول من قاله من السلف وأهل الحديث والكلام والفلسفة . 

و الجملة هذا الإلزام إذا صح يلزم الخطاً فى أحد الموضعين › لا 
يلزم صحة قول المنازع . 


قال الآمدى" : «الوجه “ السادس : مخص" القائلين 
بحدوث القول » وذلك أنهم وافقوا على أن القول مركب من حروف 
منتظمة » والحروف متضادة › فإنا كا نعلم استحالة الجمع بين السواد 
والبياض » نعم استحالة الجمع بين الحروف » /وأنه يتعذر الجمع بين 
الكاف والنون » من قوله : ركن )“ . وقد وافقوا على استحالة 
تعرّى البارى عن الأقوال " الحادثة فى ذاته بعد قيامها به » وعند 
ذلك فإما أن يقال باجټاع حروف القول فى ذات البارى تعالى » أو لا 


(1) ص » ض »› ط : فقد یکونوا . 

(۲) ق ٠‏ ض : فيلزم . 

(۳) أبكار الأفكار » حا ص ٤۸۸ - ٤۸۷‏ ( نسخة رقم 1٩٩٤‏ ) = ظ ۷۳ ¬ ض ۷٤‏ 
(نسخة رقم )۱١١۴۳‏ . 

)٤(‏ الوجه : ليست فى «أبكار» . وفى (ط ) أمام هذا الموضع كتب فى الامش : ١‏ بلغ 
المقابلة » . 

(ه) أبكار : وحص . 

. ساقطة من (ض)‎ : ٠ كلمة «كن‎ )١( 

(۷) أبكار : على استحالة التعرى البارى تعالى عن الأحوال . . 


السادس 


۹۳/4 


۹4/4 


تعليق ابن تيمية 


٠ 1۰‏ درء تعارض العقل والنقل 


يقال باجتاعها فيه" . فإن قيل باجتاعها : فإما أن يقال 
بتجزی ذات الباری تعالی ۳ › وقیام کل حرف ججزء منه ›» واما أن 


يقال بقيامها بذاته مع اتحاد الذات . فإن كان الأول فهو محال 


لوجهين: الأول a ٠‏ الله تعالى » وقد 
بطلاه ف یال اقول باجم ۰ . الثاني : ي 
ا بعص ببعض اروف دون کک ¢ وی من العکس . 

ان وإن م قل حروف القول فی ذاته » فیلزم منه 
مناقضة أصلهم فى أن ما اتصف به الرب تعالى يستحيل عروه عند " 
بعد اتصافه به » والحرف ' السابق الذى عدم عند وجود اللاحر"' 
فد كان صفة ا ١‏ وقد زال/ بعد وجوده له )» . 

قلت : ولقائل أن يقول : هذا غايته أن يستلزم خحطأهم فى 
و إن مايقوم به من الحوادث لا جلو منه . 

. أبكار : . . القول فى ذاته أو لا يقال ؛ ض : القول فى ذاته تعالى أو يقال‎ )١( 

(۲) فيه : ساقطة من النسختين . 

(۳) بكار : الله تعالى . 

. فى إبطال القول بالتجسم » ليست فى « أبكار»‎ ١ عبارة‎ )٤( 

(ه) أنه : لیست فی أبکار . 

. دون البعض : ليست فی « آبکار»‎ )٩( 

(۷) ق : المضادات . 

(۸) أبکار : وإن لم يقل اجټاع ؛ ض : وإن لم يقل باجټاع . 

. ابکار : مستحيل عرفه عنه‎ (٩) 

(١٠)أبكار‏ ( نسخة رقم ۱٦٠۳‏ ) : والحروف . 


. أبكار : عند وجود الحرف اللاحق‎ )١١( 
. أبكار : صفة للبارى تعالى‎ )۱۲( 


الجزء الرابم 1۱ 


ولا ريب أن أكثر الناس بخالفونہم فى هذا » ولا يقولون بدوام 
الحادث المعين . 

فن قال باثبات الاستواء والنزول » وغيرهما من الأفعال القانمة 
بذاته » المتعلقة عشيئته وقدرته »> لا يمول : ان ذلك يدوم . 

وكذلك أكثر القائلين بأن الله كلم موس بنداء بصوت سمعه 
موسى » والنداء بالصوت قائم بذات الته تعالى » لا يقولون : إن ذلك 
النداء بعينه دانم أبداً > ونظائره كثيرة . 

وإذا كان كذلك » فيقال : إما أن يكون بقاء الحادث الذى هو 
الحروف الا ات مکنا أو متنعاً . 

فان کان مکنا ٤‏ صح قول الكرامية . وان كان ممتنعا صح قول 


من ينازعهم بى دوام الحادث ويقول : إنه لا يبق » مع اتفاق الجميع 


على قيام الحوادث به . 
وحينئذد فعلى التقديرين لا يازم صحة قول المنازع النافى لقيام 
الحوادث به . 


وأيضاً » فيقال : قول القائل : إنه يستحيل الجمع بين الحروف »› 
هو من موارد النزاع . فذهب طوائف إلى إمكان اجتاعها من القائلين 
بقدم الحروف » والقائلين بحدوثما . 


وهذا / قول السالمية وغيرهم من القائلين باجتاعها مع قدمها » ٠/4‏ 


وقول من قال باجتاعها مع حدوشما كالكرامية . 


م در تعارض العقل ج“ 


11۲ درء تعارض العقل والنقل 


وقد قال بالأول : طوائف من أهل الحديث والفقه والكلام » من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم . 
وإذا كان هذا من موارد التراع » فإذا قال مثل هذا القائل : نحن 
نعم استحالة اجتاع الحروف › كا استحالة اجتاع الضدين › 
کالسواد والبیاض . 

قيل له : فالذى تنصرهم أنت من الكلابية والأشعرية قالوا بأن 
المعانى » الى هى معانى الحروف النتظمة »> هى معني واحد فى 
نفسه ‏ » والأمر والنهى والنبر صفات لموصوف واحد » فالذى هو 
الأمر هو الخبر » والذى هو الغبر هو النهى › وقالوا : إن ذلك الواحد 
إن عَبّر عنه بالعربية كان قرآنا > " وإن عبر عنه بالعبرية كان 
توراة" » وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. 

ولا ريب أن جمهور العقلاء من الأولين والآخرين القائلين بأن 
القرآان غير مخلوق » والقائلين بأنه مخلوق » يقولون : إن فساد هذا 
القول معلوم بالضرورة من عدة أوجه : 

منها : كون الأمر هو عين الخبر . 

ومنها : كون الخبر عن الخالق بمثل آية « الكرسى » هو الخبر عن 
الحلوق بمثل « تبت يدا أ هب » . 


)١(‏ أمام هذا الموضع كتب فى هامش ( ص ) » ( ط ) ما بلى : « إيرادات على إثبات الكلام 
النفسى » . ۰ 
)١- ۲(‏ : ساقط من (ض) .. 


الججزء الرابم 11۳ 


ومنہا : کون معانی التوراۃ إِذا عربت تکون معانی القران › إلى 
أمثال ذلك . 
ومذا م يقل هذا / القول من طوائف المسلمين ولا غير المسلمين إلا 
ابن كلاب ومن البعه . 
وهذا القول يتضمن أن تكون المعانى التنوعة معنى واحداً . ولو 
ولو قال قائل : إن الحروف الجتمعة هى حرف واحد ى الحقيقة › 
وإ نما الحروف المتفرقة صفات للحرف' لا أقسام له ا 
بقول من قول إن تلك المعانى المتنوعة معی واحد () ء 
وذلك أنه من المعلوم بالاضطرار أن الحروف المنتظمة مطابقة 
لمعانيا المدلول علا با › تحدث بحدوما فى نفس المتكلم . 
وإذا قال القائل : إن الحروف متضادة يمتنع اجتاع اثنين 
3 منها ١]‏ فى محل واحد » أمكن أن يقال : إن المعانى متضادة بمتنم 
اجتاع ‏ اثنين فى محل واحد . 


فان غاية ما يقال : إن محل المعانى واحد ٠‏ بحلاف محل الحروف 


. ض : إذا أعربت‎ )١( 

(۲) ط : للحروف . 

(۳) ص › ط : واحداً : وهو خحطاً . 
)٤(‏ منا : ساقطة من (ق) . 

(ه) ط : تجتمع اجتاع » وهو تحريف . 


۹1/4 


v/4 


1٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


فإنه متعدد » لكن تعدد امحل واتحاده لا يننى التضاد » فإن اللين 
متضادان“ وإن كانا مټاثلين فى الحقيقة والحل » فالباء والتاء) 
تتضادان أعظم من تضاد الباء والحاء » إذ الحرفان اللذان يتعدد عله 
يمكن اجتاعها » بحلاف ما يتحد لها » والضدان إنما يمتنع اجتاعها 
ف محل واحد لا فى محلين . 

فإذا قدّر أن الحروف لا تكون" الا فى محل واحداكانت بنزلة 
معانيما التى لا تكون إلا فى محل واحد . واذا قذّر أن ما ملين أمكن 
اجټاعها » كا تجتمع أصوات المتكلمين جميعاً . 

لكن الواحد منا لا يقدر على ذلك » لكون حركة بعض الاته 
مستلزماً للركة الآحر » وإلا فلو قَدّر أناً بمكتنا تحريك الجميع » 
کالذی ینفخ بیدیه : فى هذه نفاخة » وف هذه نفاخة » أمكن اجټاع 
الحروف واجتاع الأصوات ف زمن واحد مع تعدد امحل . وإنما الذى 
بظهر امتناعه اجټاع حرفین فی حل واحد فی زمن واحد. 

ولكن هذا قد“ بُقال فيه : إنه بنزلة معانى الكلام » فإن 
الواحد منا جحد من نفسه أنه لا بمکنه جمع ‏ معانی الکلام فى زمن 
واحد فی قلبه . 

وإذا كان كذلك من قال باجتاع المعانى لزمه ما يلزم من قال 

(۲) ق : والفاء . 

(۳) ط : لا یکون. 


ر٤)‏ قد : ساقطة من (ض). ` 
(ه) ض : جمیع . وهو تحريف . 


الجزء لرام 110 


باجټاع الحروف » فكيف من قال : ان المعانى تكون معنى واحدا ! 
القول » مع نصرهم لكثير من اقواله الضعيفة . 
حتی الآمدی لا تکلم فى مسألة الكلام“ قال" : «فإن 

قيل ”" : وإذا ثبت أنه متصف بصفة الكلام › وأن كلامه قد 
وأنه “١‏ ليس مرف ولا صوت » فهو متحد لاكثرة فيه فى نفسه › بل 
التکٹر انما هو فى تعلقاته ومتعلقاته » فإن قیل : عاقل ما لا یماری 
نفسه فى انقسام الكلام إلى امر ونهى وغيره من أقسام الكلام » وان 
الكلام » لا أن" الاختلاف عائد إلى نفس العبارات والتعلقات 
والمتعلقات » " وهذا فإنا لو قطعنا النظر عن العبارات والتعلقات 
والمتعلقات ورفعناها وَهْماً > م مخرج الكلام عن كونه منقسماً . 
وأيضاً فان ما أخبر به “ عن القصص ”“ الماضية والأمور السالفة ٠"‏ 

(۱) فى هامش ( ص ) » ( ط ) كتب أمام هذا الموضع ما يلى : « إيراد الآمدى على الكلام 
النفسى » . 

(۲) أبكار الأفكار ح١‏ ص ۳۲۱ - ۳۲۲ ( نسخة رقم ٠۹۰١٤‏ )= ص ٤۹‏ ( نسخة رقم 
۳( . 

(۳) عبارة « فإن قيل » : ليست فى «الأبكار» . 

(ه) أبکار : ومتعلقاته کا سلف وان قيل عاقل ما ؛ ق : ومتعلقاته فإن أقل عاقل ما . وسقطت 
كلمة «عاقل ٠‏ من (ض) . 

(7) ض : لأن . 

(۷ - ۷) : ساقط من « أبکار» . 

(۸) ابكار : ما أخیر عنه . 

(۹) ق : من القصص ؛ ض : عن النصوص . )٠١(‏ أبكار : السابقة . 


استطرادات 
مقالة الآمدى فى مسألة 
کلام الله تعالی 


۹۸/4 


۱۱۹ درء تعارض العقل والنقل 


عختلفة متابزة » وكذلك ” المأمورات والمنيات عختلفة أيضا" › فلا 
بتصور ان یکون الخبر عا جری لموسی هو نفس الفبر عا جری 
لعيسى " » ولا الأمر بالصلاة هو نفس الأمر بالزكاة وغيرها " » 
ولاك ما تی بز ند هو تفش ما تغل بعرو ولا ما سم جرا 
هو عين ما سمى أمرا » إذ الأمر طلب » والغبر لا طلب فيه > بل 
هو حكم بنسبة ‏ مفرد إلى مفرد إعاباً أو سلباً . فثيت أن 
الکلام أنواع محتلفة > والكلام عام للكل » فيكون كا لجنس ها ") . 

قلنا : قد بيّنا فما تقدم أن الكلام قضية واحدة ومعلوم واحد قام 
بالنفس » وأن اختلاف العبارات عنه بسبب اخحتلاف التعلقات 
والمتعلقات . وهذا النوع من الاختلاف ليس راجعاً إلى أخص صفة 
الكلام » بل إلى أمر خارج عنه . وعلى هذا نقول"" : إنه لو قطع 
النظر عن التعلقات والمتعلقات الخارجة > فلا سبيل”" إلى توهم 
احتلاف ف الكلام النفسانى أصلا › ولا يلزم منه رفع الكلام فى نفسه 

وزوال | حقیقته ) . 

(۱) ص : وکذا . 

(۲) أبكار : محتلفة وأيضا . 

(۳) آبکار : عا جری لعیسی عليه السلام هو نفس البر کا جرى لموسى عليه السلام . 

. أبكار : الأمر بالركمة وغيرها‎ )٤( 

(ه - ه) : ساقط من (ض) . 

. آبکار : هو نفس‎ )٩( 

)۷( بكار ( نسخة رقم ۶4 /) : بل الحكم » (نسخة رقم )٠٠٠۳‏ : بل حكم . 

(۸) ض : بل حکم نسبته » وهو تحریف . 

(4) ابكار : فیکون جنسا. ها . 

(۰)أبکار : قول . 

(۱۱)فلا سبیل : کذا فی (ق) وأبکار » وفی ساثر النسخ : لا سبیل . 


الجزء الرابع ۱۷ 


قال “ : « وعلى هذا فلا بخنی اندفاع ما استبعدوه من اتحاد 0 
۴ ا ا ء )۳( 


اختلاف الأمر والخبر مع اتحاد صفة الكلام » . 


قال“ : « فإن قيل : إذا قلم بأن الكلام قضية واحدة » وأن 
اختلاف العبارات عنما بسبب المتعلقات الخارجة » فام لا جوزتم أن 
تكون الإرادة والقدرة والعلم وباقی الصفات راجعة الى معنى واحد؟ 
ويكون اختلاف التعبيرات عنه بسبب المتعلقات » لا بسبب اختلافه 
نى ذاته ؟ وذلك بان تُسمى"“ إرادة عند تعلقه بالتخصيص ° › 
وقدرة عند تعلقه بالامجاد > وهكذا سائر الصفات . وإن جاز ذلك 
فم لامجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات من غير احتياج إلى 
الصفات » . 


وقال "“ : « أجاب الأصحاب عن ذلك بأنه يمتنع أن يكون 
الاحتلاف بين القدرة والارادة بسبب التعلقات والمتعلقات › إذ 


(۱) بعد الکلام السابق مباشرة › ج ۱ » ص ۳۲۲ - ۳۲۳ ( نسخة رقم ۱۹۰٤‏ ) » ص ٤۹‏ 
( نسخة رقم °۳( . 

(۲) أبکار : فلا نى زوال ما استبعده من اتحاد . . 

(۳) أبكار (نسخة رقم )۱١١٤‏ : وكذا . 

)٤(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » ح ۱ » ص ۳۲۳ ( نسخة رقم ٠١١٤‏ ) ص ٤۹‏ ( نسخة رقم 


۳( . 
(ه) ق » ابکار : یسمی . 
)٩(‏ ابكار : کالتخصیص . 


(۷) بعد الکلام السابق مباشرة : ابكار الأفکار »> ح ۱ » ص ۳۲۳ ( نسخة رقم ٠١٩٤‏ ) ص 


۱1۸ درء تعارض العقل والنقل 


القدرة معنى من شأنه انى الإمجاد به"  »‏ والإرادة معنى من شأنه 
کس د 
تاتّی ٩‏ تخصیص ‏ الحادث عال دون حال » وعند اخحتلاف 
التأثيرات لا بد من الاختلاف“ فى نفس المؤثر » وهذا بخلاف الكلام 
فإن تعلقاته متعلقاته لا توجب ‏ أثرا » فضلا عن کونه محتلفاً » . 

قال ٩(‏ : « وفيه نظر » وذلك أنه وسم امتناع صدور الاآثار 
امحتلفة عن المؤثر الواحد » مع إمكان النزاع فيه » فهو موجب / 

٤‏ للاختلاف فى نفس القدرة » وذلك لأن القدرة مؤثرة فى الوجود› 

والوجود عند أصحابنا نفس الذات » لا أنه زائد علما » والاكانت 
النوات 2 ثابتة ف العدم ¢ وذلك ما لا نقول ب4 » وإدا کان 
الوجود هو نفس الذات » فالذوات محتلفة » فتأثير القدرة فى آثار 
ختلفة » فيز« أن تكون محتلفة كا قرروه » وليس كذلك . وأيضا 
فإن ما ذكروه من الفرق » وإن استمر فى القدرة"" والإرادة » فغير 

. أبكار : الامجادية‎ )١( 

(۲ -۲) : ساقط من (ض) . 

(۳) تأتی : ساقطة من نسختى الأبكار . 

. ص › ط › ه : التخصيص‎ )٤( 

() ابكار : محالة دون حالة . 

)٩(‏ أبكار : فإنه.. 

(۷) ص » ض ٠»‏ ط : لا يوجب . والكلمة غير منقوطة فى (ه) : 

(۸) بعد الکلام السابق مباشرة » ج ۱ » ص ۳۲۳ - ۳۲١‏ ( نسخة رقم 64 ٠‏ ظ 4٩‏ 
(نسخة رقم )۱١١۳‏ . 

(۹) ابكار : الذات . 

(۱۰)أبکار : وذلك مما يقولون به . 

()أبکار : ليلزم . 

(۲5)أبکار : وأیضا ما ذکروه وإن استمر هم فى القدرة . 


الحزء الرانح ab‏ 


OR SER 
قال“ : «والحق أن ما أوردوه” من الإشكال على القول‎ 
› باتحاد الكلام وعود الاختلاف الى التعلقات والمتعلقات مشكل‎ 
وعسی ان یکون عند غیری حله) » ولعسر جوابه فر بعض أصحابنا‎ 
إلى القول بان كلام الله القام “ بذاته خمس صفات متلفة »> وهى‎ 

الأمر والبى والخبر والاستخبار والنداء» . 
هذا كلامه . فيقال : قول القائل : إن الكلام ج 
صفات » أو سبع » أو تسع » أو غير ذلك من العدد » لا يزيل ما 
تدم من الامور الموجبة تعدد الكلام 
وقد رأيت أنه يلزم من قال باتحاد معنى الكلام اتحاد الصفات 
كلها » نم رفعها بالكلية » وجعلها نفس الذات . وهذا يعود إلى قول 
القائلين بأن الوجود واحد » ولا يميزون بين الواحد بالعين والواحد 
بالنوع » وذلك لأنه من جوز على الحقائق المتنوعة أن / تكون شيئا 
واحداً »> فلا فرق بين هذا وهذا » وذلك من جنس من يقول : إن 
العام هو العلم › والعلم هو القدرة . 
(۱) بعد الكلام السابق مباشرة » ج ۱ » ص ۳۲٤‏ ( نسخة رقم ۱۹١٤‏ ) » ظ ۶١‏ ( نسخة 
رقم °۳( . 
(۲) ق : والحق ما اُورده ؛ ض : والحق أن ما أرادوه . 
(۳) فى هامش رص ) » (ط ) كتب أمام هذا الموضع ما يلى : « إقرار الآمدى بأن الإيرادات 
على الكلام النفضسی مشکل لا جواب عنها . 
)٤(‏ أبكار : ولعسر جوابه فر أصحابنا القول بأن كلام الله تعالى القائم . . . 


() خمس : ساقطة من (ض) . 


تعليق ابن تيمية 


۱۰۱/4 


۱۲۰ درء تعارض العقل والنقل 


ولهذا كان منتهى هؤلاء النفاة إلى أن يجعلوا الوجود الذى هو نوع 
واحد واحداً بالعين » فيجعلون وجود“ الخالق هو عين وجود 
الحلوقات > ووجود زيد هو عين وجود عمرو » ووجود الجنة هو عين 
وجود النار » ووجود الماء هو عين وجود النار . ا 

ومنشاً ضلال هؤلاء كلهم › أنہم بأخذون القدر المشترك بين 
الأعيان » وهو الجنس اللغوى › فيجدونه واحداً فى الذهن » فيظنون 
أن ذلك هو وحدة عينية » ولا بميزون بين الواحد بالجحتس والواحد 
القن وان الجنس العام المشترك لا وجود له فى الخارج » وإنما 
يوجد فى الأعيان المتميزة . 

ولمذا شبّه بعض أهل زماننا الكلام " فى أنه جنس واحد " مع 
تعدد أنواعه بالنوع الواحد » وعلى قوله لا يبتی فى الخارج كلام 
أصلا » ولو اهتدى لعلم أن هذا ا ليس هذا الكلام › > کا أن 
هذه الحركة ليست هذه الحركة › وأن اث شتراك أنواع الكلام فى الكلام 
كاشتراك أنواع الحركة فى الحركة › ل احتلاف معانی “ الكلام 
أعظم من اختلاف أُنواع الحركات من بعض الوجوه › والكلام على 
هذا مبسوط يى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن يقال : من جوز أن تكون القدرة والإرادة 

(۲) الكلام : ساقطة من (ض) . 

(۳) ص » ط : فی آنه نوع واحد ؛ ض » ه : فی أنه واحد ؛ ق : فی أنه جلس واحد . ولعل 


الصواب ما ألبته . 
)٤(‏ ق : اختلاف أنواع . 


الججزء الرايع 1۲1 


والعلم حقيقه واحدة » كا أن الطلب والخر/حقيقة واحدة »› فلاذا لا ٠٠٠/١‏ 
يجوز أن تكون حقيقة الحروف الحتلفة حقيقة واحدة » وكذلك 
حقبقة "“ الأصوات ؟ لست أعنى واحدة" بالنوع بل واحدة 
بالعين » كا جعل الكلام واحداً بالعين » وكا سرغ أن تكون الصفات 
المتنوعة واحدة بالعين . 

والذين قالوا : إن الكلام حروف وأصوات ا ا 
يسبق بعضها بعضاً » وهو مع ذلك واحد » إنما قالوه تبعاً لأولئك 
وجرياً على قياس قوم » وهو لازم هم ”“ مع ظهور فساده » وفساد 
اللازم يدل على فساد المازوم . 

ويلزم من قال ذلك أن يجعل الطمم واللون والربح شيثاً واحداً . 

وإذا قيل : هذا كالسواد والبياض . 

قيل له : ويلزمك أن تجعل السواد والبياض شيئاً واحداً » كا 
جعلت العلم ا وا و ا 

فإذا قال : نحن تكلمنا فما يمكن اجتاعه من المعانى » والسواد 
والبياض متضادان . ۰ ) 


قيل : الجواب من وجهين : 


. حقيقة : ساقطة من (ض)‎ )١( 
. ق : أعنى ليست واحدة‎ )۲( 
. ض : متقاربة‎ )۳( 

. بعضا : ساقطة من ( ص)‎ )٤( 
ق : له.‎ )( 


۱۳/4 


۲۲ درء تعارض العقل والنقل 


أحدها : أنه يلزمك هذا فى المعافى الحتلفة التى بمكن اجتاعها › 
کالطم واللون والريح ¢ فقل انبا شی ء واحد > کا أن العم والاارادة 
والقدرة 4 والطلب والخر والأمر والہى شىء واحد . 

القانى : أن يقال : تضاد الحروف كتضاد معان الكلام » أو 
تضاد الحركات لا كتضاد السواد والبياض . فان الحل الواحد لا يتسع 
لحركتين ولا لمعنيين » فلا يتسع لحرفين وصوتين . / وفرق بين ما 
يتضادان لأنفسها » وما يتضادان لضيق الحل . 
الكلام . 
معان الكلام « فإلحاق حروف الكلام بأسبا ہا > وهی الحرکات 
ومضموناتا ومدلولاتها » وهى المعانى » اول من إلخاقها بالمتضادات 

وحينئذ فإذا جعلت معانى الكلام شيا واحداً » فاجعل حروف 
الكلام شيا واحدا » وإلا فا الفرق ؟ 

وقد يقال فى الفرق : إن الحروف مقاطع اللأصوات » والأصوات 
تابعة لأسبامها > وهى الحركات . والحركات : إما ماثلة واما محتلفة › 
وکر ٩‏ من الحركات الحتلفة والمجاثلة متضادة " » لا يمكن اجتاع 


. ق : فإن قلت الإنسان. وفى (ه) كلمة «قلب » غير منقوطة‎ )١( 


(۲) ط : فکل . 


(۳) ط : مضادة . 


الجزه الرابع ۱۲۳ 


حرکتین فی محل واحد ی زمن واحد › فلا بجتمع صوتان › فلا يجتمع 


حرفان . 


والحركات هى من الأكوان » والأكوان كالألوان » فكا لا جتمع 


لونان محتلفان فى محل واحد فى وقت واحد› فلا بحتمع کونان ٩‏ 
7 حتلفان ] فى محل واحد فى وقت واحد. 

بحلاف معانى الكلام » كالطلب الذى بتضمن الحب للمأمور به 
والبغض للمنبى عنه » والخبر الذى يتضمن العم والاعتقاد للمخبر 
عن ۳ > فانها وإن كانت حقائق متنوعة » لكن لا بمتنع اجټاعها › 
فإن الأمر بالشىء لا يضاد الى عن غيره/ولا العلم بثالكث » فلم 
تتضاد لأنفسها » ولكن لعجز العبد عن جمعها . 

فالأمور ثلاثة أنواع : ما امتنع اجتاعها لنفسها › كالألوان 
الحتلفة . وما أمكن اجتاعها » وقد تجتمع العم والارادة 
والقدرة » والطم واللون والريح . وما يعجز بعض الأحياء عن 
جمعها » کجمع اللارادات الكثيرة والاعتقادات الكثرة فى زمن 
واحد » فهذه ليس بين حقائقها منافاة نع اجتاعها » ولكن العبد 
بعجز عن جمعها » کا أنه لا بمتنع ٩”‏ أن عمل بلسانه عملا وبیده 


(۱) ص » ض » ط › ه : رسمت الكلمة كأنہا « لونان » ونی هامش ( ص ) كتب ما يلى : 
« لعله : کونان» . 

(۲) مختلفان : ساقطة من (ق) . 

(۳) للمخبر عنه : كذا فى (ق). وفى سائر النسخ : الحبر عنه . 

. ض : يتضاد‎ )٤( 

(9) ط : يتمع . 

() ض : لا ينع . 


۱۰4/4 


۰/6 


N‏ درء تعارض العقل والنقل 


ا يسمع كلام هذا القارىء وهذا القارىء . 
وهذا القارىء » فالجمع بين هذه الأمور قد يتعذر لعجز العبد لا 
لامتناع اجتاعها فى نفسه › فإن مع هذا لا ناق سمع هذا لذاته » ولا 
هذه الحركة تنافى هذه الحركة لذاتها »> وهذا يعقل اجتاع هذه بخلاف 
اجتاع الضدين . 

وكذلك رؤية المرثيات الختلفة لا تتضاد » ولكن يتضاد تحريك 
الأجفان الى جهتين محتلفتين » فنفس الحركات متضادة » وأما ما 
عل عا من دراك فيحن ٠هو‏ ى اتفه متشاد . 

فاذا قدّر إدراك لا يفتقر إلى حركة » أو محصل بحركة واحدة › 
كمن ينظر إلى السماء بتحديق واحد » لم يكن إدراكه هذه المدركات 
ى آن واحد متضاداً » فهل يمكن أن بقال فى الصوت مثل ذلك › 
وأنه/ بمكن حصول أصوات بلا حركات » وحينئذ فلا تتضاد تلك 
الأصوات ) الحتمعة فى محل واحد فى زمن واحد؟ 

فيه نزاع » وجمهور العقلاء على امتناعه . فإن کان هذا ما يكن 
اجټاعه صار كمعانى الكلام والصفات » وإن لم يكن اجتاعه صار 
كالتضادات . 

وعلى هذا التقدير : فن قال بإمكان اجتاع هذه الأمور › لم يكن 
فی قوله من الاستبعاد"“ أعظم من قول من يقول : تكون تلك 
الحقائق الحتلفة شيئا واحدا. 


. الأصوات : ساقطة من (ض)‎ )١( 
. ض : الاستعباد »> وهو تحريف‎ )۲( 


الححزء الرابع 1Yo‏ 


وليس اجتاع ما يظهر تضاده بأعظم من اتحاد ما بعلم اختلافه . 


وإذا قال القائل : الأمور الإلهية لا شبّه “ بأحوال العباد » بل 
العبد تلف علمه باخحتلاف العلومات »> وارادته باختلاف 
المرادات » ويتعدد ذلك فيه » والبارى ليس كذلك . 

قیل : فإذا جوزتم أن يکون ما بعلم تعدده واحتلافه فى الحلوقين 
واحداً لا تعدد فيه ولا تنوع فى حق الخالق » أمكن منازعكم أن يقول 
كذلك » فبقول : ما بمتنع اجټاعه فی حقنا لا بمتنع اجټاعه فی حقه › 
لأنه واسع لا يقاس بانحلوقين . بل اجتاع الأمور التى بظهر تضادها 
فينا أقرب من اتحاد الأمور التى نعل اختلافها > فإن كون الشىء هو 
نفس ما خالفه »> أمر فيه قلب الحقائق . 

وأما اجةاع الشىء وغيره فى حق الخالق » مع امتناع اجتاعها © 
ی حق الحخلوق » فیدل على أنه یکن فى حقه ما لا/ یکن فى حق 
الخلق › وذلك یدل عل عظمته وقدرته . 

وأيضا فقد يقول ‏ الكرامية وأمثالمم : إن محل هذه الحروف 
العباد به عل »> ولا تدرکه أبصارهم : 

وبالحملة فالناس متنازعون فى إمكان اجتاع الحروف وإمكان 

(۱) ض : لا تشتبه . 

(۲) اجتاعها : كذا ى (رق) . وى ساثر النسخ : اجتاعها . 


(۳) ض : تقول . 
)٤(‏ ض : لا تحيط به العباد علا . 
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قدمها » والتزاع فى ذلك قديم ذكره الأشعرى فى «المقالات » . 
وأصحاب أحمد متنازعون فى ذلك » وكذلك أصحاب مالك › 
وأبي حنيفة » والشافعى » وغيرهم من الطوائف . وكذلك أهل 
الحديث والصوفية . 

وحينئذ فيْقال : إما أن يكون ذلك ممتنعاً > وإما أن يكون مكنا . 

فإن كان متنعاً مم يكن ظهور امتناعه أعظم من ظهور امتناع قول 
الكلابية » الذى يوجب قدم المعانى التنوعة » التى هى مدلول 
العبارات المنتظمة » ويجعلها مع ذلك معنى واحداً . فإن الألفاظ 
قوالب المعانى » ونحن كا لا نعقل الحروف إلا متوالية “ متعاقبة › فلا 
تعقل معانيها إلا كذلك . وبتقدير أن نعقل اجتاع معانيها » فهى 
ER E O‏ 

وهمذا لا قالت الكلابية هؤلاء : الحروف متعاقبة » والسين بعد 
الباء وذلك يمنع فدمها . 

أجابوهم بثلاثة أجوبة - كا ذكر ابن الزاغونى - وقالوا" : هذا 
معارض بعانى الحروف فإنها متعاقبة/عندنا » وأنتعم تقولون بقدمها . 

الثانى : أن التعاقب والترتيب نوعان : أحدهما ترتيب فى نفس 
الحقيقة » والثانى ترتيب فى وجودها » فإذا كانت موجوده شيثاً بعد 
شىء کان الثانى ) حادثاً » وأما الترتيب الذانى العقلى فهو بمنزلة كون 


. متوالية : ساقطة من ( ص)‎ )١( 


(۲) ص ۰ ض › ط › معا 
(۳) ط »› هھ : قالوا. 
)٤(‏ ق : الذانى . 


الجزء الرابع ۱۲۷ 


الصفات تابعة للذات . وكون الإرادة مشروطة بالعل > والعلم 
مشروطا بالحياة . 

وادعوا أن تقدم الحروف من هذا الباب . وهذا الذى يقال له 
تقدم بالطبع » وهو تقدم الشرط على المشروط › كتقدم الواحد على 
الإثنين » وجزء المركب على جملته » ومثل هذا الترتيب لا يستلزم بجدم 
الانى عند وجود الأول . ۰ 

فقول هؤلاء ان کان باطلا » فکون العم هو الحياة » والحياة هى 
الارادة » ومعنى القرآن هو معنى التوراة » ومعنى اية الكرسى وقل هو 
E SS sS‏ 
سواء كان مثله فى البطلان » أو أخنى بطلاناً منه > أو أظهر بطلاناً 
منه . 

وحينئذ فيقال : هب أن قول السالمية والكزامية باجتاع الحروف 
محال » فقول الكلابية أيضا محال » فلا يلزم من بطلان ذاك صحة 
هذا . وقول المعتزنة والفلاسفة أبطل من الكل . 

وحينئذ" فيكون التق هو القول الآحر » وهو أنه م بزل متكلاً 
حروف متعاقبة لا محثمعة. وهذا يستلزم قيام / الحوادث به » فن قال 
بهذا لم يكن تناقض الكرامية حجة عليه » ولم يلزم من بطلان قوهم 
بطلان هذا الأصل » وإن كان اجتاع الحروف مكنا بطل أصل 
الاعتراض . 

)١(‏ أشار ناسخ (ط ) إلى كلمة حينئذ بحرف «ح » وفى ( ص ) يوجد بياض مكان كلمة 


. ١ حينئذ‎ ١ 


م" درء تعارض العقل ج“ 
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ومعلوم أن القسمة العقلية أربعة . لأن الحروف : إما أن بمكن قدم 
أعيانها » وحينئذ يلزم إمكان اجتاعها . وإما أن لا يكن قدم أعيانها بل 
قدم أنواعها . وإما أن لا يكن قدم أعيانها ولا أنواعها . 

وأما القسم الرابع : وهو قدم أعيانها لا أنواعها » فهذا لا بقوله 
عاقل . وعلى التقديرين فإما أن يمكن اجتاعها » وإما أن لا بمكن . 
فهذه خمسة أقسام ٍ 

ا فإذا أمكن الاجټاع » فإما أن يكون بقاؤها" ممكناً > وإما 
أن لا يكون . فالقول المذكور عن الكرامية يتضمن حدوث أعيانها 
وأنواعها > لكن مع إمكان اجتاعها وبقائہا" بعد الحدوث » وهذا 
قول من أقوال متعددة . 

وباإزاء ذلك من يقول: يحب حدوشما ويتنع بقاؤها : إما مع إمكان 
الاجتاع »> وإما مع عدم إمكان الاجقاع . 


ومن یقول : يحب قدم نوعها لا قدم أعیانہا » قد یقول بإمکان 


الاجتاع 4 وقد ل يول . 


والناس متنازعون فی تکل الله لعباده : هل هو محرد خلق إدراك هم 
من غیر تجدد تکل من جھته ؟ أم لابد من تجدد تکل من جھته ؟ على 
قولين للمنتسبين إلى السنة وغيرهم » من أصحاب أب حنيفة / ومالك 
والشافعی زا وغيرهم . 


)١(‏ ص » ض »› ط : بقاها. 
(۲) ص » ض »› ط : وبقاها. 


الجحزء الراب ۱۲۹ 


فالأول : قول الكلاّبية والسالمية » ومن وافقهم من أصحاب هؤلاء 
الأنمة القائلين بأن الكلام لا بتعلق بمشيئته وقدرته » بل هو بمنزلة الحياة . 

والغانى : قول الأكثزين من أهل الحديث والسنة من أصحاب 
هؤلاء الأنمة وغيرهم . وهو قول أكثر أهل الكلام من المرجئة والشيعة 
والكرّامية والمعتزلة وغيرهم . 

قالوا : ونصوص الكتاب والسنة تدل على هذا القول » ومذا فرق 
الله بين امحائه وتكليمه »> كا ذكر فى سورة النساء وسورة الشورى . 

والأحاديث التى جاءت أنه یکلم عباده يوم القيامة وبحاسم › وأنه 
اذا قضى أمراً فى السماء ضربت الملاثكة بأجنحتا خضعاناً لقوله كأنه 
سلسلة على صفوان » إلى غير ذلك ما يطول ذكره . 

وإذا كان كذلك امتنع أن لا قوم كلام الله به » فإنه يلزم أن لا 
یکون کلامه » بل کلام من قام به » کا قد قرر ف موضعه . 

وال انه فاس ااي ى عاعة رأة لا شغ خا ا 
عن حساب هذا . وكذلك إذا ناجوه ودعوه جام » كا فى الصحيح 


عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : بقول الله تعالى : قسمت الصلاة 
بینی وبين عبدی نصفین › نصفها لى » ونصفها لعبدى › ولع ا 


سال فاذا قال [ العيدع + المد ف رب العالين , :قال اله: 
حمدنى عبدى . فإذا قال : الرحمن / الرحى . قال اا غ 
عبدى . فإذا قال : مالك يوم الدين . قال محدنى ”" عبدى . فإذا 


. العبد : ساقطة من (ف)‎ )١( 
. ض : قال الله محدنى‎ )۲( 
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قال : إياك نعبد وإياك ستعين . قال : هذه الآية بينى وبين عبدى 
نطف اولخدت ما سال . فإذا قال : اهدنا الصراط المستقم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هؤلاء 
E E‏ 
فقد أخبر الى صلى الله عليه وسلم أن الله يقول هذا لكل مصل » 
والناس يصلون فى ساعة واحدة » والله تعالى يقول لكل منم هذا . 

وقد رُوی أن ابن عباس قیل له : كيف عاسب اله النلق فى ساعة 
واحدة ؟ فقال : كا يرزقهم فى ساعة واحدة . وأمثال ذلك كثير . 

وحينئذ فن قال : إن هذه أقوال قانمة بنفسه تتعلق مشیئته وقدرته › 
يلزمه أحد أمرين : إما أن يقول باجتاعها فى حل واحد» وإاما أن 
يقول : إن ذاته واسعة تسع هذه الأقوال كلها . 

ونحن نعقل أن يقوم بالذات الواحدة حروف كثيرة فى آن واحد» 
وأصوات ممع ةى أن واحد  ٠‏ لکن لا بكرت عدا جيك ااذ ل 
يعقل فى الشاهد أنا مجتمعان فى محل واحد. 


) 


وقد بقال : إن مثل هذا یجیء على قول من بقول : إنه بقوم بذاته 
علوم لا نهاية ها > وإرادات لا نهاية ها »> وقدر لا نهاية طا“ » فإن 
ذلك كقيام أفعال وأقوال لا نهاية ها . وهذا على وجهين : فن قال : 


(۱) سبق ورود هذا الحدیث والتعلیی عليه »> ح۲ ؛ ص ۱۲۷-۱۲۹۱ . 
(۲) ط : كثيرة . 

(۳ - ۳) ساقط من ( ص) . 

. ) ساقط من ( ص‎ : (f70 


الجزء الرابع ۱۴۱ 


إن / ذلك يقوم به على سبيل التعاقب › فهو کمن یقول : إنه تقوم به( 
الكلات والأفعال على سبيل التعاقب . 

ومن قال : إنها كلها“ أزلية » كا تقوله "“ طائفة بقولون : إنه 
تقوم به علوم لا ناية ما فى آن واحد » کا بقوله أبو سهل الضعلوكى 
وغیره » فان هذا یشبه قول من یقول : تقوم به حروف لا نہاية ها فی آن 
واحد . 

لكن قد يقال : اجتاع العلوم بعلومات » والإرادات 
عرادات ) » قد يقال : إنه لا يتضاد کاجتاع معانى الكلام › حلاف 
اجټاع حروف » فإنه كاجتاع أصوات » واجتاع أصوات كاجتاع 
حرکات . 

وجاع ذلك أن الحقائق : إما أن تكون ماثلة » وإما أن لا تكون . 
وإذا لم تكن مټاثلة : فإما أن بمكن اجتاعها فى محل واحد فى زمن 
واحد » واما أن لا يمكن . فالأولى “ الحتلفة الى ليست بتضادة › 
كالعلم والقدرة »> وكالطعم واللون . والثانى المتضادة »> كالسواد 
والبياض » وكالعجز مع القدرة »> كالعلم بعلومات والقدرة على 
مقدورانت ° > والاإرادة لمرادات ليست هى متضادة » بل بمكن اجټاع 


. ط : يقوم به . (ه) » (ص) كلمة «يقوم » غير منقوطة‎ )١( 
. ف : انا کلات‎ )۲( 

(۳) ض »› ط : بقوله . 

. ق )۲ ص : ض : ه : لرادات‎ )٤( 

ره) ق : فالأول . 


»( ق : مقدرات . 
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ذلك » لكن قد يضيق عنه امحل » كا يضيق قلب العبد عن اجتاع أمور 
كثيرة من ذلك › [ وإن كان قد يجتمع فى قلبه من ذلك  ]‏ ما يسعه 
قلبه ۳ 


والقلوب تختلف أيضا بذاتها » وهذا يمكن بعض الناس أن يقرا 
ويفعل بيده ورجله » وآخر لا بمكنه ذلك » کا يكن هذا الحركة | 
القوية الشديدة » والآحر لايمكنه ذلك » ويمكن هذا أن يرى ویسمع 
من الحتلفات ما لا يمكن الاآخر رؤيته أو ساعه . 

واذا كان كذلك فالکلام ف الزات فی شيئين : أحدها : 7 
بقائه وقدمه کا ]““ فى بقاء الحركة وقدمها » ولا ريب فى إمكان بقاء 
نوع الصوت والحركة » بمعنى حدوث الحركة والصوت شيا فشيثاً » 
كحركة الفلك والكواكب . 

وأما إمكان قدم نوع الصوت والحركة » ففيه قولان مشهوران 
للنظار : فالجمهية والمعتزلة ومن اتبعهم تنكر إمكان قدم ذلك » وكثير 
من أنمة أهل الحديث والفقه والتصوف والفلاسفة يجرزون قدم ذلك » 
ومنهم من يجوز قدم نوع الصوت لا نوع الحركة . 

وأما بقاء الصوت المعين والحركة المعينة فجمهور العقلاء يلون بقاء 
ذلك وقدمه » بل امتناع قدم ما بمتنع بقاؤه اول » فان ما وجب قدمه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). 

(۲) ق : مما لا يسعه قلبه . 

(۳) هھ » ض : وبرجله 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) » (ص)»› (ط) . وأثبته من (ض)› (ه). 


الجزء الرابع | ۳ 


وجب بقاؤه" وامتنع عدمه » ومن الناس من جوز بقاء الصوت المعين 
والحركة المعينة »> وبعض هؤلاء جوز قدم الصوت المعين . 

ولا فرق بين الحركة والصوت » وأما الحروف المنطوق بها فالناس 
متنازعون : هل هى طرف للصوت ؟ أم يكن وجود حروف منظومة بلا 
صوت ؟ على قولین . 

وإذا قيل : لا كن وجود حرف منطوق به إلا بصوت » فالحرف 
قد يعبر به عن نهاية / الصوت وتقطعه » وقد يعبر به عن نفس الصوت 
المقطم » كا يعبر بلفظ الحرف عن الحرف المكتوب » ویراد به 
7 محرد ]“ الشكل تارة عرداً عن المادة »> ويراد به محموع المادة 
والشكل » وهو“ المداد المصوّر. 

والمسألة الثانية : أن الأصوات المتنوعة سواء قيل بوجوب تعاقبما شيئاً 
بعد شىء » أو قيل بإمكان بقاء الصوت العيّن : هل تقوم بالصائت 
الواحد » إذا كان محل هذا الصوت ليس هو بعينه حل هذا الصوت › 
وإن كان الصائت وأحداً؟ 

ولا ريب أن هذا أولى من قيام الحركات المتنوعة بالمتحرك الواحد» 
إذا قامت كل حركة بمحل غير محل الأخرى . 

وا اجقاع الصوتين والحركتين فى محل واحد فهو متعذر للتضاد عند 
أكثر العقلاء » أو لضيق امحل عند بعضهم › كاجټاع العلْمَين 

(۱) ص . ط : بقاه . 

(۲) ق : على القولين . 


(۳) محرد : ساقطة من (ف) . 
)£( وهو : كذا فى رق ). وق سائر النسخ : هو . 
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والقدرتين"“ والإرادتين الختلفتين والإدراكين » م إذا فُذّر أن حل هذه 
الصفات لا يكون الا جسماء فیبق “ الکلام فی الجسم : ھل هو 
مركب من الجواهر المنفردة ؟ أو من المادة والصورة ؟ أولا من هذا ولا 
من هذا ؟ 


لنضار الالة أقرال نى ٠‏ وفى ذلك للنظار ثلاثة أقوال : 


ترکیب الجسم 
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- فن قال بالمركب من الجواهر المنفردة اضطربوا فى محل العم ونحوه 
من العبد : هل هو جزه مفرد فی القلب › کا يذكر عن ابن 
الراوندى ؟ أو أن الأعراض المشروطة بالحياة إذا قامت يجزء من الجحملة 
اتصف بها سائر الجملة > كا يقوله “/العتزلة ؟ أو حكم العرّض لا 
یتعدی له » بل يقوم بكل جوهر فرد عرض بيخصّه من العلم والقدرة 
ونحو ذلك » كا يقوله الاشعرى ؟ على ثلاثة أقوال . 

ومن لم يقل بال جوهر الفرد لم يلزمه ذلك » بل يقول : إن العَرّض 
القائم با لجسم لیس بنقسم فى نفسه › کا أن الجسم ليس منقسم › وأما 
قبوله للقسمة فهو كقبول الجسم للقسمة . وهؤلاء يقولون : إن الإنسان 
تقوم به الحياة ٠‏ والقدرة والحس يجميع بدنه » ویقولون : ان بدن 
الإنسان ليس مركبا من الجواهر المنفردة » فلا يرد عليهم ما ورد على 
أولثك . ) 
)١(‏ ه : والمقدورين . 

(۲) ض : فبق . 

(۳) ض : خبر. 


. ض : کا تقوله‎ )٤( 
. ص . ط : يموم به الحياة ؛ ض : تقوم الحياة‎ )( 


الجزه الرابع . o‏ 


وأما الأعراض القائمة بروحه من العلم والارادة ونحو ذلك فهى © 
أبعد عن الانقسام من الأعراض القانمة ببدنه » وروحه أبعد عن كونها 
مركبة من الجواهر المنفردة من بدنه » واإن قيل إنها جسم . 

وعلى هذا فإذا قيل : بقوم بها علي واحد علوم واحد كان هذا بمنزلة 
أن يقال : يقوم بالعين إدراك واحد لمدرك واحد » وبنزلة أن بقوم 
بداخل الاذن مع واحد لمسموع واحد. 

وهذا وغيره ما محبيبون به المتفلسفة الذين قالوا : إن النفس الناطقة 
لا تتحرك ولا تسكن » ولا تصعد ولا تنزل › ولیست بحسم »› فإن 
عمدتہم على ذلك کونہا یقوم بہا ما لا ینقسے › کالعلم با لا ینقسم › 
[ فیجب أن لا ینقسم ] › وإِذا م تنقسم امتنع کونہا جما . وکلا 
لمقدمتين / ممنوعة » كا قد بط الجواب عن هذه الحجة التى هى 
عمدتہم فى غير هذا الموضع . 

ولا عر چواب هذه على الرازى ونحوه من أهل الكلام › اعتقدوا 
أن القول بالمعاد مبنى على إثبات الجوهر الفرد »> لظنيم أنه لا يمكن 
الجواب عن هذه إلا بإثبات الجوهر الفرد »› وان القول با معاد يفتقر إلى 
القول بأن أجزاء البدن تفرّقت مم اجتمعت . 


وليس الأم ركذلك » فان إثبات الجوهر الفرد ما أنكره أنمة السلف 


والفقهاء » وأهل الحديث والصوفية » وجمهور العقلاء > وكثير من 


(۱) ض : نھو. 
(۲) ض : بالمعين رإدراك واحد . وعو تحريفا . 
(۲) ما بين العقرفتين فى (ض) . (ه). وماقط من (ق)› (ص)؛ (ط). 
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عود إلى مناقشة کلام 
الآمدى فى مسألة کلام 
اله تعالی . 


طوائف ثف أهل ا والضرارية والنجارية ا وکثیر من 


الكرامية . 

والقول بعاد الأبدان ما اتفتق عليه أهل الملل » فكيف يكون القول 
معاد الأبدان مستلزماً للقول بالجوهر الفرد ؟ وبسط هذه الأمور له 
موضع آخر. 

والمقصود هنا التنبيه على ما ذكره من البحث مع الكرامية 
فيقال : قول الكرامية الذى حكاه عنهم من أنه يستحيل تعرّى 
عن الأقوال الحادثة فى ذاته بعد قيامها" » قول لا يوافقهم عليه کل 
من وافقهم على أصل هذه المسألة > فإن الموافقين هم على أصل المسألة 
هم أكثر الناس » وأمتهم من الطوائف كلها » حتى من أنمة أهل السنة 
والحديث وأنمة االفلاسفة › أهل الشرع وأهل الرأى . وأما / هذا القول 
فوافقهم عليه قلیل . 

قال“ : , "وعند ذلك فاما أن يقال باجټاع حروف القول فی 
ذاته تعالى أو لا يقال باجتاعها فيه . فإ قيل باجتاعها" : فإما أن 


قال بتجزی ذات الباری”“ وقیام کل حرف جزء منه » وإما أن بقال 


بقيامها بذاته مع اتحاد الذات » فإن كان الأول فهو محال لوجهين 


)١(‏ وقد ذكر ذلك فی الأبکار ج ۱ » ص ٤۸۷‏ ( نسخة رقم ٠١٩٤‏ ) = ظ ۷۳ ( نسخة رقم 


. (N 
٤۸۸ - ٤۸۷ ص‎ ۱١ ه : وقول الآمدى . والكادم التالى فى : أبكار الأفکار . ج‎ )۲( 
. ) ۱٣۰۴۳ ظ ۷۳ ( نسخة رقم‎ = ) ٠١۹١٤ (نسخة رقم‎ 
ساقط من (هھ).‎ : )۳ - ۴( 
. ابكار : فی ذاته أو لايقال باجتاعها فإن‎ )٤( 
. بكار : ذات الله تعالى‎ )( 


المحزء الرابم 1۳۷ 


أحدهما أنه "“ يزم منه التركيب فى ذات الله » وقد أبطلناه " فى إبطال 


القول بالتجسم » . 

قلت : ولقائل أن يقول : قول القائل : اما أن يتجزأً ويلزم منه 
الركيب » لفظ حمل » كا قد عرف غير مرة . فإن هذا يهم منه : إما 
جواز الافتراق عليه » أو أنه کان مفترقاً فاجتمع › أو رکبه مرگب » ونو 

هذه المعانى. الى لا يقولوتها : 

فان أراد المريد بقوله : «إما أن بال بتجزى ذات البارى 
تعالى » هذا المعنى » فهم لا بقولون بتجزئة » ولكن لا يلزم من رفع ٠‏ 
٠‏ هذا امتناع كون الذات واسعة تسع هذا ودا وهذا »> وان کل 
واحد يقوم حيث لا يقوم الآخر » وهذا هو الذى عناه بلفظ التجزى 
والتركیب . 


وقوله : «إنه أبطل هذا فى إبطال القول بالتجسم » » فهم 
يقولون : ليس فا ذكرته فى نى التجسىم حجة على نفى قوهم . 
وذلك أنه قال“ : « والمعتمد فى نى التجسم أن يقال : لو کان 


. أبكار : الأول أنه‎ )١( 

(۲) أبکار : فی ذات الله تعالى وقد أبطلناه . وسقطت باق العبارات . 

(۳) ص » ض › ط : إما أن يقول . وسبق ورود هذا النص قبل قليل »> ص ٠۳١‏ . 

. ض : من دفع‎ )٤( 

. وهذا : ساقطة من (ض)‎ )٥( 

(1) ض : وآن کل واحد منہم . 

(۷) أبکار الآفکار > ج ۱ » ص ٤۷١ - ٤٩٩‏ ( نسخة رقم ٠١۹١٤‏ ) = ص ۷١‏ ( نسخة رقم 
۳( . 


کلام الآمدىی فى نی 
الجسم وتعلیق ابن 
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الباری جسماً : فإما أن کون كالأجسام » ” وإما أن لا يكون 
كالأجسام" » فإن قيل : إنه / لا كالأجسام" كان التزاع فى 
اللفظ دون المعنى » والطريق فى الرد ما أسلفناه فى كونه جوهراً “ 
وإن قيل : إنه كالاجسام" فهو متنع " لثانية أوجه : منها أربعة » 
وهی ما ذكرناها"“ فى استحالة كونه جوهرا »> وهى الأول والثالكث 
والرابع والخامس » ويحتص الجسم بأربعة أخرى © » . 

قلت : والذى ذكره فى إبطال كونه جوهراً هو أن المعتمد [ هو(“ 
آنا نقول : لوکان الباری جوھراً لم جل : إما أن یکون جوھراً کال جواهر 
أو لا كالجواهر . والأول باطل لنمسة أوجه . وإن قيل : إنه جوهر لا 
کال جواهر › فهو تسلمم للمطلوب . فإتاً نما ننکر کونه جوا کا جواهر » 


وإذا عاد الأمر إلى الإطلاق اللفظى فالتزاع لفظى › ولا مشاحة فيه إلا 


من جهة ورود التعبد من الشارع به > ولا يخنى أن ذلك ما لا سبيل إلى 
اثباته . . 


(۱) الأبكار : البارى تعالى , 

(۲-۲) : ساقط من (ض) . 

(۴) آبکار : کالأجسام أو لا كالأجسام . 

. ساقط .من نسختى « أبكار»‎ : )٤ - ٤( 

)٠(‏ لا : ساقطة من (ط). 

»( ابكار : فإن کان کالأجسام . وفى نسخة رقم 14 : فإن کان کالأجسام على صورة . 
(۷) أبکار : فهو محال . 

(۸) آبکار (نسخة رقم ۱۹۰۴۳ ) : وهی ما ذکرناه . 

(۹) أبكار : بأربعة أوجه . 

(١٠)هو‏ : ساقطة من (ق). 


الجن الراب ۱۳۹ 


قال : « وعلى هذا فن قال أنه جوهر › ععنی انه موجود لا فی 

. کا ر 
الفلاسفة » أو أنه جوهر" بعنى أنه قام بنفسه غير مفتقر فى وجوده إلى 
غیره » کا قاله [ أبو الحسين البصرى ]° » مع اعترافه أنه لایثبت له 
أحكام الجواهر » فقد وافق فى المعنى وأخطأ فى الإطلاق » من حيث إنه 
م ينقل عن العرب إطلاق ‏ الجوهر بإزاء" القائم بنفسه » ولا ورد فيه 
اذن من الشرع ۷ (. 

فقا : اذا کان قول القائل : إنه جوھر لا کالجواھر وجسم لا 
كالأجسام | موافقاً لقولك فى المعنى » وإغا التراع بينك وبي ۳ ى ۱۱۸/64 
اللفظ قامت حجته عليك لفظا ومعنى . أما اللفظ فن وجهين : أحدها 
أنه كا أن الشارع لم بأذن فى إثبات هذه الألفاظ له فلم بأذن فی نفیہا 
عنه » وأنت إذا لم تسمه سخبًا لعدم إذن الشرع » فليس لك أن تقول 
ف الق > لا بطلق لا هذا ولا هذا 

. ) ٠١١۳ نسخة رقم‎ ( ۷١ ظ‎ = ) ٠۹٩۲ نسخة رقم‎ ( ٤٩٩ فی أبکار الأفکار ج ۱ » ص‎ )١( 

(۲) أبكار : انحل هو المتقوم بذاته لما بحل فيه . 

(۳) أبکار : وأنه جوهر. 

)٤(‏ کا قاله أبو الحسين البصرى : كذا فى نسختى « الأبكار » وى كتابنا : كا قاله النصارى » وهو 


خطأ » کا بدل على ذلك سياق الكلام . 
(ه) ضٴ : الاطلاق › وهو خحطأً . 


() أبکار : بمعنی . 
)۷( ابكار : الشارع . 
(۸) ق : وبینه . )٩(‏ هھ : للشرع . 


٠۰(‏ )فی هامش رط ) کتب أمام هذا الموضع ما لی : « بناء على أنه لا ينی عنه سبحانه ولا ثبت 
له شئ إلا بإذن فلا يقال الى هو الأصل » . 
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تم أنت تسميه قدياً » وواجب الوجود » وذاتاً > وجو ذلك مما م 
يرد به الشرع › والشارع يفرق بين ما يدعى به من الأسماء » فلا يدعي 
إلا بالأسماء الحسنى » وبين ما يُخبر بمضمونه عنه من الأسماء لاثبات 
معنی يستحقه » نفاه عنه ناف لا يستحقه من الصفات ٩"‏ » کا أنه 
من نازعك فی قدمه أو وجوب وجوده قلت مخبراً عنه با پستحقه : انه 
قدبم وواجب الوجود » فإن كان التزاع مع من يمول هو « جوهر» و 
« جسم » فى اللفظ » فعذرهم ف الإطلاق أن الناى ننى ما يستحقه الرب 
من الصفات فى ضمن ننى هذا الاسم » فأثبتنا له ما يستحقه من 
الصفات باثبات مسمّى هذا الاسم › کا فعلت انت وغيرك فی اسم 
« قدم » و «ذات » و «واجب الوجود» ونحو ذلك . 

الثاني : أنلك احتججت على ننى ذاك بأن العرب ل بُنقل عنہا إطلاق 
الجوهر بإزاء القاثم بنفسه . 

فيقال لك : ولم يقل عنها إطلاقه بإزاء كل متحي" / حامل 
للأعراض » ولا نقل عنها إطلاق لفظ « ذات » بإزاء نفسه . وإنما لفظ 
« الذات » عندهم تأنيث « ذو» » فلا تستعمل إلا مضافة › كقوله 
تعالی : ا فاقوا الله وأضلخوا دات کم 4 [ سورة الأنفال : ١‏ ] 
وقوله : انه ليم بڌاتِ الصدٌور [ سورة الأنفال : ٠٣‏ ] . وقول الى 


(۱) ض : نفاه عنه نفاه عند ناف » وهو تحریف . 
(۲) فی هامش ( ط ) کتب ما لی : « الفرق بین ما يدعى به سبحانه من الأسماء وما بر به عنه ۲ . 
(۳) ص › ط : متحیز عا . 


الحزء الرابع ۱٤١‏ 


صلى الله عليه وسلم : م يكذب إبراهم الا ثلاث کذبات کلھن فی ذات 


ا 
ے ہہ ۳( 
وقول حيبي . 


وذلك فی ذات الاله وإن يشا ببارك على أوصال شلو مزع 

وأمثال ذلك » أى فى جهة اله“ > أى لله تعالى . 

وهذا أنكر ابن برهان وغيره على المتكلمين إطلاق لفظ « ذات 
الله ») . 

وإذا كان كذلك فأنت أطلقت لفظ « الذات » على ما لم تطلقه 
العرب بغير إذن من الشرع . ولو قال لك قائل : إن الله ليس بذات › 
نازعته . فهکذا بقول منازعك فی اسم « الحوهر ) و« الجسم » إذا كان 
موافقا لك على معناهما . 


واش فإن لفظ «الجوهر» و «الجسم » قد صار فى اصطلاحكم 
جميعاً أعم ما استعملت فيه العرب » فإن العرب لا تُسمى كل متحيز 


(۱) الحدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱١۱ - ۱٤۰/٤‏ (كتاب الأنبياء » باب 
قول الله تعالی : وانحذ الله إبراهم خلیلا ) ؛ مسلم ۱۸١١ - ۱۸٤١/٤‏ (كتاب الفضائل » باب من 
فضائل إبراهم الخلیل . . ) ؛ سنن ای داود ۳٠۹ - ۳٠٥/۲‏ (کتاب الطلاق › باب فی الرجل یول 
لامرأته : یاأختی ) ؛ سن الترمذی ( بشرح ابن العریی ) ۲۴/۱۲ - ٠٠‏ (كتاب التفسير » تفسير سورة 
الأنبياء ) ؛ المسند (ط : الحلى) ٤٠٤6 - 6٠۴/۲‏ . 

(۲) هذا البیت استشهد به يْب بن عدی رضی الله عنه قبل استشهاده وأوردهما ابن عبد البر فی 
كتابه « الاستيعاب » على هامش « الاصابة » ٤۳١/١‏ . والبيت من مر الطويل . والبيت الذى قبله : 
ولخا بان ین اتن خلا غل ای چت کان ق اق م 

(۳) ه : الله . 


. ه : أى وجه الله‎ )٤( 
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جوهراً »> ولا تسمى كل مشار إليه جسماً »> فلا تسمى المواء جسماً . 

وفی اصطلاحکم ‏ سمیتم هذا جسمًا › کا / سمیتم فی اصطلاحکم 
باسم الذات كل موصوف » اوکل قائم بنفسه » ا وکل شىء › فلسم 
متوقفين فى الاستعال لا على حد اللغة العربية » ولا على اذن الشارع : 
لا فی الى ولا فى الاثبات . 

فإن لم يكن لك حجة على منازعك إلا هذا » كان خاصماً لك » 
وکان حکه فما تنازعا فيه › کحککا فما اتفقتا عليه » أو فما انفردت 
به دونه ا الباب . ۰ ٤‏ 

وأيضا فحكايتك عن الفلاسفة أنهم يسمونه جوهرا » والجوهر 
عندهم الموجود لا فى موضوع › إا قاله ابن سينا ومن تبعه . 

وأما أرسطو وأتباعه وغيرهم من الفلاسفة فيسمونه جوهراً » فالوجود 
کله ينسم عندهم إلى جوهر وعرض » والمبدأً الأول داخل عندهم ی 
مقوله « الجوهر» . 

والأظهر أن النصارى إنما أحذوا تسميته جوهراً عن الفلاسفة )١‏ 
فإنهم ركبّوا قولا من دين المسيح ودين المشركين الصابثين . 

وأما التزاع المعنوى فيقال : قول القائل : « إنه جوه ر كال جواهر › أو 
جسم کالأجسام » لفظ محمل » فانه قد راد به أنه ماثل لکل جوهر وکل 


. ساقط من ( ض)‎ O2) 


(۲) فى هامش (ط ) كتب ما يلى : « قف . الأظهر أن النصارى . . .تسميته جوهرا . . ٠.‏ . 


الجزء الرابم i‏ 


جسم › فما يحب ویجوز ویتنع عليه › وقد یرید به () أنه ماثل ما فی 
القدر المشترك بينها كلها » ی ھب ووز و 2 ما بحب 
ويجوز ويتنع على ما حصل فيه القدر المشترك منها » ولو أنه واحد . 

فأما الأول فإنه إما أن قول مع ذلك بټاثل الأجسام والجواهر › 
وإما أن قول باختلافها . فإن قال بتاثلها كان قوله هو القول الثاى » إذ 
کان ١‏ جوز على کل منیا ما جوز على الآخر » ویب له ما بحب له » 
وبمتنع عليه ما بمتنع عليه » باعتبار ذاته . 

وإن قال باختلافها امتنع مع ذلك أن يقول إنه كالأجسام › فإنه من 
المعلوم على هذا التقدير أن کل جسم ليس هو مثل الأخر › ولا جوز 
على أحدها ما يجوز على الآخر » فكيف بقال فى الخالق سبحانه : إنه 
جوز عليه ما جوز على كل مخلوق قائم بنفسه »> حتى ى الجاد والنبات 
والحیوان ؟ ! 

هذا لا يقوله عاقل » حتى القائلون )١‏ بوحدة الوجود » فهؤلاء 
عندهم هو نفس وجود الأجسام الحلوقة »> ولكن هم ) مع هذا لا 
يقولون : إنه جوز على وجود جميع الموجودات ما جوز على وجود هذا . 

وهذا وإن قال : إنه كالأجسام الخلوقة فى القدر المشترك بينها › 
بحيث يجوز عليه ما جوز على المجحموع » لا على كل واحد واحد - فهذا 


(۱) ق : وقد یراد به . 

(۲) ص : اذا کان . 

(۳) ه : من العلوم أنه على هذا التقدير. 
(8) ص »> ض “> ط »› ه: حى القائلين . 
(ه) ض : ولکن هو» وهی تحریف . 


م درء تعارض العقل ج“ 
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أيضا قول معلوم الفساد » ولا نعرف قاثلا (۱) معروفاً قول به » فان هذا 
هو التشبيه والقثيل » الذى يعم تنزه الله عنه » اذ کان کل ما سواه 
خلوقا » / والحلوقات تشترك فى هذا المسمى » فيجوز على الجموع من 


العدم والحدوث والافتقار ما بحب تنزيه الله عنه » بل لو جاز ووجب 


وامتنع عليه ما يجوز ويحب ويتنع على الممكنات والحدثات > لزم الجمع ) 
بین النقیضين » فانه مجحب له الوجود والقدم » فلو وجب ذلك 
للمحدّث » مع أنه لا بحب له ذلك » لزم أن يكون ذلك واجباً ) 
للمحدّث غير واجب له » ولو جاز عليه الإمكان والعدم » مع أن 
الواجب بنفسه › القدبم الذى لا يقبل العدم » لا جوز عليه اللإمكان 
والعدم - للزم ان يمتنع عليه العدم » لا يمتنع عليه » وان يحب له 
الوجود » لا بحب له » وذلك جمع بين النقيضين . 

فتنزيه الله عماً يستحق التنزيه عنه من مائلة الخلوقين يمع أن يشاركها 
ی شی من خحصائصها » سواء كانت تلك الخاصة شاملة لجميع 
المحلوقات » او مختصة ببعضها . 

فع أن القول بأنه جوهر کال جواهر › أو جسم كالأجسام > سواء 
جُعل التشبيه لكل منها » أو بالقدر المشترك بينها » م تقل به طائفة معروفة 
أصلاً . فإن كان التزاع ليس إلا مع هؤلاء » فلا تزاع فى المسألة » فتبق 
بحوثه المعنوية فى ذلك ضائعة » وبحوثه اللفظية غير نافعة » مع أنى إلى 


ساعتى هذه لم أقف على قول لطائفة » ولا نقل عن طائفة : أنهم قالوا : 


(1) ص . ض . ط : ولا يعرف قائلا . وهو تحريف . 
(۲) لوقا : كذا فى رق) . وق سائر التسخ : مخلوق . وهو خحطأً . 
() واجبا : کذا فی (ق)۔ وق سائر النسخ : واجب . وهو خطاً . 
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جسم کالأجسام » مع أن مقالة المشبة الذين يقولون : يد / كيدى »› 
ابن هارون › واخيك بن حنبل › واسحافق بن راهوبه وغيرهم › 
وأنكروها وذمّوها »> ونسبوها الى مثل داود الجواربي ”“ البصرى › 
وأمثاله . 

ولكن مع هذا صاحب هذه المقالة لا يثله" بكل شئ من 
اللأجسام › بل ببعضها › ولا بد مع ذلك أن بشتبوا القاثل من وجه » 
والاختلاف من وجه » لكن اذا أثبتوا من القاثل ما بختص بالحخلوقات › 

وفى الجملة الكلام فى القثيل والتشبيه ونفيه عن الله مقام › والكلام 
فى التجسم ونفيه مقام آحر . فإن الأول دل على نفيه الكتاب والسنة 
وإجاع السلف والأنمة » واستفاض عنهم الإنكار على المشهة › الذين 
یقولون : ید کیدی » وبصر کبصری وقدم کقدمی . 

وقد قال الله تعالٰى : $ لیس کمئله شیءٌ 4 3 سورة الشورى : ١١‏ ] 

(۱) ض : الحوارى . وهو تحريف . 

وقال ابن حجر( لسان الميزان ٤۲۷/۲‏ ) : « رأس فى الرافضة والتجسيم من مرامى جهنم قال 
ہو بکر بن ای عوف : معت يزيد بن هارون بقول : ال جواری والمریسی كافران » . وذكراين حجرأن 
داود لا تعلم له رواية للحديث . ونقل الشيخ محمد بى الدين عبد الحميد فى تعليقه على المقالات 
۱ عن السمعانی فىء الأنساب» أنه قال بعد ذکر هشام بن سام الحواليقى : « وعنه أخحذ داود 
ا لجواربى قوله : إن معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية » . ونقل نفس ألعبارة ابن الأثير 
فی اللباب ۲۹۱/۲ . وانظر عن داود الجوارهي ومذهبه فى التجسم : الملل والنحل ۱۹۷/١‏ ؛ الفرق بين 
الفرق . ص ٠٠١‏ ؛ التبصير .ى الدين . ص ۷١‏ ؛ الانتصار للخياط . ص ٥٤١‏ ؛ تلبيس لابن 


الجوزى . ص ۸۷ ؛ أصول الدين لابن طاهر. ص ۷٤‏ . 
(۲) ض : الا عثله . وهو تحريف . 


\۳/4 


4/4 


۱٤٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


] ٤: سورة الإخحلاص‎ [ A oS 
: وقال : # حل كلم ل له سِا4[ سورة مرم‎ 
۲ : سورة البقرة‎ [ e وقال تعالی : قلا تجعلوا لله‎ 
» وأيضاً فننى ذلك معروف بالدلاثل العقلية التى لا تقبل النقيض‎ 
قد بُسط الكلام على ذلك فى غير موضع » وأفردنا الكلام“ على قوله‎ 
فى‎ ]١١ : تعالی : لیس کله شى* 4 [ سورة الشورى آية‎ 
١ مفرد‎ 
وأما الكلام فى الجسم والجوهر» ونفيم| أو إثباتيا » فبدعة ليس ها‎ 
أصل فى كتاب الله ولا سنة رسوله » ولا تكلم / أحد من السلف والأنمة‎ 
. بذلك » لا نفياً ولا إثباتاً‎ 
. والتزاع بين المتنازعين فى ذلك : بعضه لفظى » وبعضه معنوى‎ 
أحطاً هؤلاء من وجه » وهؤلاء من وجه . فإن كان التزاع مع من‎ 
يقول : هو جسم أو جوهر » إذا قال : لاكالأجسام ولا كال جواهر › إنما‎ 
هو فى اللفظ. فمن قال : هو كالأجسام والجواهر » يكون الكلام معه‎ 
. بحسب ما يفسره من المعنى‎ 
. فإن فسر ذلك بالتشبيه الممتنع على الته تعالى » كان قوله مردوداً‎ 
وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شىء من خحصائص الخلوقين لله > فكل‎ 
. ص » ط : بالكلام‎ )۱( 


(۲) ی هامش ( ص ) ء ( ط ) كتب مايلى : «١‏ إفراد المصنف رحمه الله على قوله تعالى : (اليس 
کمثله شئ ) مصنفا مفرداً » . 


الجزء الرابع 14۷ 


وإن فسر قوله : جسم لا كالأجسام بإثبات معنى آخر » مع تنزيه 
٠‏ الرب عن خصائص الحخلوقين » كان الكلام معه فى ثبوت ذلك المعنى 
وانتفائه . 

فلابد أن يلحظ فى هذا امقام إثبات شئ من خحصائص الحلوقين 
لارب أولا » وذلك مثل أن بقول : أصفه بالقدر المشترك بين سائر 
الأجسام والجواهر »> كا أصفه بالقدر المشترك بينه وبين ساثر 


الموجودات » وبين کل حى علم سميع بصير » وإن كنت لا أصفه با 


تختص ٠‏ به الخلوقات ") » وإلا فلو قال الرجل : هو حى لا 
کالأحیاء » وقادر لا کالقادرین › وعلم لا كالعلماء »> وسمیع لا 
كالسمعاء » وبصير لا كالبصراء »> ونحو ذلك - واراد بذلك نی 
خصائص الخلوقين » فقد أصاب . 

وإن أراد نى الحقيقة / التى للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك » مثل 
أن يثبت الالفاظ ويننى المعنى الذى اثبته الله لنفسه » وهو من صفات 
کاله » فقد أخطا . 

إذا تبين هذا فالتزاع بين مثبتة الجوهر وا لجسي ونفاته » يقع من جهة 
المعنى فى شيئين : أحدهما : أنهم متنازعون فى تاثل الاجسام والجواهر 
على قولين معروفین . 

فن قال بتاثلها » قال : كل من قال : إنه جسم لزمه الهثيل . 

ومن قال إنها لا تټاثل » قال : إنه لا يلزمه المثيل . 


. ض » ق : ختص . ه : (الكلمة غير منقوطة)‎ )١( 
. ض : الحلوقين‎ )۲( 
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وهذا كان أولئك يسّمون المشبتين للجسم مشبّهة » بحسب ما ظنوه 
لا زما هم › كا يسمى نفاة الصفات لمثبتها مشبهة ومحسّمة » حى موا 
جميع المثبتة للصفات مشة ومجسمة وحشوية » وغثاء > وغثراء" » 
ومحو ذلك » بحسب ماظنوه لا زما هم . 

لكن إذا عرف أن صاحب القول لا يلتزم هذه اللوازم » لم جز 
نسبتا اليه على آنا قول له ٤‏ سواء كانت لازمة ى تفن الأمر أو غر 
لازمة » بل ان كانت لازمة مع فسادها »> دل على فساد قوله . 

وعلى هذا فالتراع بين هؤلاء وهؤلاء فى تماثل الأجسام » وقد بط 
الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع » وبين الكلام على جميع 


والثانی أن مسمّى / الجسم فى اصطلاحهم قد تنازعوا فيه : هل هو 
مركب من أجزاء منفردة ؟ أو من الميولى والضورة ؟ أو لا مركب لا من 
هذا ولا من هذا ؟ 

وإذا كان مركبا : فهل هو جزان » أو ستة أجزاء » أو بمانية أجزاء » 
أو ستة عشر جزء أ أو اثنان وثلالون ؟ 

هذا کله ما تنازع فيه هؤلاء . فشبتو الركيب المنازع فيه ى الجسم 
يقولون لأولئك : إته لازم لكم » إذا قالوا a‏ وأولثك 
بنفون هذا اللزوم . 

. ه : المثبتة‎ )١( 


. ى الأصرل : غا وغذا . وفى «القاموس الحيط » : الغثزاء سَفلة الناس‎ )١( 
ه : لازمة له.‎ )۳( 
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وقد یکون فی امحسمة من يقول : إنه جس مركب من الجواهر 
حجة لكم على نى ذلك إلا ما أقتموه”" من الأدلة على کون الأجسام 
معدثة أو ممكنة » وكلها أدلة باطلة » كا سط فى موضعه . 

وبینہم نزاع فی امور اخری ینازعهم فما من لا یقول : هو جس › 
مثل كونه فوق العام » أو كونه ذا قدر » أو كونه متصفا بصفات قانمة 
به . فالنفاة بقولون : هذه لا تقوم إلا جسم › وأولئك قد ينازعونہم فى 
هذا أو بعضه » وينازعونهم فى إنتفاء هذا المعنى الذى موه جس »> فهم 
ينازعون : إما فى التلازم »> وإما فى انتفاء اللازم . 

إذا تبين أن هذه الأمور كلها ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة » فإن 
الحجج الثانية التى / ذكرها الآمدى : أربعة على نى الجوهر" › 
اة عخنتصة با لجسم . 

الأولى قول" : «لوکان وھ کار اهر فاما أن یکون 2 
لذاته » وإما أن لا یکون » فإن کان واجباً لذاته لزم اشتراك ° 
جميع الجواهر ى وجوب الوجود لذاتها > ضرورة اشتراكها ى معنى 

(0) ض : أثبتموه . 

(۲) ق : الجواهر. 

(۳) فی آبکار الآفکار ۔ ج ۱ . ص ٤٦٤ - ٤٦۳‏ ( نسخة رقم ٠١١٤‏ ) = ص ۷۰ ظ ۷۰ 
(نسخة رقم )٠١١۳‏ . 

)٤(‏ آبکار : لو کان الباری تعالی جوھرا م تخل إما أن یکون جوھرا کال جواھر أو لا کالجواھر فإن 
كان الأول فهو محال لنمسة وجوه : الأول أنه لا بخلو اما أن يكون وجوده واجبا لذاته أو مكنا لذاته 
فان کان . 

(ه) أبكار : لزم أن يشترك . 


۱۲۷/4 
ذکر الآمدى أربعة 
حجج على نى الجرهر 

وأربعة مخنصة با جسم 


الحجة الأولى 


الرد عليما 
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الجوهرية > وإن"“ كان مكنا لزم أن لا يكون واجاً لذاته ”)» 
وان کان لا کالجواهر »> فهو تسلم للمطلوب ") » . 

فیقال : لا نسل أنه إذا كان واجباً لذاته لزم اشتراك جميع ال جواهر 
فى وجوب الوجود » ولا يلزم أن الاشتراك فى الجوهرية بقتضى الاشتراك 
فى جميع الصفات التى تحب لكل منها ٠١‏ ونمتنع عليه وتجوز له . 

وکذللی * قال : لا نسلم أنه ادا لم یکن کال جواهر کان تسلا 
للمطلوب . وذلك أنه إذا قيل : حى لا كالأحياء > وعالم لا كاللماء » 
وقادر لا کالقادرین ل لزم من ذلك ی هذه المفات »› ولا اثبات 
خحصائص الخلوقات " . ۰ 

من قال : هو جوهر »› وفسره اما بالمتحيز »› واما بالقاٌم بذاته » 
وإما بجا هو موجود فى موضوع - لم يسلم أن الجواهر متاثلة > بل 
يقول ‏ : تنقسم إلى واجب وممكن » كا ينقسم الح والعلم إلى هذا 
وا 

(۱) أبكار : فى معنى الجوهر وهو محال وإن. . . 

(۲) أبكار : وإن كان مكنا لزم أن يكون قابلا للحدوث والعدم وهو خلاف الفرض إذ الكلام إنغا 
هو مفروض فى واجب الوجود لذاته . 

(۳-۳) : هذه العبارات ليست فى «الأبكار» . 

)٤(‏ ط : وان کان کالجواهر. 

(9) ص » ض › ط : بحب . 

)١(‏ منہا : کذا فی (ه) وی سائر النسخ : منا. 

(۷) ص : ض »› ط : ويتنع عليه ويجوز له . 

(۸) ص “۰ ط : ولذلك . 


(4) ط : للمخلوقات . 
)۱١(‏ ص »۰ ض : بل نقول . 
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فإن قال : إذا كان متحيزاً فالمتحيزات ماثلة له" » كان هذا 
مصادرة على المطلوب » لأنه نى كونه جسماً بنا على نى الجوهر » / 
وننى الجوهر بنا على نى المتحيز . والمتحيز هو الجسم »> أو الجوهر 
وال جسم › فيكون قد جعل الش مقدمة فى إثبات نفسه » وهذه هى 
المصادرة . 

قال الآمدى ”" : « الوجه ° الثانى : أنه : إما ان کون قابلا 
لعحيزبة ۳ » أو لا يكون “ . فان كان الأول لزم أن يكون جسماً 
مرکباً > وهو محال کا بأتى » وإن كان الثانى لزم أن يكون بنزلة الجوهر 
الفرد © 1 

ولقائل أن يقول : إن عنيت بالتحيزية : تفرقته بعد الاجةاع » أو 
اجتاعه بعد الافتراق » فلا نسلّم أن ما لا یکون کذللك یازم أن یکون 

ا ع ا ار ا ا ی عن ی م 
أن مثل هذا متنع . بل نقول : إن كل موجود قائثم بنفسه فإنه كذلك › 


. ه : ماثلة له‎ ۰٠ ض‎ )١( 

(۲) ابكار الأفکار » ج ۱ . ص ٤٦٤‏ ( نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) = ظ ۷١‏ ( نسخة رقم )٠١١۴‏ . 

(۳) الوجه : ليست فى « الأبكار» . 

)٤(‏ ض : للمتحيز 

(ه) أبكار : إما أن يكون قابلا للتجربة أو لا , 

() بكار : الثانی فیلزم أن یکون فى الحقارة والصغر بنزلة الحوهر الفرد والله يتعالى يتقدس عن 
ذلك . 

(۷) ف : واجټاعه . 

(۸) ض : من . 


۱۲۸/4 


الحجة الثانية 


الحجة الثالنة 
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وأن ما لا یکون كذلك فلا یکون إلا عرضاً قانماً بغیره » وأنه لا بعقل 
موجود إلا ما يشار إليه أو ما يقوم با يشار إليه > كا قد بُسط فى 
موضعه » وسیأتی الکلام على نى حجته ). 

قال " : « والثالثة : لا محلو" : إما أن يكون لذاته“ قابلا 
لحلول الأعراض المتعاقبة أو لا“ » فإن كان الأول فيزم أن يكون عحلاً 
للحوادث » وهو محال کا يأتى . وإن كان الثانى فيازم امتناع ذلك على 


)۷( کل الحواهر › ضرورة / الاشتراك ب ى المعنى » وهو یال‎ ٤ 


الرد عليه من وجوه 


| الأول 


حلاف المحسوس » . 
ولقائل أن بقول : الجواب من وجوه : 
أحدها : أن لا نسلم امتناع حلول الأعراض المتعاقبة » وأنت قد 
اعتمدت فى هذا الوجه الذى ذكرته من تناقض أهل هذا القول » على 
نى الجسم وال جوهر » فلو جعلت هذا حجة فى ذلك » لزم المصادرة على 
الطلوب » إذ كنت فى كل من المسألتين تعتمد على الأخرى » وان 
اعتمدت على نفيه بالوجوه الأخر » فقد عرف فساد كلامك وكلام 
غيرك . 
(۱) ق : ض » ط : على حجة نفيه . 
(۲) فى أبكار الأفكار › ج ا١ء‏ ص٤٦٤‏ (نسخة رقم ٠١١١‏ )= ظ ۷١‏ (نسخة رقم 
۳( 
(۴) أبكار : الثالث أنه لا مخلو؛ ض : لا تخلو. 
)٤(‏ ابكار : بذاته . ۰ 
(ه) أبكار : الأعراض التقابلة عليه أو لا يكون قابلا هما . 


. آبکار : بینہا‎ )١( 
محال : ليست فى الأبكار.‎ )۷( 
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الثافى : أن يقال : ولم قلت : إنه إذا امتنع حلول الحوادث على 
بعض الجواهر ؛ يتنع على سائرها ؟ ألست تقول : إن ذلك يتنم على 
بعض الذوات دون بعض » وبعض القانمين بانفسهم دون بعض › 
وبعض الموصوفات دون بعض ؟ فلو قال لك قائل : الاشتراك فى كون 
كل من الشيثين ذاتاً قانمة بنفسها موصوفة بالصفات » يوجب اشتراكها 
فى حلول الحوادث . لكان هذا القول : اما أن يلزمك » واما أن لا 


يازمك . فان لزمك كان هذا لازماً لك ولنازعك » فليس لك أن 


تنفيه . وإن لم يازمك » فا كان جوابك عن إلزام من يازمك به( 
فهو" جواب منازعك . 
فان قلت : الاشتراك فى الجوهرية اشتراك فى المعنى الذى لأجله 

جاز قيام الحوادث به . 

قال لك كل من النصمين : والاشتراك فى الذاتية › والموصوفية › / 
والقيام بالنفس » اشتراك فى المعنى الذى لأجله جاز قيام الحوادث به › 
وأنت إذا أنصفت علمت أن البابين واحد. 

الثالث : أن يقال : ماتعنى بقولك : الأعراض المتعاقبة ؟ أتعنى به 
أحواله التى دلت النصوص على قيامها به ؟ أم غير ذلك ؟ 

الأول مسلّم » لكن لا نسلّم مساواة الخلوقات ”“ له فى خصائصه» 
والٹانی منوع » . 


. ق : عن إلزاما يلزمك به »> وهو تحريف‎ )١( 
. فھو : کذا فی (ه) . وی ساثر النسخ : هو‎ )۲( 
. هھ : الخلق‎ )۳( 


التانی 


۱۳۰/4 


الحجة الرابعة 


التحيز على اله عال 


ارجهين 


الأو ل 


الثانی 
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قال ٩‏ : « الرابع : أنه لا بخلو : إما أن تكون ذاته قابلة للأن يشار 
إليها أنها هنا أو هناك" » أو لا تكون قابلة لذلك . فإن كان الأول 
فيكون متحيزاً » إذ لا معنى للقحيز إلا هذا » والتحيز على الله محال ٩"‏ 
لوجهین :' ۰ 

الأول : أنه اما أن يكون منتقلاً عن حيزه“ أو لا يكون منتقلاً 
عنه » فان کان منتقلاً عنه فیکون متحرکاً » وإن لم یکن منتقلاً عنه 
فیکون سا كنا » والحركة والسکون حادثان على ما ياتى » وما لا جلو عن 
الحوادٿ فهو حادثٹ ^ 

الوجه الثافى : أن اختصاصه عيزه" : إما أن يكون لذاته » أو 
مخصص من خا ر ج» فإن کان الأول“ فليس هو أولى من تخصيص غيره 
من الجواهر به" » ضرورة المساواة فى المعنى » وإن كان لغيره١‏ 
وجب أن یکون الرب مفتقراً'' إلى غیره فی وجوده › فلا یکون واجب 


٤٠١ - ٤٦٤ قال : ساقطة من (ش) والكلام التالى فى : أبکار الأفکار » ج۱ › ص‎ )١( 
. )۱١١۳ (نسخة رقم‎ ١ ظ‎ = ) ۱۹٥٤ (نسخة رقم‎ 

(۴) أبكار : يشار إليها بأنها صفة أو هناك . 

(۴) أبكار : والتحسین على الله ال . 

3 أنه : ليست فى « الأآبكار» . 

(ه) ص : غیره . 

. أبکار : فھو حادث والحادثٹ لا یکون واجبا لذاته‎ )٦( 

(۷) أبكار : الوجه الثانى هو أن اختصاص تحيزه . 

(۸) أبکار : فإِن کان لذاته . 

. به : لیست فی «أبکار» ولا فی (ش)‎ )٩( 

. بغيره‎ : ) ٠١١۳ أبكار (نسخة رقم‎ )٠١( 

(۱۱) آبکار : لغیره ( بغیره ) فیکون الرب تعالى مفتقرا . 
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الوجود » وإِن کان غیر متحیز لزم فی کل جوهر ' أن یکون غير 
متحيز » ضرورة المساواة ى المعنى » وهو حال . وكيف" وانه لا معى 
للجزهي غر الحو يذاه فا لا کون الك ۷ کن وه 6 

قلت : ولقائل أن قول : لا نسلم أنه اذا کان قابلاً للإشارة کان 
متحيرًا .وقوله : لا معنى للمتحيز إلا هذا : إن أراد به أن المفهوم من 
کونه مشاراً اليه هو المفهوم من کونه متحيرًا کان قوله فاسداً بالضرورة . 
وان أراد أن ما صدق عليه هذا صدق عليه هذا . 

قیل له : من الناس من ينازعك ی هذا ویقول : انه سبحانه فوق 
العام ويشار إليه »> وليس متحيز. 

فإن قال : هذا فساده معلوم بالضرورة . 

قيل له : ليس هذا بأبعد من قولك : إنه موجود قائم بنفسه › 
متصف بالصفات » مرئى بالأبصار » وهو مع هذا لا بُشار إليه » ولیس 
بداحل العام ولا خحارجه » ولا مباین له ولا مداحل له . 


فإن قلت : إحالة هذا من حكم الوهم 
قيل لك : وإحالة موجود قائم بنفسه يشار إليه ولا يكون متحيرّا من 
حكم الوهم . بل تصديق العقول بموجود يشار اليه ولا يكون متحيرًا 


(۲) ق :. ی کل الجواهر . 

(۳) أبکار : کیف . 

)٤(‏ ف : للتحيز. 

. فى ( ش ) : فإن قلت أحواله نى هذا من حكم الوهم . وببدو أن كلمة أحواله عليها شطب‎ )٥( 


۱۳1/64 


تعليق ابن تيمية 
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أعظم من تصديقها بموجود قائم بنفسه » متصف بالصفات » لا بُشار 
اليه > ولیس بداخل العام ولا خارجه . 

م قال ثانیاً : م قلتم : إنه بمتنع أن يكون متحيرًا ؟ قولك : إما أن 
یکون متحرکا أو ساکتاً . بُقال لك : فل لا يجوز ن لا یکون() قابلاً 
للحركة والسكون » وثبوت أحدهما فرع قبوله له ؟ 

فإن قلت : كل متحيز فهو قابل ها . 

قيل لك : علمنا بهذا كعلمنا بأن كل موجود قائم بنفسه / موصوف 
بالصفات إما مباین لغیره » وإما محایث ‏ له . فإن جوزت موجوداً قاماً 
بنفسه » لا مباين ولا محايث » فجوز وجود موجود متحيز ليس متحرك 
ولا ساکن . 

فإن قلت : المتحیز اما أن یکون منتقلاً عن حيزه أو لا يكون منتقلاً 
عنه . والأول هو الحركة . والثانى هو السكون . 

قيل لك : ليس كل متحيز”“ أمراً وجودياً > فإن العام متحيز 
ولیس له حيز وجودى . ومن قال: إن البارى وحده فوق العام أو سلّم 
لك إنه متحیز » لم يقل إنه فى حيز وجودى . وحينئذ فالحيز أمر عدمى » 
فقولك :اما أن يكون منتقلاً عنه أو لا » كقولك : إما أن يكون منتقلاً 
مه ار وو مین رلك اما ن کرد ار ھاکا نا 
اثبات الشىء بنفسه . 


(۱) ش › ص : أن یکون . 


(۴) هھ : مانب , 
(۳) ق : حیز. 
)٤ - 4(‏ : ساقط. من (ش) . 


الححزء الرابع \o¥‏ 


فان قلت : هذا بين مستقر فى الفطرة والعلم به بدیہی . 

قيل لك : ليس هذا بأبين من قول القائل : إما أن يكون صانع 
العام حيث العام » وإما ان ل کون بت العام . والأول هو الحايثة 
والدخحول فيه » والثانى “ هو المباينة والخروج عنه . 

فان قلت :”کن أن لا یکون داخلاً فيه ولا خارجاً عنه . 

قيل لك" ویمکن أن لا یکون المتحیز منتقلاً ولا بکون ساکناً » کا 
تقوله أنت فما تقول انه قام بنفسه لا منتقل ‏ ولا ساكن . فإن قلت : 
أنا أعقل هذا فما ليس بمتحيز » ولا أعقله فى المتحيز.. 

قيل : وكيف عقلت / أولاً ثبوت ما ليس تحير بهذا التفسير؟ 

والمنازع يقول : أنا لا أعقل إلا ما هو داحل أو خارج . 

فإذا قلت أنت : هذا فرع ثبوت قبول ذلك » وقابل ذلك هو 
المتحيز »> فا لا يكون كذلك لا يكون قابلاً للمباينة والحايثة » والدخول 
والخروج . 

قال لك : نحن لا نعقل موجوداً إلا هذا. 

فإن قلت : بل هذا ممكن فى العقل وثابت أيضا. ' 

قال لك : وكذلك متحيز لا يقبل الحركة والسكون هو أيضاً مكن 
ى العقل وثابت . 


. ص : والأول هو الحايث والدحول والثانى‎ )١( 
ساقط من (ش).‎ : )۲- ۲( 


۳/6 
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فإن قلت : الفطرة تدفع هذا . 

قيل لك : وهى لدفع ذاك أعظم . 

فان قلت : ذاك حكم الوهم . 

قيل : وهذا حكم الوهم . 

فإن قلت : العقل أثبت موجوداً ليس متحيز . 

قيل لك : إنا أثبت ذاك بمشل هذه الأدلة التى تنكل على 
مقدماتما . فان أثبت مقدمات النتيجة بالنتيجة » كنت مصادرًا ‏ على 
الطلوب . فأنت لا يمكنك إثبات موجود ليس ممتحيز إلا بمثل هذا 
الدليل » وهذا الدلیل لا یثبت إلا ببيان إمکان وجود موجو“ ليس ٠‏ 
بمتحيز » فلا جوز أن تجعله ” مقدمة حجة فى إثبات نقسه . 

ويقول له الخصم : ثالثا : هب أنك تقول : لابد له إذا كان متحيزاً 
من الحركة والسكون » فنحن نقول : إن كل قائم بنفسه لا جلو عن 
الحرکة والسکون » فانه إما أن یکون منتقلاً أو لا یکون منتقلاً . فإِن کان 
منتقلاً فهو متحرك وإلا فهو ساكن . 


فإن/ قلت : ثبوت الانتقال وسلبه فرع قبوله . 


(۱) قلت : ساقط من (ش) 

ق نتکلم ؛ ص : یتلم ؛ ه» ص : (الكلمة غير منقوطة) . ' 
(۳) ص : كنت صادرا ؛ ض : وكنت مصادرا ؛ ه : كانت مصادرة . 
)8( ش : الا بیان موجود موجود . . ۰ وهو تحريف . 

(ه) ص ۰ ط : عله ؛ ص › ه : (الكلمة غير منقوطة) . 
)٩(‏ ص : فلا جلو . 
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قيل لك : هذا التقسى معلوم بالضرورة فى كل قائم بنفسه » كا 
اذکرت انه معلوم بالضرورة فى کل ماسمیته متحيزاً وحیزه عدم حضص 
فإنه إذا لم يكن إلا الانتقال وعدم الانتقال › فالانتقال هو الحركة › 

وإذا قلت : هذان متقابلان تقابل العدم والملكة » فلابد من ثبوت 
القبول )١(‏ 1 

کان الجواب من وجوه : 

أحدها : أن“ يقال لك مثل هذا فما ميته متحيزاً . 

الثانى : أن يقال هذا اصطلاح اصطلحته » وإلافكل ماليس 
متحرك - وھو قائم بنفسه - فھو ساکن › کا أن کل ما لیس بجی 
فهو میت () : 

الغالث : أن يقال : هب أن الأمر كذلك › ولكن إذا اعتبرنا 
الموجودات»فا يقبل الحركة أكمل ما“ لا يقبلها » فإذا كان عدم الحركة 
عماً من شأنه أن يقبلها"“ صفة نقص » فكونه لا يقبل الحركة أعظم 
نقصاً »> كا ذكرنا مثل ذلك فى الصفات . 


. ض : القول‎ )١( 
. ش› ط : أنه‎ )۲( 
. ق : کا آنه‎ )۳( 


. ض : کا أن ما لیس بجی ولا ميث » وهو تحريف‎ )٤( 
. (ه) ص » ض »› ط : ممن‎ 
. ص : أن لا بقبلها‎ )( 
م' در تفارض العقل ج'‎ 
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ونقول : رابعاً : الحركة الاحتيارية للشىء كال له > كالحياة 
e (0) ۴‏ 
ونحوها » فاذا قدّرنا ذاتين احداهما تتحرك باختيارها » والأخرى لا 
تتحرك أصلاً > كانت الأولى أكمل . 

ویقول الخصم : رابعاً : قوله م لا جوز أن يكون متحركاً ؟ قولك : 
الحركة حادثة . 

6“ وقولك ‏ : ما لا خلو عن الحوادثٹ / فهو حادث » إن أُرید به ما 
لا يخلو عن نوعها فمنوع › والثانى لا يضر » وأنت لم تذكر حجة على 
حدوث نوع الحركة إلا حجة واحدة » وهو قولك : الحادث لا يكون 
أزلياً »> وهى ضعيفة كا عُرف . 

اذ لفظ الحادثٹ يراد به النوع › وراد به الشخص . فاللفظط 
مجمل » كا أن قول القائل : الفانى لا يكون باقياً لفظ مجمل » فإن أراد 
به أن القاتم بنفسه لا یکون باقیا فهو حق » وإِن اراد به أن ما کان فانی 
الأعيان لا يكون نوعه باقياً فهو باطل فإن نعم الجنة دام باق > مع أن 
کل اکل وشرب ونکاح وغیرذلك من الحرکات تفنی شیئا بعد شیء › 
وان کان نوعه لا يفنی . 

وأما قوله فى الوجه الثانی : إن اختصاصه عيّره : إما أن يكون 
لذاته »› أو لخصص من خحارج . 

. ش : أحدهما» وهو خطأً‎ )١( 


(۲) ف : قولك . 


(۳) ش :باق دانم . 


الججزء الرابع ۱۱ 


فیقال أتعنی بالحیز شيئاً معيناً موجوداً » أو شيثاً معينا »> سواء كان 
موجوداً أو معدوماً أو شيا مطلقاً > فان عنيت الأول فالرب سبحانه 
لا بحب أن يكون متحيزاً بهذا الاعتبار عند المنازع » بل ولا عند طائفة 
معروفة ٠‏ وإن عنيت الثانى م يسلّم النازع كونه متحيرًا بهذا الاعتبار . 
وان عنيت الثالك » فيقال لك حينثذ : فليس اخحتصاصه حيز معين من 
لوازم ذاته » بل هو باختیاره . وإذا کان بخصص ” بعض الأحياز با 
شاء من محلوقاته » فتصرفه بنفسه أعظم من تصرفه ممخلوقاته . 

وأما قولك : « ليس هو أولى من تخصيص /غيره من الجواهر به 
ضرورة المساواة فى المعنى » . 

فکلام ساقط لوجوه : 

أحدها : أن الله بخص ما شاء من الأحياز “ عا شاء من الجواهر › 
ولا يقال : ليس هذا أولى من هذا » فكيف يقال : إنه ليس أؤلى من 
بعض مخلوقاته مما هو قادر عليه مختار له ؟ 

والغانی : أن بُقال : فا من جوهر إلا وله حیز بخت ص به دون غبره 
من الجواهر » سواء قيل : إنه حيّزه الطبيعى ”°“ أو لا ؛ فع أن محرد 
الاشتراك فى الجوهرية لا يستلزم الاشتراك فى كل حيز. 


(۱) ش : بل ولاعند أحد یعرف له قول . 

(۲) ض › ط : تخصص. آ٠‏ 

(۳) من تصرفه : کذا فى (ق ) » وفى سائر النسخ : من تصريفه . 
(4) ض : الأحيا.ء وهو تحريف . 

(9) ش : الا وله حیز قد خحصه . 


. ق : الطبعى‎ )٦( 


۱۳/4 
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اثالث : أن كل جوهر ختص عن غيره بصفة تقوم به » ومقدار 
يبحصه » مع اشتراكها فى الجوهرية فكيف لا بحتص جيه ؟ 

الرابع : أن اليّر ليس أمراً وجودباً > وإنما هو أمر عدمى ") . 
والجواهر الموجودة لابد أن يكون لبعضها نسبة إلى بعض بالعلو 
والسفول ¢ والتيامن والتياسر › والملاقاة والمبايئة › ونحو ذلك وکل منہا 
مختص من ذلك با هو مختص به ؛ لا تشارکه فيه سائر ا لجواهر » فکیف 
بحب أن يشارك الخلوق لخالقه ؟ 
الخامس ‏ : أن هذا مبنى على تماثل الجواهر » وهو منوع » بل هو 
مخالف للحس › وسیأنی کلامه ف ابطاله . 

السادس : أنا لو فرضنا الجواهر مټاثلة » فالمخصص لكل منها با 
بختص به هو مشيئة الرب وقدرته » وإذا کان بقدرته ومشیثته صرف 
خلوقاته » فکیف لا يتصرف هو بقدرته ومشیئته » کا/أخبرت عنه 
رسله » وكا أنزل بذلك كتبه ؟ حيث أخبر أنه خلق السملوات والأرض 
فى ستة أيام م استوى على العرش » وأمثال ذلك من النصوص . 

وأما قوله : « إن کان غیر متحیز لزم أن یکون کل جوهر غیر متحیز ) 

فعته جوابان : 

أحدها : أن بقال له ولأمثاله کالرازی والشهرستانی ونوھا من 


(۱) ض = من . : 

(۲) كتب في هامش (ص) » (ط ) أمام هذا الموضع مايلى : هكون الحيز أمراً عدميا » . 
(۴) ش : الرابع »> وهو خطأً . 

. ش : الخامس »> وهو خطاً‎ )٤( 

(ه) ونحوها : کذا فی (ق) . وف سائر النسخ : ونحوهم . 


الجزء الرابم ۹۳ 


التأخرين الذين أثبتوا جواهر معقولة غير متحيزة موافقة للفلاسفة 
الدهرية » أو قالوا : إنه دليل على نى ذلك - : أنتم إذا ناظرتم 
الملاحدة المكذبين للرسل فادّعوا إثبات جواهر غير متحيزة عجزتم عن 
دفعهم أو فرطتم » فقلع : لا نعل دليلا على نفيها » أو قلم بإثباتما وإذا( 
ناظرتم إخوانكم المسلمين الذين قالوا بمقتضى النصوص الاإلهية 
والطريقة السلفية وفطرة اله التى فطر عباده " عليها » والدلائل العقلية 
السليمة عن المعارض » وقالوا : إن الخالق تعالى فوق خلقة » سعيتم ى 
نى لوازم هذا القول وموجباته »> وقلم : لا معنى للجوهر إلا المتحيز 
بذاته » فإن كان هذا القول حقا فادفعوا به الفلاسفة الملاحدة » وان 
کان باطلا فلا تعارضوا به المسلمين . أما كونه یکون حقا إذا دفعتم ما 
يقوله إخوانكم المسلمون » ويكون باطلا إذا عجزتم عن دفع الملاحدة 
فى الدين ”" فهذا طريق من بخس حظه من العقل والدين » وحسن 
النظر والمناظرة “ عقلا/وشرعا . 

والجواب الثافى : أنك قلت فى(“ أول هذا الوجه:إما أن تكون ذاته 
قابلة لأن يشار إليما أنها ههنا أو هناك » أو لا تكون قابلة . م قلت : فإن 
کان الأول فیكون متحيزا. فكان حقك أن تقول : وإِن لم تكن ذاته قابلة 


(۱) ق : فاذا. 

(۲) ص » ط : الى فطر الله عباده . 

(۴) ابتداء من عبارة « فى الدين » تبدأً المقابلة مع الجزء الثانى من نسخة رامبور » وكا بينت فى 
مقدمة الكتاب توجد ورقات غير مرقة تقابل بعض صفحات الكتاب ولكنها غير متصلة . 

. ض : وحسن المناظرة‎ )٤( 

() ش : من ۔ 
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۱14 ۰ درء تعارضص العقل والنفل 


للإشارة اليه لزم فی کل جوهر آن لا یکون مشاراً اليه » وأن لا بكون 
متحيزا . 

وإذا قلت ذلك » قيل لك : إثبات هؤلاء جوهراً لا يشار اليه هو 
قول المتفلسفة الذين يثبتون جواهر لا يشار الها » وقول النصارى الذين 
ينفون العلو . 

وحينئذ فيقولون : لا نشل أن كل جوهر فإنه يحب أن [ يكون ] 
مشاراً إليه ” » وأنت قد اعترفت فى بحثك مع الفلاسفة بهذا . وهذا 
اقول“ > وان کان باطلا » لكن المقصود تبيين ° ضعف حجج 
هؤلاء النفاة شا يستلزم نفى الصفات . 

ويقال لك : إثبات جوهر لايشار إليه كإثبات قائم بنفسه لايُشار 
إليه . 

وإن قال : أنا ذکرت هذا لی“ کونه جوهراً کالجواهر . 

فيقال : من قال هذا يقول : هو جوهر كال جواهر التى يدعى إثباتما 
من بقول بإثبات ال جواهر العقلية امجردة » فإنه هو جوه ر كال جواهر العقلية 
المحردة › فن نی هذه الجواهر أبطل(“ قوهم › والا فلا . 


(۱) ق : فإنه يحب أن يشار إليه . 
(۲) القول : ساقطة من (ش). 
(۳) ر : بین . 

. ق : هذا الى » وهو ريف‎ )٤( 


() ض : بطل . 


الجزء الرابع ¢ 11e‏ 


قال الآمدى ) : « الخامس : أنه لو کان جوهراً کالجواهر لما کان الحجة الامسة 
مفيدا"“ لوجود غيره من الجواهر/ فإنه لا أولوية لبعض الجواهر بالعلية ٠٠۹/٤‏ 
دون بعض ” » ويلزم من ذلك أن لا يکون شىء من ال جواهر معلولا » 
أو [ أن ] يكون “ كل جوهر معلولاً للآحر » والكل عال. فإن قيل : 
الجواهر » وإن تماثلت فى الجوهرية » إلا أنها مايزة ومتغايرة بأمور 
موجبة لتعيّن كل واحد منها ”“ عن الآخر » وعند ذلك فلا مانم من 
اختصاص بعضها بأمور وأحكام لا وجود ها فى البعض الآحر » ويكون ‏ 
ذلك باعتبار ما به التعيّنءلا باعتبار ما به الاشتراك › فنقول“ ؛ 
والکلام ”“ فى اختصاص كل واحد با به التعين کالكلام فى الأول » 
فھو تسلسل متنع “ › فلم ببق إلا أن یکون اختصاص کل واحد من 
ا ماثلات با اختص به محصص من خارج › وذلك على اش © 
حال ». ۰ 


(1) الآمدى : ساقطة من (ش). وذكر هذا الكلام فى كتاب «أبكار الأفكار» 
ج ١‏ » ص ٤٠١‏ ( نسخة رقم ۱٠۹٩٤‏ ) = ج ١‏ )› ظ ۷١‏ ( نسخة رقم (C۴‏ . 

(۲) ر : مقیدا . 

(۳) ابكار : دون البعض . 

(4) ق : أو یکون ؛ ش : وأن یون . 

)6( أبكار : مها » وهو تحريف . 

(1) ض : فيقول . 

(۷) ابكار : فالكلام ؛ ه : الكلام . 

(۸) آبکار : ( نسخة رقم ٤‏ / : وهو تسلم تمتنع ؛ نسخة رقم ٠١٠۳‏ : وهو تس متنع 
( والكلمة اختصار لكلمة تسلسل ) . 

(۹) ش : من للمجاثلين . 

(۰)آبکار : على الله تعالی . 


تعليق ابن تيمية 


۱4/4 


۱٩‏ درء تعارض العقل والنقل 


قلت : ولقائل “ أن قول : قوله : لو کان جوهراً کا لجواهر :إن 
عنی به أنه لو کان جوهراً بماثلا للجواهر فما بجحب ویجوز ویمتنع » م ینضمه 
هذا لوجوه : 

أحدها : أن هذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول » لما فيه من الجمع 
بين النقيضين كا تقدم . 

الثانی : أنه إذا كان بقتضى هذا أنه يماثل "كل جوهر فما بحب 
ووز ويتنع لم یلزم انتفاء مشابېته له من بعض الوجوه » فإن ننى المائل 
فى محموع هذه الأمور » يكون بانتفاء الهاثل فى واحد من أفرادها » فإذا 
در أنه خالف غیره فی فرد من أفراد هذه/الأمور لم یکن مثله فى 
محموعها » ولكن ذلك لا نی ماثلته فى فردٍ خر . وحینئذ فلا یکون قول 
القائل : هو جوهر لا کالجواهر صحیحاً » ولا یکون التزاع معه فی 
اللفظ » بل لابد أن يى عنه ماثلة الخلوقات فى كل ما هو من ٠‏ 

الثالث : أنه على هذا التقدير يكون مشابماً ها من وجه › مخالفا من 
وجه » ولیس ف كلامه ما يبطل ذلك › بل قد صرح ى غير هذا الموضع 
بان هڌا هو الحق . 


فقال فى مسألة حدوث “ الأجسام لما ذكر حجة القائلين 


. ق : لقائل : وسقطت كلمة «قلت » من (ش)‎ )١( 
. ر : تاثل‎ )۲( 
. ش : حدث‎ )۳( 


الجزه ار ۹۷ 


بالقده ٩‏ > قال "“ : « الوجه " العاشر : أنه لو كان العام “ محدثا ذكر الآمدى حجة من 
٤‏ . ِ‫ حجج القائلين بالقدم 
فحدثه ‏ اما أن یکون مساويا له من کل وجه » أو مخالفا له من کل 

وجه" » فإن كان الأول فهو حادث » والكلام فيه كالكلام فى 

الأول » ويلزم التسلسل الممتنع ٠"‏ » وإن كان الثاني فالمحدث ليس 

بموجود » وإلا لما کان مخالفاً له“ من کل وجه » وهو خلاف الفرة 


واذا . یکن موجوداً امتنع أن یکون/موجبا للموجود ٣‏ سبق › وان ۱٤۱/4‏ 
كان الثالث فن جهة 0 هو ماثل للحادث بحب أن یکون حادثا » 


والكلام فيه كالأول""'“ » وهو تسلسل مال" . وهذه الحالات إن 
لزمت من القول""' جحدوث العام » فلا حدوث » . 
ثم قال فى الجواب' : « وأما الشبية العاشرة فالحختار من أقسامها 


(۱) ص : بالعدم » وهو تحريف . 

(۲) فی أبکار الأفکار ج ۲ › ص ۳۱٤-۳۹۳‏ ( نسخة رقم ۱۹۵٤‏ ) › ظ ۱۹۷ (رقم .)٠١١٠۴۳‏ 
(۴) الوجه : ليست فى نسختى الأبكار . 

. العام : ليست فى نسختى الأبكار‎ )٤( 

. الأبكار ( نسخة 4)/) : فحدثه »> وفی الأخرى : فحدثه‎ (٥) 

. أبکار : من کل وجه »› أو ماثلا له من وجه دون وجه‎ )٩( 

(۷) أبکار : کالکلام فى الأول وهو تسلسل . 

(۸) له : ليست فى النسختين . 

. أبکار : أن يکون موجوداً للموجود‎ )٩( 

. جهة : ليست فى النسختين‎ )٠١( 

. أبكار : والكلام أيضا فيه كالكلام فى الأول‎ )١١( 

. محال : ليست فى النسختين » وهى ساقطة من (ض)‎ )٠۲( 

(۱۳) عبارة « من القول » : ساقطة من (ض) . 
)۱٤(‏ أبکار الأفکار ج ۲ ص ۳۸۰ (رقم )۱۹٩٤‏ = ص۲۰۰ (رقم )۱١١۳‏ . 
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11۸ درء تعارض العقل والنقل 


إنغا هو" القسم الأخير » ولا يلزم من كون القديم ماثلاً للحوادث ) 
ن وجه ان یک ن ھا لاد ت ن ج که اد بل لا مانعم من 
الاحتلاف بينها فى صفة القدم والحدوث وإن تماثلا بأمر حر » وهذاك| 
أن السواد والبياض لفان من وجه دون وجه لاستحالة اختلافها من 
كل وجه » وإلا لما اشتركا فى العرضية واللونية والحدوث » واستحالة 
عاثلها من كل وجه وإلا كان السواد بياضا » ومع ذلك فا لزم من ماثلة 
السواةاللبياض من وجه أن بكرن مانلا له ى فة البياضة ۲١‏ . 


وإِن عنی به أنه لو کان جوهرا نماثلا فى مسمى الجوهرية » فهذا مثل 
أن يقال : لو كان حيا نماثلا للأحياء فى مسكى الحيية > أو عالما ماثلا 
للعلماء فى مسمى العالمية > أو قادراً ماثلا للقادرين فى /مسمّى 
القادرية › او موجودا انلكا للموجودات ف مسمی الموجودية ٩‏ 
وحینئذ فوافقته فى ذلك لا تستلزم" أن يكون ماثلا ها فما بحب ويجوز 
ويمتنعم » إلا أن تكون الجواهر كلها كذلك . 

ومعلوم ان من قول : هو جوهر › لا يقول : ان الجواهر معاثلة › 
بل يقول“ : إنه مخالف لغيره »> بل جمهور العقلاء يقولون : إن 

() هو : ليست فی « آبکار» . 

(۲) أبكار : للحادث . 

(۴) ش : والبياض وبعد كلمة ١‏ البياض » تنقطع نسخة ( ر) إذ لا توجد أوراق فيا حتى ص 
۸/4 . 

. هنا ينتهى الكلام فى الجواب على الشببة العاشرة‎ )٤( 

(ه) ص : مثل أن يقول . 

(») ه : الوجودية . 

(۷) ص ۰ط : لا یستلزم . 

(۸) ص ۰ ض ۰ ط : بل يقولون . 


الجزء الرابع ‏ ۱۹ 


الجواهر مختلفة ى الحقائق . وحينئذ فتبتى هذه الوجوه موقوفة على القول 
بټاثل الجواهر » والمنازع ينع ذلك » بل را قال : العلم باختلافها 
ضروری . 

ودعوى تاثلها حالف للحس والعلم الضرورى » فانا نعم أن حقيقة 
الماء خالفة حقيقة النار »> وأن حقيقة الذهب عالفة لحقيقة الخبز > وأن 
حقيقة الدم مخالفة لحقيقة التراب » وأمثال ذلك » وأن اشتراكها فى 


کونہا جوھرین هو اشترا کھا فی کونپ) قانمین بأنفسها أو 'متحيزين أو 


قابلين للصفات › وهذا اشتراك فى بعض صفاتب)ا »> لا فى الحقيقة 
الموصوفة بتلك الصفات . 
)١(‏ ء ٤‏ * 

الثالث : انه ان اراد بقوله : انه جوهر کا لجواهر : انه نماثل لكل 
جوهر فی حقیقته » ویجوز عليه ما جوز على کل جوهر› فهذا ° لا 
يقوله عاقل . وإنا أراد المنازع أنه : إما قام بنفسه » وإما متحيز › وإما 
نعو ذلك من المعانى الى يقول إن الاشتراك فيه كالاشتراك فی کون/ كل 
منهها حي عالاً قاماً بنفسه ونحو ذلك » فيبق التزاع فى أن مسكى ال جوهر 
عند هؤلاء يقتضی تاثل أفراده . 

وھؤلاء يقولون : لا » بل هو اسم ا کت ° آفراده > وف أن 
هؤلاء يقولون : الاشتراك ى التحيز الاصطلاحی يقتضى الماثل فى 
الحقيقة » وهؤلاء ينفون ذلك . 

(۱) صوابه أن بقول : الرابع » فقد سبقت ثلاثة وجوه » ص ٠١١‏ . 


(۲) ش : وهذا. 


(۳) ش : بقولون بل هو لا تختلف . . 
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۷۰ درء تعارض العقل والنقل 


ومعلوم عند التحقيق أن قول النفاة للهاثل هو الحق » كا قد بسط فى 


موصعه . 
وهؤلاء يقولون : قولنا : جوهر » كقولكم : ذات قائمة بنفسها ونحو 
ذلك . 


فتبین أن ما ذکره من الدليل على نى ال جوهر هو دليل على نى “ ما 
اتفقت الطوائف على نفيه » فإن أحدا من العقلاء لا يقول : انه جوهر » 
معنى مماثلته لكل قائم بنفسه فما يحب ويجوز ويتنع › وما قاله المخبتة › 
منه ما سلم هم معناه » ومنه ما لا حجة له على نفيه إلا حجته على نى 
الجسم › وحینئذ فیکون الکلام فی نی ال جوھر مفرَعاً على الکلام فی نى 
الجسم . 
وقوله :إن الوجوه الأربعة التى نى بها ا جوهر يننى [ بها ] ا جسيم ١١‏ 
لا يستقم » فإنه إنما نى بها الجوهر بمعنى أنه ماثل لغيره فيا يحب ويجوز 
ويتنع » وهذا ما يسلّمه له من يقول إنه جوهر وجسم » فإقامة الدليل 
عليه نصب للدليل فى غير محل التزاع » لم ينف بها الجوهر بالمعنى الذى 
یشبته من قاله . 
وحرف المسألة “ أن كلامه مبنى على تماثل الجواهر » ومن يقول 
6 ذلك لا يقول : /إنه جوهر ولا جسم » فالكلام فى هذا الباب فرع 


. نى : ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) ق ۰ ص ۰ ط : ال نی بہا الجوهر تننی. الجسم . وانظر ماسبق » ص ٠٤۹۹‏ . 
(۳) وحرف المسألة : كذا فى جميع النسخ . 

. ه : بذلك‎ )٤( 


الججزء الراب 1۷۱ 


على تلك المسألة » ولو كان هذا صحيحا لكان العم بحدوث الأجسام 
وإمكانها من أسهل الأمور » فإن بعضها محدث بالمشاهدة » والمحدث 
ممكن » فاذا كانت متاثلة »> جاز على كل واحد مها ما جاز على 
الآحر » فيلزم إما حدوشما » وإما إمكان حدوشا »> وعلى التقديرين 
عصل المقصود . 

والنافى لماثلها لا بقول السؤال الذى أورده : إنها متاثلة فى 
الجوهرية »لكنها متايزة ومتغايرة بأمور موجبة للتعين- هو الموجب 
للاخحتصاص - بل يقول : إنها مختلفة بحقائقها وأنفسها » لكنها تشابہت 
فى كونها قانمة بأنفسها » أو كونها متحيزة قابلة للصفات › وهذا معنى 
اتفاقها فى الجوهرية » كا ذكره هو" فى الاعتراض على دليل القائلين 
بټاثلها . 

ويقول أيضا : إن الأمور المائلة من كل وجه لا جوز تخصيص 
أحدها” با يتميز به عن الآخر إلا مخصص › وإلا لزم ترجيح أحد 
المئلين على الآحر بلا مرجح » ومشيئة اله تعالى ترجح أحد الأمرين 
لحكة تقتضى ذلك » وتلك الحكة مقصودة لنفسها » وإلا فنسبة 
الارادة إلى الماثليّن سواء » وتلك الحكة المرادة تنهى إلى حكة راد 
لنفسها » کا بسط ‏ فى موضعه . 


)١(‏ منها : ساقطة من (ض) ؛ (ش). 
(۲) هو : ساقطة من (ش) . 

(۳) ص » ض › ط : أحدها . 

. ش : کا قد بسط‎ )٤( 
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وأيضا فان قول القائل : إن هذه الجواهر" المشهودة مثاثلة/ فى 
الحقيقة » ولكن الفاعل الختار خصر كلا منها بصفات تالف“ ا 
الآأحر» يقتضى أن هما حقيقة مجردة عن جميع الصفات التى اختلفت 
فيا > فيكون الماء المشهود له حقيقة غير هذا الماء المشهود › والنار 
المشهودة ها حقيقة غير هذه النار المشهودة » ويكون ما خالف به هذا 
هذا فى الماء والنار أمراً عارضاً لتلك الحقيقة » لا صفة ذاتبة ها ولا 
لازمة . 

وهذا مكابرة للحس » [ وأيضا ] فعلى هذا القول لا يون لش ء 
من الموجودات صفة ذاتية ولا صفة لازمة لذاته أصلا »› بل کل صفة 
یُوصف “ بها عارضة له يكن زواهما مع بقاء حقيقته » لأن كل ما 
اختلفت به الأعيان أمر عارض ها » ليس بداخل فى حقيقتها عند من 
يقول بټاثل الجواهر والأجسام . وحينئذ فيكون الإنسان - الذى هو 
حیوان ناطق - یمکن زوال کونه حیوانا وکونه ناطقاً > مع بقاء حقیقته 
وذاته . وكذلك الفرس : یکن زوال حیوانیته وصاهلیته » مع بقاء 
حقيقته وذاته > وهكذا كل الأعيان . 

نم يقال : إذا قدّرنا عدم هذه الصفات » التى هى لازمة للأنواع 
وذاتية ها » لم يبق هناك ما بُعقل كونه جوهراً > لا ماثلا ولا مخالفاً » فالا . 
إذا نظرنا إلى هذا الإنسان » وقرنا أنه ليس مجح ولا ناطق ولا ضاحك 
٠‏ (ا) الجواهر : ساقطة من (ش) . 

(۲) ض : حالف . 

(۳) وايضا : زيادة ى (ش). 


. ش » ص : توصف‎ )٤( 


الجزء الرابع ۷ 


ولا حسّاس ولا متحرك بالإرادة › ۾ يعقل هنالك/ جوهر قائم بنفسه ٠٤١/4‏ 
غيره تعرض له هذه الصفات » بل إثبات ذلك نوع من الخيال الذى لا 
حقيقة له »> وهذا الخيال فى الجواهر المحسوسة نظير خيال من أثبت 
EOE erek e TE EO‏ 
يمكننا تقدير هذا الشكل مع عدم کونه حیواناً ناطقا » لکن حینئذ یکون 
المقدّر شكلاً جردا » هو“ عرض من الأعراض  ›‏ وهو الذى بُسمى 
الجسم التعليمى كا نقدر أعدادا" عردة عن اد ت وهذه 
المقادير الحردة والأعداد الحردة لا وجود فما إلا فى الأذهان واللسان » 
وكل جسم موجود له قدر بخصه" » وهذه هى الجسمية وال جوهرية الى 
يتا من يقول بعدم تماثل الجواهر » وهى نظير الصورة “ الجسمية الى 
کر اغراف اجس » * الى يثبتا من بقول بالادة 
والصورة ٠‏ فدغوى. اوك أن الصورة السية جور #وان: الاذة 
جوهر آخر » هو نظير دعوى هؤلاء : أن الصور”“ الجسمية جواهر 
مټاثلة » وليس هنا إلا هذه الأعيان القانمة بأنفسها » وما قام بها من 
الصفات والمقادير » الى هى أشكاما وصورها . 


م من العجيب أن هؤلاء المتكلمين المتأحرين » كأبي حامد » 


(۱) ش : هذه. 

(۲ - ۲) : ساقط من (ش). 

(۳) ص : يقدر أعدادا ؛ ض : تقدر أعدادا ؛ ط ٠ه‏ : يقدر أعداد . 
)٤(‏ ه : الصور. وسقطت الكلمة من (ض). 

. ساقط من (ش)‎ : ) - ٥( 

. الصور : كذا فى (ق) » وفى ساثر النسخ : الصورة‎ )١( 
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والشهرستانی > والرازی › والآمذى ٤‏ وأمثاهم > تمن ا آهل 
المنطق " على صحة المنطق › يوافقون أهل" المنطق فما يأعونه من 
انقسام صفات الجواهر/ والأجسام إلى ذانی وعرضى » وانقسام العرضى ٠‏ 
إلى لازم للهاهية وعارض ها » وانقسام العارض إلى لازم ومفارق » مع 
ما فى هذا الكلام من الخطأً » فإن الصفات فى الحقيقة إنما تنقسم إلى 
لازم للاهية وعارض هما . ۰ 
واا تقس اللازم إلى ذاتى وعرضى » وإثبات شیئين فى هذه 
الأعيان : أحدها الذات » والثانى هذا الموجود المشاهد › فكلام باطل 
م إنہم فى قولحم بناثل الجواهر والاجسام يعون آن جميع صفات 
الأجسام الى تختلف بها إنما هى عارضة " هما قابلة لزوالها » ليس منبا 
شىء لازم للحقيقة »> ولا هو من موجبات الذات ومقتضياتها › فيا 
سبحان الله » أين ذلك التلازم الذى غلوتم فيه حتى تجعلون الحقيقة 
مولّفة من صفاتها الذاتية » وتقولون : إن الذات هى المقتضية للوازم 
ولوازم اللوازم ؟ 
وهنا يقولون“ : ليس هذه الأعيان حقيقة قانمة بنفسها إلا 
ما تشترك کلها فيه » ولیس لشیء مہا لازم مخصه › ولا لازم یفارق 
() ش : وافق . 
(۲ - ۲) : ساقط من (ش) . 
(۳) ش : أعراض . 


. ض : تقولون‎ )٤( 
. (ه) ق : هنا‎ 


به غیره » بل لیست اللوازم إلا ما لزم جمیع ما یسمی جوهرا وجسا . 
وهذا المعنى قد رأيت منه عجائب هؤلاء النظار › یتکلم کل منہم مع 
کا ی ر 
تناقض كل من القولین فى نفس الامر . وهذا إما/ أن یکون لکونه م 
يفهم أن هذا المعنى الذى أثبته بهذه العبارة هو الذى نفاه بتلك » فلا 
بكون قد تصوّر حقيقة ما يقول » بل تصور ما يتقيد ‏ باللفظ بحيث إذا 
حرج العنى عن ذلك اللفظ لم يعرف أنه هو» وهذا قبيح بمن يدعى 
النظر فى العقليات المحضة التى لا تتقيد" بلغة" ولا لفظ »› واما أن 
یکون مع نسیانه وذهوله فی كل مقام لا قاله ف المقام الآحر » وهذا أشبه 
E aT‏ 
قولین › ” وأنه بقول فی كل مقام ما رجح عنده فى ذلك المقام © › لا 
مشى مع الدليل مطلقاً > بل يتناقض » وإما أن يكون“ مع فهمه 
التناقض › وحينئذ فإما أن لا يبالى بتناقض كلامه » وإما أن يرجح 

هذا فى هذا الموطن وهذا فى هذا الموطن . 


(۱) ق : بتصيد » وهو تحريف . 

(۲) ق : تقيد ؛ ص › ض »ط : يتقيد »> ه : الكلمة غير منقوطة . 

(۳) عند هذا الموضع توجد إشارة إلى هامش نسخة ( ه ) حيث كتب مايلى : « مع ان عباراتهم 
امائلة لها عند أصحابها هيئة ووهم عظم ما يدعون من ذلك من العقليات الحالفة للنصوص وإغا هى 
ا الشات وسن هو ةضيان اذا اع الط 

اعقولات حقه وجدها براهين ناطقة بصدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسم > وأن لوازم ما أخبر 
INEM CT‏ 
أاخحاف ما تشرکون به الا ان يشاء رهي شيا ) الأية إلى : (وهم مهتدون) [سورة الانعام : 
u [AYA‏ . 

() عند كلمة «المسألة ٠‏ تبدأ المقابلة من جديد مع نسخة (ر). 

(ه - )٥‏ ساقط من (ش). 

() ق » ص : فى ذلك امقام منها ؛ ط : فى ذلك المقام منها . 

(۷) ض : بتناقضه واما . . 


م" درء تعارض العقل ج 
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و 
لأسا ¢ زق ذکر او ف تماثل ً وان القائلين بټاثلها من 
المتكلمين بوا ذلك على أنها مركبة من الجواهر المنفردة » وأن الجواهر 
مټائلة . 
۱44/4 م إنه فى مسألة تماثل/ الجواهر ذکر أنه لا دليل على تماثلها » 
فصار أصل كلامهم الذى ر اليه هذه الأمور كلاماً بلا علم > بل 
حلاف الحق › > مع انه ا فی الله تعالى . 
وقد قال تعالی : قل إن حرم رى الفواسيش ما عقر ينها ت 
بن الوم الى عير الح أن شركوا باللهِ ما ما َم يرل بهِ سلْطَانا ون 
رلا على الله م ت نر [ سورة الأعراف : ۴۳ ] وقال تعالى عن 
الشيطان : إن ارک والفحشاء وان قرلا على لله ا 
لون [ سورة البقرة : 21۹4" 
کلام الآمدی نی أن قال فی کتابه هذا الكبير) : « الرابع فی أن الجواهر 
٠" 0‏ متجانسة غير متحدة : اتفقت الأشاعرة ' “ وأكتثرالمعتزلة على أن الجواهر 
ماثلة متجانسة » وذهب النظًام ا من المعترلة بناءَ على قوم| 


. فصل : ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) ق » ط : يرجع ؛ ش : يرجع إلى . 

(۳) أية ٠٦١‏ سورة البقرة ليست فى نسخة (ط) . 
)٤(‏ فی «أبکار الأفکار» ج۱ ص ۴۹-۲۸ . ' 
(ه) بكار : فاا التجانس فقد اتفقت الأشاعرة . 


الججزء الراب ۰ 1۷V‏ 


بتركب ” الجواهر من الأعراض - إلى أن ال جواهر إن تركبت من 
الأعراض الختلفة فهى مختلفة > وهذا" فإلنّا ندرك" الاختلاف بين 
بعض ال جواهر كالاختلاف الواقع بين النار والمواء والماء والتراب 
ضرورة » كا بُدرك“ الاختلاف بين السواد والبياض › والحرارة 
والبرودة » والرطوبة واليبوسة » وساثئر الأعراض الحتلفة » . 

قال“ : « وهو باطل . أما كون الجواهر مركبة من الأعراض فا 
سبق ") . وأما ما ندركه “ من الاختلاف بين الجواهر”) » كالأمثلة 
للضروبة » فلا نسلّم أنه عائد إلى اختلاف ال جواهر فى أنفسها » بل/ هو ٠١١/٤‏ 
عائد إلى الأعراض القانمة”'"» واختلاف الأعراض لا يدل على 
اخحتلاف المعروض له فى نفسه» . 


قلت : النجًار ليس هو من المعتزلة » بل هو رأس مقالة ‏ وهو لبق ابن ببة 
بالف المعتزلة فى القَدَر فيثبته » وفى غير ذلك من أصول المعتزلة » لكنه 


(۱) ابکار : ترکب . 

(۲) أبكار : مختلفة قالا ولهذا . 

(۳) ق » ص › ط : فإعا يدرك ؛ ض : فإما يدرك . 

. ق › ض )ط : اهوی‎ )٤( 

(9) بكار : ندرك . 

() بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۷) ق » ص : فا سبق . 

(۸) ر »> ض : يدرکه ؛ أبکار : وأما ما يدرك . 

. بين الجواخر : ساقطة من أبكار‎ )٩( 

. ش » أبكار الأفكار : القاعة بها‎ )٠١( 

۱١(‏ )فى هامش نسخى ( ص ) . (ط ) كتب أمام هذا الموضع ما بلى : « والأشعرى يبحث مع 
المعتزلة على حدة > م مع النجار على حدة ء كا يفعله فى « الموجزء - كذا على هامش الأصل » . 


تاع کلام الآمدى 
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يوافقهم على نن الصفات » ويخالفهم ايضا فى تماثل © 
والأحكام والرغد 
وجمهور الناس على أن الأجسام مختلفة : : من e‏ فة ۳( 

والمتكلمين وغيرهم . وقد ذكر الأشعرى ف « مقالاته » التراع ى ذلك . 

والمقصود هنا اعترافه بأنه لا حجة للقائلين بالقاثل » فانه قال : 
« فإن قيل ما ذكرتموه »> وان دل على ابطال مأخذ القائلين 
بالاختلاف » فا دليلكم فى القاثل والتجانس ٠"‏ ؟ فلن قلتم : د 
القاثل اشتراك جميع الجواهر ی صفات نفس الجوهر » وهى التحيز 
وقبول الأعراض > فنقول : وما المانع من كون الجواهر 
مختلفة بذواتها »> وان( اشترکت فيا ذکرعوه من الصفات ؟ فإنه لا 
مانع من اشتراك الحتلفات فى عوارض عامة ها » وإ نما يثبت كون ما 
ذكرنغوه صفات نفس ال جوهر أن لو لم يكن الجواهر محتلفة » وهذه 
أعراض عامة/ها وأعا يمتنع کون الحواهر مختلفة وان هذه أعراض 

(۱) ق »ص ›ط : ف مسائل . 

e E a e E 

(۳) ش : والفلاسغة . 

)6( يكار الأفكار › ج۲ ۰> ص ۲۹ ( وی نسخة دار الكتب ۳ ) ظ ۱۵۱ . 

() ابكار : مذهب . 

. أبكار : فى التجانس والمائل‎ )١( 

(۷) أبكار : والقيام بالنفس . 

(۸) وان : ساقطة من نسختى الأبكار . 

. ) ها : ساقطة من ص‎ )١( 


(١)الأبكار‏ ( فى نسخة رقم ٤‏ : أن لم ولم تکن . (وفی رقم ۱۹۰۳ ) أن م ولم یکن ؛ 


الجزء الرابع ۱۷۹ 


عامة ها » أن لو كانت هذه الصفات صفات نفس الجوهر » وهو دور 

.« 

قال ° : «واعلم آنل الوق ات ا ون 
احتلفت عباراتها »> فكلها ايلة إلى ما E Eg ES‏ 
الاشکال فلازم لا خلص منه " إلا بأن يقال : نحن لا نعنى بتجانس 
الجواهر غير كونها مشتركة فما ذكرناه من الصفات » وعند ذلك 
فحاصل النزاع يرجع إلى التسمية > لا إلى نفس المعنى » . 

قلت : فهذا قوله مع اطلاعه على طرق القائلين بالتجانس ورغبته 
فى نصرهم لو أمكنه » فذكر أن جميع ما ذكروه من الطرق يرجع إلى ما 
ذکزه » وهو مما بعلم بالاضطرار أنه لا یدل على تماثلها » بل یدل على 
اشترا کھا ی معنى من المعانى › یجن ا به الاشتراك هو الذات 
وما به الاخحتلاف من الصفات او من العكس » وهذا على سبيل 
التتزّل » وإلا فنحن نعلم بالضرورة والحس اخحتلاف الأجسام الحتلفة › 
E‏ الأعراض الحختلفة » وما ذكره من أن الاخحتلاف عائد 
إلى الاعراض » لا إلى المعروض » فخالفة للحس › فإن نفس النار 
مخالفة للماء > ليس محرد حرارة النار) هى الحالفة لبرودة الماء » بل 


(۱) بعد الکلام السابق مباشرة : ج ۲ ص ۳۰-۲٩4‏ (رقم )٠١١٤‏ = ظ ٠١١‏ (رقم 
۳( . 

رم ابکار : آیل إلى ما ذكرناه . 

(۳) ابكار : لا حبص عله . 

)٤(‏ ابكار : عن 


(ه) ر » ص »› ض : حرارة الماء . 


تعليق ابن تيمية 
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نحن نعلم أن النار تخالف الماء أعظم ما نعم أن الحرارة تخالف البرودة / 
٤4‏ وذلك أن الحرارة والبرودة بينهما من الاشتراك فى الكيفيات » مثل كون 
كل منهها عرضاً قانما بغبره » وهو صفة محسوسة باللمس » وكذلك بين 
ت والبياض من الاشترال ٠‏ فى العرضية واللونية » والقيام بالغير » 
والرؤية بالبصر" » وغير ذلك من الصفات » أعظم من الاشتراك بين 
الماء والنار » فإن الاشتراك بيا هو فى القذر ونحو ذلك من الكيات › 
والاشتراك فى الكيفية أعظم من الاشتراك فى الكية » فاذا كان ذلك لا 
يوجب القاثل » فذاك بطريتق الأول . 
ايشا فالحرارة قد تنكسر بالبرودة فى مشل الفاتر » فإنه لا يبقى حارا 
كحرارة النار » ولا بارداً برودة الماء ا مض » وأما نفس الماء والتار فلا 
بجتمعان . 
وأيضا فالأعراض الحتلفة تشترك فى محل واحد » وأما نفس الأقسام 
فلا تشترك فى محل واحد» وهذا مبسوط فی غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا بيان اعتراف هؤلاء بفساد الأصول الى بتوا عليها ما 
خالفوه من النصوص » وبيان تناقضهم فى ذلك » وأنهم يقولون إذا. 
تكلموا فى المنطق وغيره با يناقض كلامهم هنا › ويبعد - أو يمتنع فى 
العادة - أن يكون هذا نجرد اختلاف الاجتهاد » مع الفهم التام فى 
الموضعين » بل يكون لنقص كال الفهم والتصور › وخوفاً أن لا يون 
٤‏ القولان متنافيين » فلا هجم بإثبات التناقض »أو لنوع / من هوى 


. هنا تنقطع نسخة (ر) مرة أخرى‎ )١( 
. ض : والبرودة بالبصر» وهو بحريف‎ )۲( 


الجزء الرايع ۸۱ 


والغرض » ولو لم يكن إلا مراعاة الطائفة التى يتكلم باصطلاحها أن لا 
بحالفها فيا هو من مشهورات أقواما . ولعل كلا الأمرين موجود فى مثل 
هذه المعانی الى تعر عنا العبارات الفمائلة » وما عند أصحاما هيبة 
ووهم عظم » ا الأمور " مبسوط فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا نوع تنبيه على أن ما يدّعونه من العقليات الحالفة 
للنصوص لا حقيقة ها عند الاعتبار الصحيح › وإعا هى من .باب 
القعقعة بالشنان لمن يفزعه ذلك" من الصبيان » ومن هو شبيه 
بالصبيان » وإذا أعطى النظر فى المعقولات حقه من القام > وجدها 
براهین ناطقة““ بصدق ما أخبر به الول وأن لوازم ا ار به 
لازم صحيح › وأن من نفاه نفاه لجهله عقيقة الأمر » وفزعاً باطنا 
وظاهرا » كالذى يفزع من الآهة المعبودة من دون الله أن تضره » ويفزع 
من عدو الاإسلام لا عنده من ضعف الابمان . 


ر ت 


قال تال عن الخليل صلوات اله عليه :ل وحاجه قوم قال 
اا الله وَقَذ هَدَانِ ولا حاف ما شرکون به إلا أن بشاء ربٔی 
پە ر 7 r‏ ا اتی 
ا وس ET‏ کین اخاف ما 
2 
رکم ولا افون نكم أ اش رکم به علَيْكم سلْطانا 


اء الفريقيْن ا بالأمن اک e‏ [ سورة الأنعام : ۸° 


(۱) ق » ص › ط : بعیر. 

(۳) ق » ص : على هذه الصور. 
(۳) ق : لن بفزعه ذلك ذلك .. 

(4) ناطقة : ساقطة من (ض). 

() ض : الرسول صلى الله عليه وسلم . 
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کلام الآمدی فى الجسم 


۱۸۲ درء تعارض العقل والنقل 


2 و و ا ب مە e‏ ڳر 
۸۱ قال الته تعالی : ل الذي اموا وم يسوا إيماتهم بظلم اوليك 
لهم الامن وهم مهتدون ي [سورة الأنعام : ۲۸۲( ٠‏ 
ومن خالف الرسل لايسلم من الشرك والإفك : لسبحان ربك رب 
رة عَنّا يصون » وسَلامٌ عى المرسلين » الحم لله رب 
۾ 7 و 0 
العالمين ‏ [سورة الصافات : ۱۸۰ - ۱۸۲ ] ل ان الذين اتحذوا العجلٌ 
ا ي ك هه گر 0 0 م ت 
سينالهُم ‏ غضب من ربهم وَذلة فى الحَياةٍ الدنبا وكذلك نجزى 
المفترينَ ) [ سورة الأعراف : ٠١١‏ ] . قال أبو قلابة : ھی لکل مفتر من 
هذه الأمة إلى يوم القيامة . 
وما أشبه هؤلاء فى رعبم "“ من الألفاظ الائلة الى لم يعلموا 
و OTS‏ : ۳ : 8 
حقيقتها بمن رأى العدو الحخذول » فلا رأى لباسهم رعب " منهم قبل 
تحقق حالهم > ومن كشف جاههم وجدهم فى غاية الضعف والعجز . 
رو ے 2 . ا ی E:‏ و 
ولکن قال تعالی : ل سنلقی فی قلوب الین کفروا الرْعب بما أش روا 
بالل ۶ ل ر به سلْطَّاناً ‏ [ سورة آل عمران : ١٠١١‏ ] . 
وبسط هذا بطول » والمقصود التنبيه . فهذا ما ذكره فى الجوهر › 
وأما الجسم فإنه اعتمد فى نفيه على هذه الوجوه الأربعة فى الجوهر › وقد 
عرف حاها . 
وقال () :) ومحتصس الجسم بأريعة وجه : الأول ّ أنه اذا ثبت أن 


. سبق ورود العبارات السابقة على هامش نسخة (ه) ملخصة كا أشرنا إليها من قبل‎ )١( 

(۲) ض : فی رغبتہم . 

(۳) ص : رغب . 

٠۷١ ص‎ = ) ٠۹٥٤ نسخة رقم‎ ( ٤۹۹٩ ق : قال : والنص التالی فی آبکار الآفکار < ۱ ص‎ )٤( 
. (۳ نسخة رقم‎ ( 


الججزء الرابع ۱۸۴۳ 


الربےً "“ غير متصف یکونه جوهراً امتنع أن یکون متصفاً بکونه جس › 
لأن الجسم مركب من ال جواهر ومفتقر إليها > ويلزم من انتفاء ما لابد منه 
یک ی آ ن کن ج ۲ 

قلت : هذا الوجه بين الضعف › وذلك أنه لو فَدّر انتفاء كون 
الشىء جوهرا / منفردا م یزم أن لا يكون جسما مؤلفاً من الجواهر » 
فإن الأجسام جمیعها کل منها عنده ليس جوهرا منفردا » مع كونها 
مؤلفة من ال جواهر » وهو لم قم دلیلا على نی کونه جوهرا » ولا تی ما 
يستلزم الجوهر . 

وهذا كا لو أقام“ دليلاً على أنه ليس بعلم أو قدرة أو كلام 
أومشيئة لم يستلزم ذلك أن لا تکون هذه من لوازمه › فتمى كون الشىء 
مرا من الأمور غير نى كونه ملزوماً لذلك الأمر . 

وأيضا فيقال : أنت لم تمم دليلا على ” كون الجواهر متاثلة » بل 
صرحت بأنه لا دليل على“ ذلك »› فبطل ما ذکرته فى نى الجوهر . 


وأيضا فیقال : لفظ « الجوهر © فيه اجال » وله عدة معان › 


. أبكار الأفكار : أن الرب تعالى‎ )١( 

(۲) فی کونه : کذا فی (ق) ونی «أبکار» .وفی ساثر النسخ : فى انتفاء کونه . 

(۳) ص› ط : فی انتفاء کونه جسا إلا أن یكون جسا. ٠‏ 

. ض : قام . وهو تحريف‎ )٤( 

(ه- )٥‏ : ساقط من (ض) . 

)٩(‏ فی هامش نسختى ( ص ) » (ط ) أمام هذا الموضع كتب ما لى : « معانى الجوهر؛ وتحت 
هذه العبارة كتب : « بلغ مقابلة على المصنف رضى الله عنه - كذا على هامش الاأصل) . 


تعليق ابن تيمية 
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Af‏ درء تعارض العقل والنقل 


أحدها : الجوهر الفرد » وعلى هذا فال جسم ليس يجوهر > وف كونه 
مرکبا منه نزاع . 

والثانى : المتحيز » وعلى هذا فا لجسم جوهر » ومن ننى الجوهر الفرد 
قال : کل جسم جوهر » وکل جوهر جسم . ومن أثبته قال : الجوهر 
أعم من الجسم . 

والثالث : الجواهر العقلية عند من ثبت جوهراً ليس بمتحيز › 
كالعقول والنفوس » والمادة والصورة » فان هؤلاء المتفلسفة المشائين 
و ی کت ارک کے کد 
ويقولون : هذه الامور الى سميتموها جواهر عقلية إا وجودها فى 
الأذهان لا فى الأعيان . 

وقد يراد با جوهر / ما هو قام بنفسه » فن كان الجوهر أعم عنده" 
من الجسم »> فإذا انتنى الأعم انتنى الأحص » وكذلك من كان الجوهر 
عنده مرادفا ”“ للجم > وأما من کان ال جوهر عنده لا پتناول معن 
ا لجسم » مثل أن يقدر أنه لا يستعمل لفظ ال جوهر إلا فى الفرد » فهذا لا 
یلزم من نی کونه جوهرا نی کونه جسما » إلا با لحجة الى ذکرها » وهو 
أن يقال : الجسم مركب من الجواهر › فا لحجة لا تستقع إلا على تقدير 
ثبوت هذا الاصطلاح » مع أنى لا أعرفه اصطلاحا لأحٍ مطلقا » 


)١(‏ عند عبارة « ليس يجوهر » تعود المقابلة مع نسخة (ر) » ولن أشير بعد ذلك إلى مواضع 
الانقطاع اكتفاء عا سبق . 

(۲) ف » ص ط : عنده أعم . 

(۳) ر» ض : مرادف » وهو خط . 


المجزء الرابع ۱۸٥‏ 


ولكن بعض الناس قد بخص به الفرد » مع أنه هو وغيره دانماً يسمون 
الجسم جوهرا . 

ولهذا قال هذا الآمدی وغیره فی ننی کونه جوهرا : إما أن یکون 
قابلا للتحيربة ٠‏ فیکون جسما مرکبا > وإما أن لا یکون قابلا 
للتحيربّة “ فيكون فى غاية الصغر والحقارة » وكثيرا ما يقع فى كلامهم 
لفظ « الجوهر » متناولاً لجسم » وكثرا ما يقع محتتصا بالفرد » فا ذكره 
أولا فى ننى الجوهر بالعنى العام فال جسم يدخل فيه » فإن صح ما ذكره 
صح نف الجسم » لكن قد عرف ضعفه . 

وأما إذا كان المننى هو الجوهر الفرد فقط » فيحتاح أن يقول : إن 
ا . لکن هذا فيه نزاع معروف » وأكثر 
الناس على أنه ليس بمركب من الجواهر المنفردة » وهو الصواب »› كا قد 
نظ اق ت 


من الناس من يقول : إنه مركب من جواهر متناهية لا تقبل القسمة 
جه من الوجوه حت ولا بالوهم » ومنہم من يقول : هو مركب من 
جواهر غير متناهية كذلك › ومهم من بقول هو مركب من اليو 
والصورة لكنه بقبل القسمة إلى غير نهاية » ومنهم من يقول : ليس 
مركب لكنه قبل التقسى إلى الجواهر المنفردة التى لا تتجزأ" . 


. ط : للتجرية‎ ٠ ص‎ )١( 
فى هامش نسخة (ط ) أمام هذا الموضع كتب ما يلى : « قف على أن الصواب .... من‎ )۲( 
»... الحواهر‎ 


(۳) ر» ش »› ص »› ض › ط : لا تتجزى . 
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تابع کلام الآمدى : 
الوجه الثانى فى نى 
الجسمية عن اله تعالى 


۱۸٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


ومهم من بقول : بل کل موجود فلابد ان يتميز منه شىء عن . 
شیء › فلا یتصور وجود جوهر لا یتمیز منه شیء عن شیء › لکن إِذا 
تصعرت الأجزاء استحالت » وقد لا تقبل القسمة الفعلية » بل إذا 
سمت استحالت » کا فى أجزاء الماء إذا تصعرت فإنما تصير هواء » 
فھی وإن کان یتمیز منہا شىء عن شىء . لكن ليس ها من القوة ما 
بحتمل الانقسام الفعلى " » بل تستحيل ‏ إذا Î‏ ذلك ۰ 
هذا القرن فلا شت شع لا بتر مه جاتن عن جا وة فت 
lt‏ 
موجود فإنه يتميز منه شىء عن شىء » وهو قد يستحیل قبل وجود 
الانقسامات التى لا تتناهى . فتزول بهذا القول الإشكالات الواردة على 
غیره » مع أنه مطابق للواقع » فتبيّن ضعف هذا الوجه ./ 

قال الآمدى " : «الثاى : TE‏ الرب متصف ا 
والقدرة وغيرهما من الصفات › ESE‏ کالاأجسا م لزم © 
من اتصافه بهذه الصفات الحال » وذلك من وجهين" : ەل 


. الفعلى : ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) ص .ط : يستحیل . 

(۴) ابكار الأفکار » ج۱ » ص ٤۱۹‏ (نسخة رقم ۱١٥٤‏ ) = ج ١‏ » ص ۷١‏ (نسخة رقم 
E CC‏ 

: وغیرها : کذا ی (ق) وی سائر النسخ‎ )٤( 

)٥(‏ أبكار : ثبت أن الله تعالى متصف بالقدرة وغير ذلك من الصفات المثبتة من 
قبل فلو کان الباری تعالی جسا . 

ي ابكار : للزم . 1 

(۷) أبكار : بهذه الصفات سال ومالزم عنه الحال فهو محال وبيان ذلك من وجهين . 


الجزء الراب AY‏ 


اتصف بہذه الصفات فإما أن يكون كل جزء من أجزائه متصفا يحمي 
الصفات ‏ » واما أن يكون المتصف جملا بعض الأجزاء" › وإما 
أن يكون كل جزء مختصًا بصفة › وإما أن تقوم كل صفة من هذه 
الصفات - مع اتحادها - بجملة الأجزاء » فإن كان الأول يلزم" منه 
تعدد الآمة » وأما الثانى فهو ممتنع » لأنه لا أولوية لبعض تلك الأجزاء 
بأن يكون هو المتصف دون الباق ٩»‏ «”ولانه يلزم أن يکون الإله هو 
ذلك الحزء دون غبره » لأن حكم العلة لا يتعدى محلها › وان کان 
اثالث فلا أولوية أيضا » وإن كان الرابع فهو محال لا فيه من قيام 
لمحد بالتعدد“ » . 

ولقائل أن يقول: الاعتراض على هذا من وجوه : 

الأول : قولك : لو اتصف بكل واحدة من هذه الصفات : فإما 
اق یکون کل جزء من أجزائه ا يجميع هذه الصفات .. الى آخره 
ف عاجرا ودل جن ف فلت ل کل ا هو جیع 
فهو مركب من الأجزاء ؟ فإن هذا مبنى على أن الأجبسام مركبة من 
الحواهر المنفردة 4 وهذا منوع . 

)١(‏ ش : . . . إما أن يكون . . . ؛ أبكار : لو اتصف بكل واحدة من هذه الصفات فإما أن 
يكون جزء من أجزائه متصفا بجميع هذه الصفات . 

(۲) أبكار : بعض الأجزاء دون البعض . 

(۳) آبکار : فیلزم . 

(4) أبکار : تعدد الآلهة وهو محال كا بأنى . وإن كان الثانى فهو متنع لوجهين الأول أن لا أولوية 
لأن تكون بعض الأجزاء متصفا با دون الباق مع التساوى فى المعنى . 

(ہ - ) هذا تلخیص لا فی آبکار ج ۱ » ص ٤۷١ - ٤۷۰‏ ( رقم ۱۹٩٤‏ ) ج ۱ ۰› ص ۷۱ 


(رقم )۱١۰۳‏ . 
)١(‏ ش : المتجدد. 


الرد عليه من وجوه . 


الأول 
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AA‏ درء تعارض العقل والنقل 


وجمهور العقلاء على خلافه » وهو/ لم يثبته هنا بالدليل » فیکنی 
محرد المنع » وبسط ذلك فى موضعه . 

وکل من أمعن فی معرفة هذا المقام علم أن ما ذکروه) من أن 
الجسم مركب من جواهر منفردة متشابهة عرض ها الزكيب او اة 
وصورة » وهما جوهران » من أفسد الكلام . وإذا كان كذلك أمكن أن 
يكون كل من الصفات القامة يجميع الحل شائعة فى جميع 
الموصوف”" » ”ولا يلزم أن يكون الواحد قام بأجزاء » بل القول فى 
الصفة الحالة كالقول فى المحل » الذى هو الموصوف"“ 


الوجه الثاني : أن بقال : القول فى وحدة الصفة وتعددها وانقسامها 
وعدم انقسامها فى الموصوف » وسواء فى ذلك الصفات 
2 ا وا - بل والحياة نفسها أو التى لا 
ط بالىاة “ کالطم واللون والريح »› فإن طم التفاحة مثلا شالع 

فہا كلها » فإِذا بعضت تبعض › ولا يقال : إنها قام طعي واحد بجملة 
التفاحة » بل إن قيل : إن التفاحة أجزاء كثيرة » قيل : قام بها طعوم 
كثيرة » وان قیل : هی شىء واحد . قیل : قام بها طعي واحد . فإن 


(۱) ش : ذکره . 
(۲) جاءت العبارة هكذا فى ( ش ) : وإذا كان كذلك کان کل من الصفات شائعا فى جميع ` 
للوصوف . 
(۳ -۳) ساقط من (ش) . 
)٤-6( ٠‏ ساقط من (ش). 
(9)ق : بالحياة والقدرة . 


الجزء الرابع ۱۸۹ 


قيل : فهذا هو التقدير الأول“ » وهو اتصاف كل جزء من هذه 
الأجزاء نجميع هذه الصفات . قيل : ليس كذلك . 

أما أولا : فلمنع التجزى . وأما ثانيا : فلأنه لم يقم بكل جزء › إلا 
جزء "“ من الصفة القاعة بالجميع » لم تقم “ / جميع الصفة بكل 
جزء » وحينئذ فيطل التلازم المذكور › e‏ جزء إلها »> فإن 
الإله سبحانه هو المتصف بأنه بکل شئ علم » وهو“ على کل شئ 
ا ea Ea‏ 
ولا حلها » > م یازم أن يكون ذلك ال جزء فادرا ا عن ان کون 
e‏ ادر کے ان یکون من قام به جزء من القدرة › 
ولا اجى من قام به جزء من الحياة » ولا العام من قام به جزء من العلم . 

فان قيل : كيف يعقل انقسام القدرة والحياة والعلر ؟ 

قيل : كا يعقل انقسام محل هذه الصفات » فإن الإنسان تقوم حياته 
بجميع بدنه »> وكذلك الحس والقدرة تقوم ببدنه وغيهمامن 
صفاته” » فکا أن بدنه ينقسم › فالقام ببدنه ينقسم . 


فإن قيل : إذا انقسم ببق قدرة ولا علماً ولا حياة . 


. الأول : ساقطة من (ض) . (۲) ق : لا جزء‎ )١( 

(۳) ص › ط : لم يقم . 

. . ف : عليم وعلى‎ )٤( 

(ه) من قام : ساقطة من (ش) . 

)٩(‏ وغیر‌ما من صفاته کذا نی ( ق ) . ونی (ر) »> (ض) › (ه) : وغیرها من أعضائه » ونی 
٤‏ (ط) : وغيرهما من أعضائه . 


۱1۰/4 


الثالث 
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1۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


قيل : وكذلك امحل لا بی يدا ولا عضوا › لا قادرا ولا حيا ولا 
عالما ولا حساسا » فإن الجزء المنفرد » بتقدير وجوده» هو أحقر من أن 
يقال إنه يد أو عضو أو بدن » حى عام قادر » فكيف بُقال فيه ° : إِنه 
اله . 

الوجه الثالث: أن ما ذكروه”“ معارض بقيام هذه الصفات فى 
الإنسان » فإن الإنسان تقوم به الحياة والقدرة والحس » ولم نذكر العلم. 
ولا نحتاج أن نقول - كا قالت المعتزلة : إن الأعراض المشروطة بالحياة 
إذا قامت مجزء فى الجملة عاد حكها إلى جميع الحملة» /بل نذك ر" من 
الأعراض ما بع“ قيامه بالبدن الظاهر كالياة والحس والحركة 
والقدرة » فان هذا التقسم الذی ذکروه یرد عليه › فانه ان قیل : ان 
کل جزء من أجزائه متصف بهذه الصفات "“ لزم تعدد الإنسان » وإن 
كان المتصف بجملتما بعض الأجزاء فلا أولوية » ولزم أن لا يتعدى حكم 
الصفة لها . 

والتقدیر أن ظاهر البدن کله ح ”“ حسَّاس » وإن قیل : إن کل 
واحد يختص ‏ بصفة » فهو معلومْ الفساد بالضرورة مع NA‏ 


الحزء الرابع 1۹۱ 


وإن قيل : تقوم الصفة الواحدة بالجحملة لزم قيام الواحد بالمتعدد » فإذا 
كان هذا التقسم N‏ على ما يعلى قيام الصفات به » ولم ينف قيامها 
به » عل انها حجة باطلة . 

الوجه الرابع : قوله : « والرابع محال لأنه يلزم [ منه ]" قيام 
الخد بالمتعدد ) . 

فیقال : لا ا التلازم ° > فإن هذا القيام مبناه على أنه 
حينئذ" بقوم الواحد بالمتعدد » فإنه فرض قيام علم واحد وقدرة 
واحد ةو اة اة حل ابراه 

وهذا الأصل فاسد »› فإن المعلوم من وحدة الصفة الحالية ‏ 
وتعددها هو المعلوم من وحدة الحل وتعدده › فالحياة القانمة بحسم حی 
اذا قيل : هى حياة واحدة » قيل : هو حى واحد » واذا قیل : اجى 
أجزاء متعددة » قيل : الحياة أجزاء متعددة » فالحال ومحله سواء فى 
الاتحاد والتعدد . 


وحينئذ فقوم : إنه قام المتحد“ بالمتعدد كلام /باطل » بل ما 


(۱) ش » ر» ض : وارد» وهو خط . 
(۲) ش : انه . 
(۳) منه : ساقطة من (ق) . 
)٤(‏ ش : المتحدد. 
() هھ : لا نسلم الثلاث . 
(1) ر: على انه حقيقة . 
(۷) #ء ض : الحالة : ش : الخالية . 
(۸) ش : المتحدد. 
م" درء تعارض العقل ج“ 


الرابع 


۱1۲/4 


الحامس 


۱4۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


فسروا به الاتحاد فی أحدها ‏ کان موجوداً فى الآخر › وما روا په 
نعدد أحدهما کان موجودا ف الأخر. 


الوجه الخامس: آنا لا نسلّم الحصر فيا ذكروه من الأقسام بتقدير 
انقسام الجسم » بل من الممكن أن يقال : قام كل جزء من أجزاء هذه 
الصفات مجزء من اجزاء الموصوف » وكل جزء منه متصف مجزء من 
الصفة . 

وهذا التقسم غير ماذكره من الأقسام » ليس فيه اتصاف كل جزء 
بجميع الصفة » ولا المتصف بجميعها بعض الجملة »> ولا كل جزء 
محختصًا" بجميع صفته » ولا قيام واحد بتعدد . 

. فإن قال : الصفة لا تنقسم وعلها ينقسم‎ ٠ 

قيل : هذه مكابرة للحس والعقل » بل انقسامها بانقسام لها . 
يبين هذا أن من أعظم عمد مثبتى ال جوهر الفرد قوطمم : إن الحركة قا0مة 
با لجسم » والزمان مقدار الحركة » والزمان فيه الآآن الذى لا ينقسم » 
فلا ينقسم قدره من الحركة » فلا ينقسى الجزء الذى بحلها » فإعا استدلوا 
على وجود الجزء الذى لا ينقسم 1 إلا ] بوجود جزء من الحركة لا 
ينقسم › فع أن انقسام ال حال عندهم كانقسام محله » مع أن هذا معلوم 
باحس والعقل . 


(۱) ش : من أحدهم . 
(۲) هھ : مختص . 
ا: ساقطة من (ق) › (ش): 


الحزء الرابم 4۹۳ 


ذلك الفافة الالو بان :القن الاطفة الي ةو 
عمدتہم أنه بقوم با مالا ينقسم » وما لا ينقسم لا قوم إلا ا لا 
ينقسع » فقد / اتفقت الطوائف على أن الصفة إذا م تنقسم كان علها 
لا ينقسم . 

الوجه السادس: أن قوله : « إما أن يكون كل جزء من الأجزاء 
متصقَا بهذه الصفات » . 
) يقال له : إن أردت أنه يتصف ‏ به كا تتصف به الجملة » فهذا 
لا يقوله عاقل » فانه ليس فى الأجسام ما يكون صفة جميعه صفة 
للجوهر الفرد منه > على الوجه الذى هى" به صفة لجميعه » وإن 
أردت أنه متصف به كا يليق بذلك ال جزء » فلم قلت : إن ما اتصف به 
بالصفة على هذا الوجه يمكن انفراده عن غيره » فضلا عن كونه إلها ؟ . 

وهذا لأنه ليس فى جميع ما بعلم من الموصوفين النفردين بأنفسهم ما 
هو جوهر فرد » ولا فی شئ ما بشاهد من الموصوفين ما هو جوهر فرد › 
بل وال جوهر الفرد - بتقدیر وجوده - لا بحس به ولا يوجد منفردا » فا 
کان لا یوجد وحده حتی ينض إلیه أمثاله » کیف یکون حیاً » فضلا 
عن أن یکون فرساً أو بعياً ؟ فضلا عن أن يكون إنسانا أو ملكا أو جنيا ؟ 
فضلا عن أن يكون الها ؟ 


. ق : وقد‎ )١( 

(۲) ر٤‏ ض : متصف . 
(۳) ش : هو. 

. ص ؛ط : حى ینظم‎ )٤( 
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السادس 
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السابع 


تی کلام الآمدی فی 


نى الجسمية عن اله 
تعالی 


1۹4 درء تعارض العقل والنقل 


وهل ذكر مثل هذا فى حق الله إلا من أعظم الدليل على جهل 
قائله ؟/ 

فإنهم لا يعلمون شيئاً من ال جواهر المنفردة يسمى باسم جملته لقيام 
الصفة با لجملة » فكيف بحب فى حق الله اذا قامت به صفات الككال أن 
یکون بتقدیر ما ذکروه يحب فيه مثل' ذلك ٩‏ ؟ 


[ الوجه ] السابع : أن قال : کا أنه لا حب فی كل جزء من 
الإنسان أن يكون إنسانا لأنه قام به من الصفات ما يقوم بالإنسان » ولا 
ف کل جر من أجزاء الفرس وسار ایوان أن کون فسا ٤‏ لكرنه من 
الحملة التى قامت بها الصفة › فلاذا ‏ يحب فى كل ماكان من الإله أن ' 
يكون إلها لقيام صفة الإله بالإله الموصوف كله » مع أن كل واحد من 
الموجودات لا يكون حكم جزئه حكم كله » لقيام الصفة بالجميع › 
وهل هذا إلا من أفسد الحجج > وإن كان هو من أعظم 
عمد النفاة ؟ ! 


قال ”° : « الوجه الثانی : فى بيان لزوم الحال من اتصافه بہذه 
الصفات : هو" أنه لا بخلو إما أن يكون اتصافه با“ واجباً لذاته أو 

)١(‏ مثل : ساقطة من (ش). 

(۲) ش : كذلك . 

(۳) الوجه : ساقطة من (ق). 

)٤(‏ ش : فلم ذا. 

(ه) ش : عمل . 

۷۱ =ج اء ص ۷۱-ظ‎ ) ۱۹٥٤ رقم‎ ( ٤۷۱ ای الآمدی فی أبكار الأفكار › ج ۰۱ ص‎ )١( 
. )۱١۰۳ (رقم‎ 

. بكار : وهو‎ (v) 

(۸) بكار : بهذه الصفات . 


الجن الرابم 146 


لغیرہ » لا جائز أن بُقال بالأول › وإلا لزم اتصاف کل جنم بہا وجوباً 
لذاته » للتساوى فى الحقبقة على ما وقع به الفرض ٩‏ » وان کان الثانى 
فيازم ” أن يكون الرب ” مفتقراً إلى ما بخصصه بصفاته » والحتاج إلى 
غیره ی افادة صفاته له لا یکون/إلها » . 

قلت ١‏ : ولقائل › أن بقول : م لا جوز أن یکون اتصافه بہا 
ا لذاته ؟ 

قوله : « بلزم اتصاف كل جسم بها للتساوى فى الحقيقة على ما وقع 
به الفرض »۴ 

قيل : الذى وقع به الفرض أنه جسم كالأجسام › وذلك يقتضی 
الاشتراك فى مسمّى الجحسمية › فلم قلت : إن ذلك يستلزم التساوى فى 
الحقيقة ؟ فإن هذا مبنى على عاثل الأاجسام »> وهو تمنوع » وهو باطل . 

وإن قيل : إنه يقتضى ماثلة كل جسم فى حقيقته بحيث يجوز عليه ما 
جوز على کل جسم » ویتنع عليه ما بمتنع عليه » وبحب له ما بجحب له » 
فهذا لا يقوله عاقل يفهم ما بقول ولا يعرف هذا قولا لطائفة معروفة › 
وفساده ظاهر لا بحتاج إلى إطناب ”“ » ولكن لا لزم“ من فساده أن 


. الغرض‎ : ۷١ ظ‎ ) ١۱٠٠۳ ابكار (نسخة رقم‎ )١( 

(۲) ق : لزم . 

(۳) ابكار : الرب تعالى . 

. قلت : ساقطة من (ش)‎ )٤( 

. ض : الغرض‎ )٠( 

)١(‏ مام هذا الموضع كتب فى هامش (ه) ما يلى : « فإن فيه الجمع بين النقيضين » إذ يازمهم 
ُن کون واجبا بنفسه لا واجبا بنفسه محدثاً ٠‏ . 


(۷) ش : لا نلزم . 
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تعليق ابن تيمية ا 
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لا يكون التراع إلا لفظا » فإن المنازع يقول : ليس هو مثل كل جسم من 
اللأجسام فما حب ويجوز ويتنع » ولكن شاركها فى مسكى الجسمية » كا 
اذا قیل : هو حی وغیره حی » شارکه فی مسمی المحی » وكذلك شارك 
غیره £ ي العام والقادر والموجود والذات والحقيقة ¢ فا کان من 
لوازم القدر المشترك ثبت ل » وما اختص بأحدهما لم يثبت للاخر . 

ومعلوم أن مسكّى الجسمية إن قيل : إنه يستلزم أن يجوز على كل 
جسم ما جاز على الآخر » فلا بقول عاقل : إن الته جسم بهذا التفسير . 

4 ومن قال )١‏ : إله جسم › / لم يقل : إن القدر المشترك إلا كالقدر 

المشترك فى الذات والقائم بالنفس ومسّمى التحيز" »ويقول مع ذلك : 
إن هذا الملسى وقع على أمور محتلفة الحقائق » كالموصوف والقاتم 
بالنفس ونحو ذلك . 

وبالجملة إن ثبت تماثل الأجسام فى كل ما بجحب ويجوز ويمتنع أغناه 
عن هذا الكلام » وإن لم يثبت لم ينفعه هذا الكلام » فهذا الكلام لا 
بنفسه وواجب بغيره » وإذا كان أحد النوعين واجباً بنفسه »› م جب أن 
یکون کل موصوف قانما بنفسه » ولا کل موجود » وكذلك ‏ لا یکون 

(۱) ش : 0 ثیت . 

(۲) قال : ساقطة من (ش) . ۰ 

(۳) ر » ش : ومسمى المتحيز ؛ ص ٠‏ ط : ومسمى للتحيز ؛ ض : ويسمى المتحيز. والثبت 


عن ( ف )۰ (ه). 
)٤(‏ ر : كذلك . 


الجزء الرابم ۱4۷ 


کل جسم. فتبين أن كل ما ذكره مغلطة» لأنه قال : إما أن يقال : إنه 
جسم کالأجسام» وإما أن بقال: جسم لا کالأجسام › فإن قیل بالثانی 
كان التزاع فى اللفظ لا فى المعنى »فدل ذلك على أن قوله فى المعنى موافق 
لقول من بقول : جسم لا كالأجسام » م جعل القسم الأول هو القول 
بټاثل الأجسام » فكان حقيقة قوله : إنه إما أن يقال : إنه ماثل 
للأجسام فى حقيقتها بحيث بتصف با تتصف ” به من الوجوب 
والجواز والامتناع » وإما أن لا يقال بذلك » فن لم يقل بذلك ل ينازعه 
فى المعنى » ومن قال بالاول فقوله باطل . 

ومعلوم أن/أحداً من الطوائف المعروفة وأهل الأقوال المنقولة م 
يقل : إنه جسم مائل للاجسام کا ذكر . ومعلوم ایضا ان فساد هذا آبین 
من أن يحتاج إلى ماذكره" من الأدلةء فإن فساد هذا معلوم بالأدلة 
اليقينية لا فى ذلك من الجمع بين النقيضين » إذ كان كل منها يزم أن 
یکون واجبا بنفسه لا واجبا بنفسه › عحدٹا لا محدٹا » مکنا لا مکنا ء 
قدياً لا قديا » إذ الماثلان بجحب اشتراكها فى هذه الصفات . 

وإذا كان القول الذى نفاه لم بقله أحد»ولم ينازعه فيه أحد» 
والقول الذى اذعى أنه موافق لقائله فى المعنى لا بخالف فيه قائله » بت 
مورد النزاع لم یذ کره ولم يقم دليلا على نفيه » وهو قول من بقول : هو 


(۱) ص › ط : محیث يتصف به عا . .. 

(۲) تتصف : کذا فی (ق) . وی ساثر النسخ (ما عدا (هھ) فلم يذكر هذه العبارات) : 
() ص : ما ذکروه » ش : مثل ما ذکره . 

() وردت العبارات الأخيرة فى هامش (ه) فى موضع سابق » وهذا هو مكانما . 


۱1۷/4 


۱۸/4 


۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


جسم كالأجسام » ٠‏ بمعنى أنه مشارك لغبره فى مسمى الجسمية > كا 
يشاركه فى مسمى الموصوفية والقيام بالنفس › وانه لم يثبت له لوازم 
القدر المشترك » ولا يثبت له شىء من خصائص الخلوقين » ولا يكون 
ماثلاً لشىء من الأجسام فما بحب ويجوز و يتنع عليه » لأن الأجسام 
الخلوقة هما خحصائص تختص باعتبارها ثبت ها ما بحب وبيجوز ويتنع 
عله . 


والقدر المشترك عند هؤلاء لا يستلزم شيثا من خحصائص الخلوقين › 
وهذا القدر لم يتعرض له هنا بننى ولا إثبات » لكنه يقول : إن القدر 
المشترك يستلزم القاثل فى الحقيقة »> وإن /ما لزم كلا من الأجسام لزم 
الآخحر » وإنما يفترقان فما يعرض ها بمشيئة الخالق . 

لکن هذا القول لم يقرر هنا » فبتق “ كلامه هنا بلا حجة » مع أن 
هذا القول فاسد فی نفسه کا قد عرف . وهو لا قرره فی موضع آخر بناه 
على أصلين : على اثبات الجوهر الفرد » وتاثل الجواهر.وكلاها منوع 
باطل » قد قرر هو أنه لاحجة عليه » مع أن القول بأنه جسم کالأجسام 
ما اغلمت: أنه قاله احد» ولا نقله أحد عن أحد" » وهو مع هذا لم 


(۱) ط : فیبق . 

(۲) فى هامش رط ) أمام هذا الموضع كتب كلام ظهر بعضه واختنى بعضه من الخطوطة هو كا 
يلى : « قلت : هذا كلام . . . فى منهاج السنة أنه قال : إن. . . هشام بن الحكم . . . أن معبوده 
. . . وحد طويل . . . طوله مثل . . . مثل عمقه . . . ساطعاً له فروة . . . ثم نقل عند . . . هذا 
المعنى . . . كذا بط العلا . . . الأمر وحمد. . . أقول . . . أن القول . . . الاجسام لم . . . نقله 
أحد . . . ذكر فى مناج . . . شعرى . . . هشام بن الحكم . . . أنه جسم . . . الاجسام . . .؛ 
والمقصود أنه يعرف عن هثبام بن الحكم ما ذكره الأشعرى وغيره من قول با جسمية وأن الله جسم . . . 


الخ . 


الجزء الرابم . ۱۹۹ 


بذ کر دلیلاً على نفیه »> فکیف یکون قد أقام دلیلاً على نی قول من 
يقول : هو جسم لا کالأجسام؟ . 


قال ٩‏ : « الثالك : ف انه لو کان جس| لکان له بعد وامتداد. 


وذلك اما" أن يكون غير متناه أو متناهيا » فإن كان غير متناه : فإما 
أن یکون غير متناه من جميع ) الجهات > أو من بعض الجهات دون 
بعض ‏ » فان كان الأول فهو محال لوجهين : الأول ما سنبينه من إحالة 
3 


بعد لا یتناهی . والثانی : یلزم منه أن لا يوجد / جسم غبره » أو أن 


تتداخحل ۷ الأجسام وهو الط “ القاذورات وهو محال » وإن کان 
الثاى فهو ممتنع افا © لوجهین : الأول : ما سنبينه من احالة بعد لا 
یتناهی » والثانی : أنه إما أن يكون اختصاص أحد الطرفين بالنهاية دون 
الآحر لذاته أو لخصص من خارج » فإن كان الأول فهو محال لعدم 
الأولوية »> وإن كان الثانى /فيلزم أن يكون الرب”'" مفتقرا فى إفادة 
مقداره الى موجب وتخصص » ولا معنى للبعد غير نسر " الأجزاء على 

(۱) آى الآمدى فى أبكار الأفكار بعد النص الذى سبق قبل صفحات مباشرة ›. ج ١‏ 
ص ٤۷۲ - ٤۷۱‏ ( رقم ۱۹٩٤‏ ) = ج ۱ ظ ۷۱ (رقم )۱١۰۳‏ . 

(۲) هو : ليست فی نسختی الأبكار . 

(۴) أيكار : وذلك البعد إما 

. ش : انما یکون غير متناه فإما أن يكون غير متناه من جميع‎ )٤( 

() آبكار» ش : دون البعض . 

. أبكار : الثاني أنه يلزم أن لايوجد‎ )١( 

(۷) ر» ش : يتداخحل . 

(۸) أبكار : أو أن يداخل الأجسام وجالط . 

. أبكار : فهو أيضا متنع‎ )٩( 

(١٠)أبكار‏ : الرب تعالى . 

(١١)أبكار‏ : للبعد على نفس . 


تام کلام الآمدى : 
الوجه اثالث فى نى 
الجسمية عن الله تعالى . 


۱14/4 


تليق ابن تيمية 


۰۰ درء تعارض العقل والنقل 


ما تقدم » فيكون الرب معلول الوجود » وهو محال . وإن كان متناهيا 
من جمیع الجهات ‏ فله شکل ومقدار » وهو إما” أن یکون مختصا 
بذلك الشكل والقدر" لذاته » أو لأمر حارج » فإن كان الأول لزم 
ت اشتراك ‏ جميع الأجسام فيه ضرورة الاتحاد فى الطبيعة » وإن كان 
الثانی فالرب محتاج فى وجوده إلى غيره وهو محال » . 

قلت : ولقائل أن يقول : م لا جوز أن يكون مختصاً بالشكل والمقدار 
لذاته ؟ قوله : إن ذلك يستلزم اشتراك جميع الأجسام فيه ضرورة 
الاتحاد فى الطبيعة › إنما يصح إذا سم أن طبيعة الأجسام كلها متحدة » 
وهذا منوع » بل باطل » بل معلوم الفساد بالضرورة والحس › فإن 
طبيعة النار ليست طبيعة الماء » ولا طبيعة الحيوان طبيعة النبات » وهذا 
مبنى على القول بأن الأجسام متاثلة © فى الحقيقة » وهذا لو صح لأغنى 
عن هذه الوجوه کلها » وهو فی کتابه لما ذکر قول من قول بتجانس 


)۱( ابكار : من جمیم الأجزاء . 

(۲) أبكار : وإما . 

(۳) أبكار : والمقدار. 

() أبكار : لزم اشتراك . 

() فی هامش ( هھ ) کتب مایلی : « وذكر ابن تيمية فى الجلد الرابع عن الرازى فى « الأربعين » 
هذا الدليل وتکلم عليه نحو ما تكلم عليه هنا . قال ابن تيمية : وأما قوله - یعنی الرازی - لو كان 
متناهيا من جميع الجوانب لم يكن فوق كل الموجودات كأن يكون فوق أمكنة خالية » فكلام ساقط ؛ 
لأنه ليس هناك شیء موجود : لا مكان ولا غير مكان › وإنما هناك : إما خلاء هو عدم محض لیس 
شيئا موجوداً - على قول طائفة . وإما أنه لا يقال : هناك لا خلاء ولا ملاء » وعلل کل تقدیر فليس 
هناك شیء موجود . ثم أنت تقول : لیس فوق العام شیء موجود » فکیف یجب أن یکون فوق رب 
العالمين ؟ أين .دليلكم العقلى ؟ » . 


. ض : مماثلة > وهو تحريف‎ )٦( 


الجحزه الرابم ‏ ۲۰۱ 


الأجسام من أهل الكلام المعتزلة/والأشعرية قال : إنهم بنوا ذلك على 
أصلهم : أن الجسم هو الجوهر المؤلف أو ال جواهر المؤتلفة > وأن الجواهر 
متجانسة » وأن التأليف من حيث هو تأليف غير مختلف » فالأجسام 
الحاصلة منها غير محتلفة . 

ومعلوم أن هذين الأصلين اللذين بَنوا عليها تماثل الأجسام قد 
أبطلها“ هو وغيره » وهى ما بخالفهم فيها جمهور العقلاء » فأكثر 
العقلاء لا يقولون : إن الاجسام مركبة من الجواهر المنفردة » لا جمهور 
أهل الملل ولا جمهور الفلاسفة › بل جمهور أهل الكلام من المشامية 
والنجًارية والضرارية والكلأبية والكرًامية لا يقولون بذلك » فكيف يمن 
عدا أهل الكلام من سائر أنواع أهل العم ؟ فإنهم من أعظم الناس 
إنكاراً لذلك . 

وكذلك القول بټاثل الجواهر قول لا دليل عليه » إذ المتنازعون ى 
الجواهر المنفردة : منم من يقول باختلافها » ومنهم من يقول بتاثلها . 

وأيضا فقول القائل :« إما أن يكون مختصا بذلك المقدار لذاته أو 
لامر خارج . 

يقال له : أتريد بذاته محرد الجسمية المشتركة أم ذاته الذى بختص بها 
ویمتاز بها عن غیره ؟ 

أما الأول فلا يقوله عاقل » فإن عاقلا لا يعلل الحكم الختص بالأمر 


. ش : أبطلها‎ )١( 
أو لأمر : كذا فى (ش). وف سار النسخ : أم لأمر.‎ )۲( 
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المشترك » فلا يقول عاقل : إن ما اختص به أحد الشيثين عن الح ركان 
للقدر المشترك بيا > فإن القدر المشترك بين الشيثين/ لا يستازم 
ا ختص » فضلا عن أن يكون علة للمختص » والعلة مستلزمة للمعلول › 


وال ملزوم أعم من العلة » فإذا لم يكن المشترك مازوماً للمختص » كان أن 


لا يكون علة أولى وأحرى » فإن اللزوم حيث وؤجد وؤجد اللازم . 


ومعلوم أنه ليس حيث وجد المشترك يوجد الختصا) إذ المشترك 
يوجد فى هذا» والختص بالآخحر منتف . 

وف الجملة فهذا" ما لا يتنازع فيه العقلاء » فلا يكون اختصاص 
أحد الجسمين [ عن الآخر ] " بخصائصه محرد الجسمية المشركة » بل 
تلك الخصائص ما يتنع ثبوتها لسائر الأجسام . 

وحينئذ فيقال : معلوم أن كل جسم محتص مخصائص > وخصائصه 
لا تكون لأجل الجسمية المشتركة » وذلك ينع “ نماثل الأجسام » لأَنا 
والمحصص : اما الرب واما غيره › وتخصيص غيره متنع › لأنه جسم 
من الأجسام » فالكلام فيه كالكلام فى غيره > ولأن التقدير أن 
ماثلة » فليس هذا بالتخصيص أولى من هذا » وتخصيصه أيضا متنع › 

. ش : حيث وجد الحتص يوجد المشترك‎ )١( 

(۲) بالآحر منتف . وف الجملة فهذا : كذا فى (ش ) فقط » وهو الصواب . وف ساثر النسخ 
أقحمت عبارة فى وسط هذا الكلام كا يلى : بالآحر منتف » ولو وجد (ق : ويوجد) ف هذا » 
والختص فى الآخر منتف . وفى الجملة فهذا . 


(۴) عن الآحر : زيادة فى (ر) »> (ض). 
(4) ص › ظط : بمتنع . 


الججزء الرابع ۳ 


لأنه يستلزم ترجيح أحد المماثلين على الآخر بعير مرجح » وذلك ممتنع . 
وإذا قيل : المرجح هو القدرة والمشيئة . 
الترجيح بمجرد ذلك » فلابد أن يكون / المرجح ما لله تعالى فى ذلك من ٠۷۲/١‏ 
الحكة › والحكة تستلزم على الحكم أن نخد الأمرن رلم اة 
اا يكون ذلك الراجح أحب إليه من الآحر. وحينئذ فذلك يستازم 
تفاضل المعلومات المرادات ¢ وذلك ع تساوہا »> وهو امطلوب . 
وهذا N‏ 
eT‏ ای الغير NESR‏ مفتقرًا ای 
ذلك للمراد مستكلا به »› والمستكل بغیره ٩"‏ ناقص بنفسه . 
وهذه الحجة باطله كبطلان حجهم فى نى الصفات . وذلك أن 
لفظ «الغير» حمل . فان آل بذلك أنه يفتقر إلى شىء مباین 
منفصل عنه › فهذا منوع . فان مفعولاته ومراداته هو الفاعل ها كلها › 
لا بحتاج فى شىء منها إلى غيره . وإن أريد بذلك أنه يفتقر" إلى ما هو 
مقدور له مفعول له » كان حقيقة ذلك أنه مفتقر إلى نفسه أو لوازم 
ومعلوم انه سبحانه موجود بنفسه لا بفتقر إلى ما هو غير له " مباین 
(۱) ق : متکلا به والمتکل بغیره . 


(۲) ض : مفتقر. 
(۳) له : ساقطة من (ش). 


€ درء تعارض العقل والنقل 


ET‏ مستوجب لصفات الكال الى هى من لوازم ذاته . فإذا 
قال القائل : إنه مفتقر الى نفسه » کان حقیقته أنه لا کون موجودًا 

وإذا قيل هو مفتقر إلى صفاته اللازمة » أوجزئه" › أو لوازم 

٤‏ ذاته » أو / نحو ذلك كان حقيقة ذلك أنه لا يكون موجودا إلا بصفات 

الکال » ا متنع وحوده دون صفات الکال الى ھی من لوازم 
داته » وهذا حى ومعلوء ( 2 أن الأقور الیئ ١۷‏ کن وجودها لا 
حادثة متعاقبة ليس الكمال فى أن يكون كل مها أزليا » فإن ذلك متنع › 
ولا فى أن ذلك لا يكون » فإن ذلك نقص وعدم » بل فی أن تكون ٍ 
بحسب إمكانما على ما تقتضيه الحكة » فيكون وجود تلك المرادات 
الحادثة من الكالات الى يستحقها ولا بحتاج فيا إلى غيره » فيكون 
فعله ” ما يفعله للحكة من أعظم نعوت الكال الى يحب أن يوصف 
ا » ونفہا عنه يقتضی وصفه بالنقائص › وان کل کال يوصف به 
فليس مفتقرا فيه إلى غیره أصلا » بل هو من لوازم ذاته سبحانه وتعالى 
عا يقول الظالمون علوا كبيرا » الذين يصفونه بالنقائص » ويسلبونه 
الحكة الى هى من أعظم نعوت الكال » توهما أن إثبانما يقتضى الحاجة 

. ض : أو أنه‎ )١( 

(۲) ش » ص » ض » هى : هو . و ( ط ) لا توجد صفحة كاملة من المصورة جاءت فيا هذه 
العبارات . 

() ش : أو جزۋه . 

(4) ض : وهذا حق معلوم . 

() ذلك : ساقطة من (ش) . 

) ش » ض › : فعل . 


ا لجز اللابم i‏ 


إلى غيره » وذلك غلط محض » بل لا يقتضى إثباما إلا استلزام ذاته 
لنعوت کاله ( وکال نعوته » لا افتقار الى شىء مباين لنفسه المقدسة . 

واش فال لقو ف استازام ات ر الذی لم يقدره 
المشرکون » کا قال تعالى  :‏ وم قدروا الله درو ولاش جبیعاً 


or 8 r‏ ت راق کے کے 


قبضته يوم الاما وات مطویات ب ب ا تقال غا 
یشرکون چ [ سورة الزمر : ٩۷‏ ] كاستلزام الذات لسائر صفاا من العم 
والقدرة والحياة » فانه لو كان كل محتص بحتاج إلى خصص لزم الدور أو 
التسلسل"“ ”الباطلان فلا بد من محتص با يحختص به بختص بذلك 
TY E‏ 


وهذا هو حقيقة الواجب لنفسه المستلزم لجميع نعوته من غير افتقار 
إلى غير نفسه » مع أن ما ذكره فى وجوب تناهى الأبعاد قد أبطل ) فيه 
مسالك الناس كلها » وأنشأً مسلكا ذكر“ أنه م يسبقه إليه أحد » وإذا 
حرر الأمر عليه وعلهم فى تلك المسالك كان 2 فہا ٠‏ أقوی من 
مسالکهم 1نی الت ]7 : فر أن انين أثر- ناجھ ردا 
قائمًا بنفسه'“ لا بتناهی » وأثبت الآحر موجودا لا یکون متناهیا ولا غیر 
ر ش : الکال . 


(( ص : والتسلسل . 

(۲~ ۳) ساقط من (ش) . 

. ض : قد بطل‎ )٤( 

(ه) ق : ظن . 

(00) ى : فبه. 

(۷) ف الى : ساقطة من (ق) »> (ص) » (ش) . 
)٨(‏ ص : ولو قدر. 

٩ 24‏ : ساقط من (ش) . 
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متناه » كان قول الثانى أفسد » والأول أقرب الى الصواب » وما من 
مقدمة يدّعون بها إفساد قول الأول إلا وف أقوالم ما هو أفسد مها . 
والمناظرة تارة تكون بين الحتى والباطل » وتارة بين القولين الباطلين 
ل بظا ا2 ار دة أجتهاء اررن أخدها اع طاشن 
الآحر » فإن هذا ينتفع به كثرا فى أقوال أهل الكلام والفلسفة 
وأمثاهم > ممن يقول أحدهم القول الفاسد" وینكر على منازعه ما هو 
أقرب منه إلى الصواب » فيبين" أن قول منازعه أحق بالصحة إن 
4 کان قوله صحیحا » / وأن قوله أحق بالفساد إن کان قول منازعه 
فاسدا » لتنقطع بذلك حجة الباطل » فإن هذا أمر مهم › اذ کان 
امبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقواهم » فإن بيان فسادها 
أحد ركنى التق وأحد المطلوبين > فإن هؤلاء لو تركوا نصوص الأنبياء 
هدت وکفت » ولکن صالوا علیها صول انحاربین لته ولرسوله » فإذا دقع 
صيامم وين ضلاهم كان ذلك من أعظم الجهاد فى سبيل الله . 
وقد حكى الأشعرى وغيره عن طوائف أنهم بقولون : إنه لا 
یتناهی » وهؤلاء نوعان : نوع بقول : هو جسم » ونوع یقول : لیس 
بحسم » فإذا أراد النفاة أن ييطلوا قول هؤلاء لم مكنم ذلك » فإنجم إذا 
قالوا : يلزم أن يخالط القاذورات والأجسام » قالوا : كا ثب موجودا لا 
٠‏ يشار ليه » ولا هو داخل ولا حارج » فنحن نثبت موجودا هو داخل 


)١(‏ ق ه: لتبين. 
(۲) الفاسد : ساقطة من (ش) . 
(۳) ض : فتبین . 


الجحزء الرابع ۲۰۷ 


ولا بخالط غيره . فإذا قالوا : هذا لا يعقل . قالوا : وذلك لا يعقل . 

ومذهب النفاة أبعد فى العقل من مذهب الحلولية > وهذا إذا 
ذكر القولان لأهل الفطر السليمة نفروا عن قول ف من نفورهم 
عن قول الحلولية »> وكذلك ما ذکره من امتناع الہاية من بعض الجوانب 
دون بعض » فان هذا قاله طائفة ممن بقول ‏ : إنه على العرش . 

وقول هرلاء وان قيل إنه باطل » فقول النفاة أبطل منه . أما 
احتجاجه / على هؤلاء بأن اختصاص أحد الطرفين بالايه دون الآخر 
حال لعدم الأولوية » أو لافتقاره إلى خصص من خارج » فيقولون له : 
أنت داماً تثبت تخصيصًا من هذا الجنس »› كا تقول : إن الإرادة 
ا ا فاذا قيل لك : هذا يستلزم ترجيح 
أحد الماثلين بلا مرجح . قلت : هذا شأن الإرادة » والارادة صفة من 
صفاته » فإذا كانت ذاته مستلزمة لما من شأنه ترجيح أحد المثلين لذاته 
e‏ فلأن تکون " ذاته تقتضى ترجيح أحد المثلين بلا مرجح 
اول 

وهذا للمعتزله والفلاسفة ألزم > فإن المعتزلة بقولون : إن القادر 
الختار يرجح بلا مرجح » والفلاسفة يقولون : محرد الذات اقتضت 
ترجیح اللمكنات بلا مرجح أخر. فقد اتفقوا كلهم على أن الذات 
توجب الترجيح لأحد الماثلين بلا مرجح › فکیف کہم مع هذا أن 
منعوا كوا تستلزم تخصيص احد الجانبين بلا حصص ؟ 


(۲) ض : ممن تقول . 
(۳) ض : فلا تکون › وهو تحریف . 


۾“ درء تعارض العقل ج“ 
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ولو قال هم منازعهم : الموجودان القانمان بانقق لاد أن 
یکون بينها " حد وانفصال » فعلمتا التناهى من جانب هذا المو جود »> 
وأما الجانب الح فلا نعلم امتناعه > إلا إذا علمنا امتناع وجود أبعادٍ لا 
تتناهى » وهذا غير معلوم لنا »> أو هو باطل - لكان قوهم أقوى من 
قوم . 

والمقصود هنا أن غاينهم ف إبطال قول هؤلاء أن ينوا / إلى إبطال 
بعد لا یتناهی »› أو إلى عدم الأولوية » أو وجوب الخالطة . 

وهذه المقدمات يكن منازعوهم" أن ينازعوهم فيا أعظم ما 
مكهم هم منازعة أولئك فى مقدمات حجيم > وبرد عليهم من 
المناقضات والمعارضات أعظم ما يرد على أولئك › وهذا مبسوط فى 
موضعه . 

فهذه الحجة وأمثا هما من حجج النفاة يمكن إبطالما من وجوه كثيرة : 
بعضها من جهة المعارضة بأقوال أهل باطل آخر » وبيان أنه ليس قول 
أولئك بأبطل من قول هؤلاء » فإذا م م الاستدلال على نى أحد 
القولين إلا بامقدمة الى بها نى القول الآخر » لم يكن نى أحدهما أولى 
کک بل إن كانت المقدمة صحيحة لزم نفيها جميعا › 

ن کانت باطلة لم تدل “ على نی واحلرٍ مہا » فکیف اذا کانت 

. ق » ص : الموجودات القائمات بأنفسها‎ )١( 

(۲) ف (فقط ) : بینہا . [ 

(۳) ض : منازعهم . وف سائر النسخ : منازعييم ولعل الصواب ما أثبته . 


)6( شش : فإك . 
() ص › ض : لم يدل . 


الجحزء الراب ۳۰۹ 


المقدمة الى استدل بها المستدل على نى قول منازعه قد قال بها وبا هو 
أبلغ منها ؟ وبعض ما تبطل به هذه الحجة يكون من جهة أهل الحق 
الذين لم يقولوا باطلا . 

ونعن نذكر ما بمحعضر من إبطاها بالكلام على مقدماما والمواضع الى 
ارغ ا الا 

الأول : قوله : « لوکان جس لكان له بعد وامتداد » فإن هذا ما 
نازعه فيه طائفة ممن قول : هو جسم › وهو مع ذلك واحد لا يقبل 
القسمة بوجه من الوجوه » فلا یشار إلى شیء منه دون شىء . فإن هذا 
معروف عن / طائفة من أهل الكلام من الكرامية وغیرهم . والرازی قد 
ذكر ذلك عن بعضهم › لکنه ا5عی أن هذا القول لا يعقل › ون 
فساده معلوم بالضرورة . 

وكذلك قول من قال : إنه فوق العرش » وإنه مع ذلك ليس 
بحسم » كا يذكر ذلك عن الأشعرى » وكثير من أهل الكلام والحديث 
والفقه من أصحاب الأعة الأربعة وغيرهم > وهو قول القاضى أبى 
بعل » وای الحسن الزاغونی » وقول بی الوفاء بن عقيل فی كثير من 
کلامه » وهو قول أ العباس القلانسی » وقبله أو محمد بن كلب » 
وطوائف غير هؤلاء . 

فإذا قال القائل : کونه جسا مع کون غير منقسم › أو کونه فوق 
العرش مع کون غیر جسم - مما بعلم ادو ر 


(۱) ق : یازع . 


بطلان حجته من وجوه 


الوجه الأول 


۱VA/4 


۱4/4 


- درء تعارض العقل والنقل 


فیقال : ان الل عاد ها بأظهر من العلم بفساد قول من قال 


أنه TE‏ العا ا ذلك لا داحل فی 
ابه موجود فام ر جم E‏ 


العام ولا حارج عنه » ولا حال فيه ولا مباین له » لاسما إذا قيل مع 
ذلك : إنه حى عالم قادر » وقيل مع ذلك : ليس له حياة ولا عل ولا 
قدرة » أو قيل : هو عاقل ومعقول وعقل » وعاشق ومعشوق وعشق »› 
وأن العلم والحب تفس العالم لمحب » ونفس الحب هو تفس العلم » أو 
قیل مع ذلك : انه حی عیاة › عل 8 »> قدير بقدرة > مع بسمع › 
بصیر بہص ر" » متكلم بكلام . وقيل مع ذلك : إنه لا داخل فى 
خلوقاته / ولا حارج عا » ولا حال فيا ولا مبان ها » وأن إرادته هذا 
اراد هو ارادته هذا المراد » ونفس رؤيته هذا هو نفس رؤبته هذا › 
ونفس علمه بهذا هو نفس علمه بهذا » وأن“ الكلام معنى واحد ٠‏ 
بالعين » فعى آبة الكرسى وآية الدين » وسائر القرآن والتوراة والانجيل »› 
وساثر ما تکلم به - هو شىء واحد » فإن كانت هذه الأقوال ما يكن 
صحبًا فى العقل » فصحة" قول من قال : هو فوق العرش وليس 
يجنم » أو هو جسم وليس جنقسم - أقرب إلى العقل . 

وإن قيل : بل هذا القول باطل فى العقل . فيقال : تلك أبطل فى 
العقل » ومى بطلت تلك صح هذا. 


وإذا قيل : النافى لإمكان تلك الأمور هو الوهم [ لا العقل ]۲ › 


(۱) ق : سميع يسمع » بصير يبصر. 

(۲) ق : او ان., 

(۴) ض : يكن صحها بالفعل بصحة . . > وهو تحريف . 

(+) لا العقل : ساقطة من ( ش ) » ( ق ) وهى فى ( ص ) »> ( ض) › (ر) »> وبمذه العبارة 
تعود نسخة (ر) بعد انقطاعها عدة صفحات سابقة . 


الجزه 'الرابع ۲١۱١‏ 


وإلا فالعقل جوز وجود ما ذكر. قيل : والنافى لإمكان هذا هو 
الوهم » وإلا فالعقل يجوز وجود ما ذكر . وإذا قيل : البرهان العقلى 
دل على وجود ما أنكره الوهم . قيل : والبرهان العقلى دل على وجود ما 
أنكره الوهم هنا . 

ومن تأمل هذا وجده من أصح المعارضة وأبين التناقض فى كلام( 
هؤلاء النفاة »> وقد بط هذا فى غير هذا الموضع . 

الوجه الثانی : / قوله : « وإذا کان له بعد وامتداد » فإما أن يكون 
غير متناه » واما أن يکون متناهيا » . 

فيقال : من الناس من يقول : إنه غير متناه » وهؤلاء مہم من 
یقول : جسم » ومنہم من بقول : غير جسم . وقد حکی القولین ابو 
الحسن الاشعرى فى « المقالات » » وحكاهما غيره أيضا . ومن الناس من 
قال : هو متناه من بعض الجهات » وهذا مذكور عن طائفة من أهل 
الكلام من الكرامية وغيرهم » وقد قاله بعض المنتسبين إلى الطوائف 
الأربعة من الفقهاء » كا ذكره القاضى أبو يعلى فى « عيون المسائل » » 
فان هذه الأقوال يوجد عامنها فى بعض أتباع الأنغة : مها ما يوجد فى 
بعض أصحاب أبى حنيفة » وما ما يوجد فى بعض أصحاب مالك › 
وما ما يوجد فى بعض أصحاب الشافعى » وما ما يوجد فى بعض 
أصحاب أخمة» وما ما بوخد فى .بعض أضضاب انين أو ثلائة أو 


الأربعة . 


(۱) ض › ش : من کلام . 


۱1۸۰/4 
الوجه الثاني . 


۱۸۱/46 


1۲ درء تعارض العقل والنقل 


قوله : « ان کان غير متناه من جميع الجهات فهو محال لوجوه : 
الاول ما سنبينه من إحالة بع لا يتناهى » . 

فيقال له : أنت قد أبطلت أدلة نفاة ذلك » ولم تذكر إلا دليلا هو 
اضعف من ادلة غيرك » فبقيت الدعوى بلا دليل . 

قوله :«الٹانی : أنه یازم منه نی الأجسام أو تداخلها > وماخ 


القاذورات » . 

فیقال : هؤلاء یقولون: لایازم منه شیء من ذلك › بل هو غير متناه 
مع کونه جسماً » أو مع کونه | غیر جسم » ویقولون : لا یلزم نی سائر 
الأجسام ولا مداخلنها . فإذا قيل همم : هذا ينفيه العقل . قالوا : نى 
العقل هذا كنفيه وجوده قاثمًا بنقسه فاعلا للعالم “ > وهو مع ذلك لا 
حال (١‏ ف العام ولا بائن ‏ من العام ““ » بل نى العقل هذا أعظم 
من نفيه هذا » وما قيل من الاعتذار عن ذلك بالفرق بين الوهم والعقل 
يمكن فى هذا بطريق الأولى » > کا قد بسط فی موضعه . 

فإن ھؤلاء ادعوا أن [ قول ]“ القائل کل موجودین إما أن يکونا 
متحاین » أو ينين » أ وکل مونجودين قاين بأنفسها فإما : أن يکونا 
متباینین » أو متلاصقین » أو کل موجود قالم بنفسه فلا بد أن یكون 


(۲) ش : لا حالا. 

(۳) ش : ولا بائنا . 

(4) ر» ض و د و ؛ ص : وهو مع ذلك لا حالا 
فى العام » ولا بائنا من العام . 

(ه) قول : ساقطة من (ق)› (ص). 


ا ۳ 


مشارًا اليه . وأن قول القائل بإثبات موجودٍ لا هو داخل العام ولا 
خارجه » ولا حال فيه ولا مباین له »> ولا یشار إلیه »> ولا یقرب من 
شیء » ولا یبعد من شیء › ولا یصعد إلیه شیء › ولا ینزل منه شیء - 
وأمثال ذلك من الصفات السالبة النافية - هو محال فى العقل . 

قالوا : إن هذا الموجب لذلك التقسي » والحيل لوجود هذا » إنما 

4 هو الوهم دون العقل » وأن الوهم / بعكم غير المحسوس بحكم 

المهسوس » وهذا باطل . 

فقيل هم : فانم لم تلبتوا بعد وجود ما لا يكن الإحساس به ۽ 
وحكم الفطرة أولى بديهى » والوهم عندكم إنما يدرك الأشياء 
المعينة"“ كاإدراك العداوة والصداقة » كإدراك الشاة عداوة الذئب 
وصداقة الكبش . وهذه أحكام كلية » والكليات من حكم العقل › لا 
من حكم الوهم . ۰ 

فهذا وأمثاله ما أبطل به ما ذكروه من الاعتذار بأن هذا حكم 
الوهم . لكن المقصود هنا أن ذلك العذر-إن كان 
صحيحا - فلمنازعيہم أن يعتذروا به ههنا › فیقولون : ما ذکرتموه من 
کونه لو کان فوق العرش » أو لوکان جسا » لکان متدا متناهیا أو غير 
متناه > هو من حكم الوهم » وهو فرع كونه قابلا لثبوت الامتداد 
ونفيه » أو لثبوت النهاية ونفيما » ونحن نقول : هو فوق العرش » أو هو 
[ فوق العرش ] وهو مع ذلك لا یقبل أن یکون مدا ولا غير 


(۲) ق : هو فوق العرش › أو هو جسم وهو مع ذلك . 


\A7/ f 


AF‏ درء تعارض العقل والنقل 


متد › ولا أن یکون متناهًا ولا غر متناه > کا قلع نم : إنه موجود قام 
بنفسه » مبدع للعالم »> مسمى بالأسماء الحسنى » وأنه مع ذلك لا يقبل 
أن / يقال : هو متناه ولا غير متناه » بل ذاته لا تقبل إثبات ذلك ولا 
نفيه » ولا تقبل أن بقال : هو حال فى العام ولا خارج عنه » فلا 
توصف ذاته بالدخول ولا با لحروج › فإِن ذاته لا تقبل الاتصاف لا 
باثبات ذلك ولا بنفيه . 

فهذا ونحوه قولكم » فإن كان هذا القول صحيحا أمكن من أثبت 
العلو دون التجسي » أو العلو“ والتجسي » وى ما يذكر من 
لوازمه - ” أن بقول فيه ما تقولونه " أن حيث أثبم موجوداً قا 
نفسة مدعا للعالم » ونفيتم ما يذكر من لوازمه" » فإن لزوم تلك 
اللوازم ما أثبتوه أظهر فى صريح العقل من زوم“ هذه اللوازم لا أثبته 
هؤلاء » فإن أمكنكم نى اللزوم › وادعیم أن القول باللزوم وإحالة ما 
أثبتموه من حكم الوهم دون العقل » أمكن خصومكم أن يقولوا مثل 

2 

دلاف ثل ما قلتموه بطريق الأول . 

وهذا يفهمه من تصور حقيقة قول الطائفتين وأدلنم العقلية » فإنه 
إذا قابل بين قول هؤلاء وقول هؤلاء تبين له صحة الموازنة » وأن الإثبات 


. ض : والعلو. ش : أثبت التجسم ونفى ها يذ كر‎ )١( 
ساقط من (ض).‎ : )۲- ۲( 

(۳) ف : ما تقولون . 

. ض : من لوازم‎ )٤( 


الحزء الراب Y1‏ 


أقرب “ إلى صريح امعقول“ وأبعد عن التناقض » كا أنه أقرب إلى 
صحيح المنقول . 
وكذلك يقال ف الوجه الثالث : فإن إثبات الناية من أحد الطرفين دون 
الآخر أبعد عن الإحالة من إثبات موجود قالم بنفسه لا يمكن /أن يقال 
0 

وكذلك إثبات موجود لا نهاية له من الطرفين أقرب إلى المعقول من 
كونه لا يقبل إثبات الماية ولا ته.أ 

قوله : « فيلزم أن يكون الرب مفتقراً فى إفادة مقداره إلى موجب 
ومخصص » ولا معنى للبعد غير نفس الأجزاء > فيكون الرب معلولا 
لغیره » . 

يقال : ا ا ا ال ر ا اللا 
والأشعرية يقولون : الذات اقتضت صفات معدودة دون غيرها من 
الصفات » فانم وإن تنازعوا نی کون صفاته كلها معلومة ‏ للبشر › 
فإنہم لم یتنازعوا فی إثبات صفاتٍ لا تتناهی » بل لابد أن تکون صفاته 
متناهية » فجعلوا الذات مقتضية لعدد معين دون غيره من الأعداد › 
ولصفاتٍ معينة دون غيرها من الصفات » بل واقتضت الأمر بشىء دون 
غيره من الأمورات » وبإرادة شىء دون غيره من المرادات » مع أن 
نسبنها إلى جميع المرادات والأمورات نسبة واحدة . 

. ض »ش : وأن الإثبات كان أقرب‎ )١( 


(۲) ص » ض : العقول ؛ ش : العقل . 
(۳) ف : معلولة . 


الوجه الثالث 


A4/64 


1۸/4 


ا درء تعارض العقل والنقل 


وأصلهم أنه يجوز تخصيص أحد الملين دون الآخر بغير خصص . 
بل بمحض الإرادة » وأن الذات اقتضت تلك الارادة على ذلك الوجه ‏ 
دون غیرها) » لا لاوا 

ادال الات ات اها من جا در جائ > ادا 
محصوصا » م يكن هذا فى صريح العقل بأبعد من الامتناع من ذلك » 
لا سا وهم مع ذلك يقولون : إن / هذه الإرادة اقتضت أن تكون 
الحوادث متناهية من أحد الطرفين دون الآخر » فالحوادث عندهم لا 
تتناهى من جانب المستقبل مع تناهيها من جانب الماضى » ومع إمكان 
تقدم الحوادث على مبدأً حدوما وتأخرها عن ذلك المبدأ» ولكن 
الإرادة هى اخصصة لأحد المثلين » والذات هى الخصصة لتلك الارادة 
المعينة دون غيرها من الإرادات » وهى المحصصة للكلام المعين الذى هو 
مر بشىءٍ معين دون غيره من الكلام والأوامر . 

والمعتزلة يقولون : إن تلك الذات هى الخحصصة لأحد المقدورين 
دون أمثاله من المقدورات » وكذلك هى الخصصة لكونما آمرة ومتكلمة 
وفاعلة بالأمر المعين » والكلام المعين » والفعل المعين » دون غيره من 
الأوامر والكلام والفعل » وهى الخصصة للإرادة » أو لكونه مريداً 
دون“ غير تلك الإرادة > أو غير تلك المريدية . 


والفلاسفة يقولون : إن الذات أو الوجود الذى لا اخحتصاص له 


(1) ش »+ ص » ض : دون غیرھما , 
(۳) دون : لیست فی (ش). 


الجن الرابم ۷ 


حقيقة من الحقائق ولا صفة من الصفات » هو المحصص للعالم كله 
ما هو عليه من الفائى والفقات روفاد وان غل ا ةا 
للمعلول » مع ) آن انكرادت من المعلولات لست اغيام أزلة ول 
یکن فيه ما يوجب تأخر شئ من المعلولات » ولا قام به صفة ولا معى 
ولا فعل يوجب التخصيص » لا عقيقة دون حقَيقَة » ولا بصفة دون 
ف ادت وو ادت و ا ا ا ر 
و 

والعالم يشهد فيه من الحقائق الختلفة والحوادث الحادثة > ما يعم 
مه () بالضرورة انه لاید له )٥(‏ من غصص > وهم لا یثبتون الا وا 
ماقا لیس فيه اخحتصاص وجودی بوجه من الوجوه > فضلا عن أن 
بكون مقتضيا لتخصيص حقيقة دون حقيقة » وصفة دون صفه › 
والحدوث من غير سبب يقتضی الحدوث » وهذه الاسر لسطها 
موضع ٩‏ آخر. 

والمقصود أن هؤلاء القائلين بعدم التناهى » أو بالتناهى من جانب 
دون جانب » مع کون قوليم فاسدا » فنفاة“ كون الرب على العرش 
الذين يحتجون على نى ذلك بنى الجسم »› وعلى نی الŞجسے‏ بہذه 
الحجج « يازمهم من التناقض اعظم ما يزم المشتين:: والقدمات الى 

. عا : ساقطة من (ض)‎ )١( 

(۲) ف : ومع . 

(۴) ش : لتأخر . 

. معه : ساقطة من (ش)‎ )٤( 

(ه) له : ساقطة من (ش) . 


: ش : مواضع‎ )٩( 
فتفاة : ساقطة من ( ش)‎ )۷( 


۱۸٦/٤ 


۱۸ درء تعارض العقل والنقل 


\AVY/ 


يحتجون بها هى أنفسها - وما هو أقوى منها من جنسها - تدل على فساد أقواهم 
بطريق الأولى » فإن كانت صحيحة دلت على فساد قوم » ومتى فسد قوم صح 
قول المثبتة" لامتناع رفع النقيضين' . وإن كانت باطلة لم تدل ”" على فساد قول 
المثبته . فدل ذلك على / أن هذه المقدمات مستازمة فساد قول النفاة” دون قول أهل 
الائبات . 


وهذه الطريق هى ثابتة فى الأدلة الشرعية والعقلية "“ . فإِنًا قد بينًا فى الرد على 
أصول الجهمية النفاة للصفات . فى الكلام على « تأسيس التقديس »“ وغيره » أن 
عامة ما بحتج به النفاة للرؤية . والنفاة لكونه فوق العرش ونحوهم » من الأدلة 
الشرعية : الكتاب والسنة ‏ هى أنفسها تدل على نقيض قوم ولا تدل على قوهم . 
فضلاً عم يعترفون هم بدلالته على نقيض قوهم » وهكذا أيضا عامة ما يحتجون به 
من الأدلة العقلية › إذا زا م فا ان ا اھ ا خر 
معارضهم . وجدت كلامهم فى ذلك يدل على نقيض قوهم » وأن ما يذكرونه من 
المناظرات العقلية » هو على قول أهل الإثبات أدل منه على قوهم . 


(۱-۱) : ساقط من ( ش ) . 

(۲) ص . ض :لم يدل . 

(۳) عند كلمة النفاة تعود المقابلة مع نسخة ( ر ) بعد انقطاع استغرق بضع صفحات . 

٠ ش :الشرعية العقلية.‎ )٤( 

)٥(‏ في هامش (ص ) كتب أمام هذا الموضع ما يلى : « تأسيس التقديس للرازى ونقضه المصنف - قدّس الله 
روحه - في نحو اثنى عثر بجلدا » ويسمى بتخليص التقديس فى تأسيس التلبيس » . 


الجزء الراب 1۱۹4 


الخواب الرابع قوله : « اذا کان متناهیا من جمیم الحهات » الوجه الرایع 


فاحتصاصه بالشكل والمقدار - إن کان لذاته - لزم منه اشتراك جميع 
الأجسام فيه »> ضرورة الاتحاد فى الطبيعة " » 

فیقال له : لا نلم اشتراك جميع الأجسام فى ذلك » ولا نسلم أن 
الأجام متحدة فى الطبيعة . وقد عرف أن التراع ف هذه المسألة من 
النظّار من أشهر الأو غا الصف بف فد ن قاد حجج 
أصحابه المدعين تماثلها ونماثل الجواهر . فإذا كان و 
فساد حجج القائلين بالاتحاد فى الطبيعة » كان قد أفسد حجته بجا ذكره 
هو من الأدلة العقلية “ على فسادها » فضلا ع يذكره غيره من 
العقلاء: ارقد بط هذا ى موضعة اوا غا القضود هنا اليه عل أن 
كل مقدمة فى هذه الحجة يمكن منعها » ويكون قول ال انع فيا أقوى من 
قول امحتج . 

قال : «الرايع : أنه لو كان جس لكان مركبا من الأجزاء › 
وهو محال“ لوجهين : الأول : أنه يكون مفتقراً الى كل واحد من تلك 
الأجزاء »> ضرورة استحالة وجود المركب دون أجزائه »> وكل مها غير 


(۱) سبق ورود هذا الکلام فیا سبق » ص ۲۰۰ 

(۲) ش : المتصف »› وهو محريف . 

(۳) العقلية : ساقطة من (ض). 

)٤(‏ أبکار الأفکار » < ۱ » ص ٤۷۳ - ٤۷۲‏ ( نسخة رقم ٠١١١‏ ) = ظ ۷١‏ ( نسخة رقم 
(IP‏ 


(ه) ر» ص » ض » ش : لو كان جسما مركبا من الأجزاء فهو محال . 


۱۸۸/8 


تاع کلام الآمدی فى 
نی الجسمية عن اله 
تعالی 


تعليق ابن تيمية 


بطلان هلا من 
وجوه : الأول . 


۱۸4۹/4 


اللا 


: إليه‎ )١( 
: قیل‎ )۲( 
: ۳ -۳( 
: ش‎ )4( 


(#) ر: 


۲۰ درء تعارض العقل والنقل 


مفتقر إليه ‏ » وما افتقر إلى غيره كان ممكناً لا واجباً لذاته » وقد قيل : 
انه واجب لذاته » . ۰ 

قلت : ولقائل أن يقول : هذا باطل من وجوه : 

أحدها : أن الذر. A‏ 

من الأجزاء 4 بل ولا يقولون : ان کل جسم مرکب من الأجزاء 3 
فالدليل على امتناع ما هو مركب من الأجزاء فقط » لا يكون حجة على 
من قال E Î‏ 
فهذا منوع . 

وان قیل : ١‏ نعی بالأجزاء أجزاء كانت موجودة بدونه »› واتعما 
نعی با آنه لابد أن یتمیز منه شیء عن شىء . 

قيل "“ : فحينئذ لا ازم أن يكون ذلك ” الذی یکن أن يصيرجزءً 
غير مفتقر إليه > إذ هو لابد منه فى وجود الجملة »> وليس/موجودا 
اة بطل" . 

الثانى : أن يقال : ما تعنى بقولك : « إنه يکون مفتقراً إلى كل 
واحد من تلك الأجزاء ؟» أتعی انه یکون مفعولا للجزء ( ۳ 
معلولا لعلة فاعلة ؟ أو تعی أنه یکرن وجوده مشروطاً بوجود الحرء › 
ساقطة من نسخى « الأبكار» . 
ساقطة من (ش) . 
مكان هذه العبارات فى (ش ) ما يلى : « غير مفتقر اليه فتكون الحجة باطلة » . 


إلى كل جزء من تلك الأجزاء . 
للخير ؛ ص للجزف › وهو ريف .. 


44 الرابم‎ £, L١ 


محيث لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر؟ فإن ادعيت الأول كان التلازم 
باطلا » فانه من المعلوم أن الأجسام الى خلقها الله تعالى ليس شئ من 
أجزاثما فاعلاً ما ولا علة فاعلة ها » فإذا م يكن شئ من المركبات الخلوقة 
جزؤه "“ فاعلا له ولا علة فاعلة له »> كان دعوى أن ”“ ذلك قضية 
كلية من أفسد الكلإم > فإنه لا يعم ثبوتها فى شىء من ال جزئيات 
لمشهودة » فضلاً عن أن تكون كلية . 

وإن قيل : نعى بالافتقار أنه لا يوجد هذا إلا مع هذا. 

قيل : ولم قلع : إن مثل هذا ممتنع على الواجب بنفسه ؟ فإن الممتنع 
عليه أن يكون فاعلاً » أو علة فاعلة » إذا قيل بإامكان علة فاعلة لا تفعل 
بالاختیار . فأما کونه لا یکون وجوده مستازماً للوازم لا یکون موجوداً إلا 
با" » فالواجب بنفسه لايناى ١‏ ذلك › سواء ميت صفات أو 
أجزاء أو ما ميت . ) 

ويظهر هذا بالوجه الثالغ : وهو أن الناى لمثل هذا التلازم » إن 
كان متفلسفا فهو يقول : إن ذاته مستلزمة للممكنات النفصلة عنم 
فکیف تع ٩‏ أن تكون مستلزمة لصفاته اللازمة له › أو لا هو داخل 
فی مسمی اسمه ؟ وهو أيضا يسل أن ذاته تستلزم کونه واجباً وموجودا » 


. ر : جزه ؛ ص : جزءه » والكلمة فى (ش ) غير منقوطة‎ )١( 

(۲) أن : فى (ق) فقط . وسقطت من (ر)› (ص)› (ض)› (ش). 
(۳) ش : با . 

. ض › ش : لا ینی‎ )٤( 

(ه) متفلسفاً : ساقطة من (ش) . 

() ق : فکيف تنم , 


۱۹۰/4 


الوجه الرابع 


٠ ۲۲‏ درء تعارض العقل والنقل 


وعاقلا [ ومعقولا ٩]‏ وعقلا » ولذیداً وملتذا به » وعحًا لذاته وحبوبا 
ما »> وأمثال ذلك من المعانى المتعددة . 

فإذا قیل : هذه كلها شىء واحد . 

قيل : هذا مع كونه معلوم الفساد بالضرورة » لكونه تضمن أن“ 
العلم هو الحب » وأن العام احب هو العلم” والحب » فإن در 
إمكانه » فقول القائل : إن الجسم ليس بمركب من الميولى والصورة › 
ولا من الجواهر المنفردة » بل هو واحد بسيط » أقرب الى العقل من 
دعوی اتحاد هذه الحقائق . ٠‏ 

وإن كان من المعتزلة وأمثاهم فهم يسلّمون أن ذاته تستلزم أنه حى 
عالم قادر » وإن كان من الصفاتية فهم يسلمون استلزام ذاته للعلم 
والقدرة والحياة وغير ذلك من الصفات »› فا من طائفة من الطوائف إلا 
وهی تضطر إلى أن تجعل ذاته مستلزمة للوازم »> وحينئذ فننى هذا التلازم 
اسل ا اله راء هي ااا أو م يسم » وسواء قیل : 
إن“ هذا يقتضى الركيب أو لم يقل . 

الوجه الرابع : أن يقال : قول القائل : إن المركب مفتقر”“ إلى كل 


)١(‏ ومعقولاً : زيادة فى (ش). 
)( أن : ساقط من (ش) . 

(۴) العلم : ساقطة من (ش) . 
)٤(‏ لأحد: ساقطة من (ش) . 
(ه) إن : ساقطة من (ض). 
)٩(‏ ر» ش : مفتقرا» وهو خطأً . 


۱۹۱/4 


الججزء الرابع ۳ 


واحد من تلك الأجزاء : أتعنى بالمركب تلك الأجزاء » أو تعنى به( 
اخاعها ٤‏ أو الأمرین  ٤‏ أو شيعا رابا ؟ فان حنيت الأول كان المعى . 
أن / تلك الأجزاء مفتقرة الى تلك الأجزاء > وكان حاصله أن الشىء 
اركب مفتقر إلى المركب » وأن الشىء مفتقر إلى نفسه › وأن الواجب 
بنفسه مفتقر إلى الواجب بنفسه . 

ومعلوم أن الواجب بنفسه لا يکون مستغنياً عن نفسه » بل وجويه 
بنفسه یستلزم أن نفسه لا تستغی عن نفسه . فا ذکرنموه من الافتقار هو 
تعقیق لکونه واجبا بنفسه » لا مانع لکونه" واجباً بنفسه . 

وإن قيل : إن المركب هو الاجاع » الذى هو اجاع الأجزاء 
وترکبہا . 

قيل : فهذا الاجتاع هو صفة وعرض للأجزاء » 9 
عاقل : إنه واجب بنفسه دون الأجزاء > بل إنما يقال : هو لإزم 
للأجزاء » والواجب لنفسه هو الذات القاعمة بنفسها » وهى الأجزاء › 
لا محرد الصفة الى هى نسبة بين الأجزاء » وإذا لم يكن هذا هو 
نفس الذات الواجبة بنفسها وإنما هو صفة ها » فالقول فيه كالقول فى 


- غيره مما سميتموه أنم أجزاء »> وغايته أن تكون”“ بعض الأجزاء 


. ض : من تلك الأجزاء مفتقرة إلى تلك الأجزاء أو تعنى به : وهو خط من الناسخ‎ )١( 
. ش : الاأمران » وهو خحطا‎ )۲( 

(۳) ض : لا مانع کونه . 

. ش : لا يقوله‎ )٤( 

(9) ض : من . 

. أن تکون : کذا فی (ض) . ونی ساثر النسخ : أن یکون » ونی (ش ) غير منقوطه‎ )٩( 


م در تعارض العقل ج 


:48 درء تعارض العقل والنقل 


مفتقرة “ إلى سائرها » وليس هذا هو افتقار الواجب بنفسه إلى جزئه . 

وإن قيل : إن المركب هو الجموع » أى الأجزاء واجتاعها » 
فهذا من جت أن تقال : المرب هو الأجزاءة الكن غل هذا القدير 
صار الاجاع جزءاً من الأجزاء . 

وحينئذ فإذا قيل : هو مفتقر إلى الأجزاء » كان حقيقته أنه مفتقرا 

ل فة اى ل سى ,عن هة وها ةة وجب تفه 2 

مناف لوجوبه بنفسه . وإِن عنیت به شيا رابعا » فلا يعقل هنا شىء 
رابع » فلابد من تصویره . 

م هذا الكلام عليه . وإن قال : بل امجموع يقتضى افتقاره إلى كل 
جزء من الأجزاء . 

قيل : افتقار الجحموع إلى ذلك الجزء كافتقاره إلى سائر الأجزاء » 
وذلك [ الجزء ] وسائر الأجزاء هى امجحموع » فعاد [ الأمر]“ إلى 
أنه مفتقر إلى نفسه . 

فإن قيل : فأحد ال جزأين مفتقر إلى الآخر » أو قيل“ : الجملة 
مفتقرة إلى كل جزء إلى آخره . 


قيل : أولا : ليس هذا هو حجتكم » فإنما ادعيمم افتقار الواجب 


بنفسه الى جرئه . 
)١(‏ ف : مفتقرا. 


(۲) هو : ساقطة من (ض) . 
(۳) الحزء : ساقطة من (ق). 
(4) الأمر : ساقطة من (ق). 
() ض :+ ش : وقیل . 


لجزء الرايع YY‏ 


وقيل : ثانيا : إن عنيت بكون أحد الجزأين مفتقراً إلى الآخر : أن 
أحدهما فاعل للاخر أوعلة) فاعلة له > فهذا باطل بالضرورة › فإن 
المركبات الممكنة ليس أحد أجزائها علة فاعلة للآحر» ولا فاعلاً له 
باختیاره » فلو قَدر أن فی المرکبات ما یکون جزؤه فاعلاً لجزئه › لم یکن 
كل مركب كذلك » فلا تكون القضية كلية » فلا جب أن يون مورد 
التراع داحلا فما جزؤه مفتقر إلى جزئه » فكيف إذا م يكن فى الممكنات 
شیء من ذلاف ؟ فکیف یدعی فی الواجب بنفسه إذا قدر مرکباً ان یکون 
بعض أجزائه علة فاعلة للجزء الآخر؟ 


وإن عنيت أن" أحد الجزأين لا يوجد إلا مع الجزء ‏ الآحر » 


o, > (4) e NE 
۱۹۳/٤ فهذا إنما فيه تلازمها » / وكون أحدها '" مشروطا بالاخر » وذلك دور‎ 


معی اقترانی » وهو مکن صحیح لابد منه فی کل متلازمین » وهذا لا 
ينای كون الجموع واجباً بالحموع . 
وإذا قيل فى كل من الأجزاء : هل هو واجب بنفسه أم لا؟ 
”قيل : إن أردت : هل هو مفعول معلول لعلة فاعلة أم لا؟ 
فلیس فی الأجزاء ما ھو كذلك » ہل کل مہا واجب بنفسه“ بهذا 
الاعتبار . وإن عنيت أنه هل فيا ما يوجد بدون وجود” الآخر» 


. ر: فاعل للأجزاء وعلة ؛ ض : فاعل للأخرى وعلة‎ )١( 
ص » ض › ش : بأن.‎ )۲( 

(۴) الجزهء : ساقطة من (ر) > (ض). 

. ش : ولو قدر أحدها‎ )٤( 

(ه - ه) : ساقط من ( ض) 

() وجود : ساقطة من (ش) . 


۱۹4/٤ 


۲٢‏ درء تعارض العقل والنقل 


فليس فيا ما هو مستقل دون الآخر » ولا هو واجب بنفسه بہذا 
الاعتبار » والدليل دل على إثبات واجب بنفسه غنى عن الفاعل والعلة 
الفاعلة » لا على أنه لا يكون شىء غنى عن الفاعل مستلزماً للوازم . 

فلفظ « الواجب بنفسه » فيه إجال واشتباه »> دخل بسببه غلط 


كثير . فا قام عليه البرهان من إثبات الواجب بنفسه ليس هو ما فرضه 


هؤلاء النفاة > فإن الممكن هو الذى لا يوجد إلا بموجل يوجده » 
رالات ھر لای کر و دو ی ا رجا رجه ره 
موجوداً بنفسه مستازماً للوازم » لا يناف أن يكون ذاتاً“ متصفة 
بصفات الال › E‏ والصفات e‏ للاخر» وکل .من 
الصفات ملازمة للأخری () > وکل ما س ا فهو ملازم 
لان () 1 

وإذا قيل : هذا فيه تعدد الواجب . 

قيل : إن أردتم تعدد الإله الموجود بنفسه / الخالق للممكنات › 
فليس كذلك . وان ردم تعدد معان وصفات له › أو تعدد ما 
سمیتموه (* أجزاء له » فل قلم : انه اذا کان کل من هذه واجباً بنفسه › 
ی هو موجود بنفسه لا بموجد یوجده » مع أن وجوده ملزوم لوجود 

(۱) ش : تکون ذاته . 

(۲) ش : ل 
(۳) ض : للاخری . 

)٤(‏ ش : وإن. 


() ر : "ميتوه . 
)١(‏ هو : ساقطة من (ض ) . 


الجزء الرابع ۲۷ 


الآحر» يکون متنعا ؟ ولم قلم : ان ثبوت معنيين › ا واجبين 
متلازمین' » یکون ممتنعا ؟ 

وهذا كا تقوله”“ المعتزلة : إنكم إذا ایم الصفات قلم بتعدد 
القدم . 

فیقال هم : إن قلم : ان ذلك يتضمن تعدد آمة ° قدعمة “حالقة 
للمخلوقات » فهذا التلازم““ باطل . 

وإن قل : يستلزم تعدد صفات قدية للإله القدم . 

فم قلم : ان هذا محال ؟ 

ء ۶ر 

اة ما با م اا افا ا ما د فرت 

. ب‎ EE 
› معانيہا > وفصل بين“ ما هو حق ما وبين ما هو باطل زالت الشبة‎ 
وتبين أن الحق الذى لا ميد عنه هو قول أهل الاثبات للمعانى‎ 
. والصفات‎ 


الوجه الخامس : أن بقال :قولك : إن المركب مفتقر" إلى كل الوجه اخامس 


واحد من تلك الأجزاء > ضروره استحالة وجود المركب دون أجزائه 


ليس فيه ما يدل على افتقار المركب إلى أجزائه » فإن كونه يستحيل 


(۱- 0 : مکان هذه العبارات فی (ش ) ورد ما لی : « صفتین واجبتین متلازمتین » . 
(۲) ق : تقول ؛ ض : يقوله ؛ هھ : کقول ؛ ش : يقول 

(۴) ض : الأهة . 

. ساقط من (ش ) » ووردت بدله كلمة «فهذا»‎ : )٤ - ٤( 

() ش : ون 

(1) ض : قولك مفتقر . 


۱۹/4 


الوجه السادس. 


۸ درء تعارض العقل والنقل 


وجوده دون الأجزاء » یقتضی انه لا يوجد ا > بل لا یوجد الا 
وهى موجودة . 

وكون الشىء لا يوجد إلا مع الشىء » لا يقتضى افتقاره إليه » بل 
إنما یکون مفتقراً اليه" اذا کان لا یوجد إلا به » ألا تری أن 
لمتضايفين/ لا يوجد أحدهما دون الآحر » ولا يقال إن أحدها مفتقر الى 
الآخ ر كالبنوة والأبوة » بل كلاهما معلول علة منفصلة " » فعلولا العلة 


لا يوجد أحدهما دونالآح وهما جميعا مفتقران إلى العلة » ليس أحدهها مفتقرا إلى 
الآخر » فإذا قر أنه لاعلة هما ء لم يكن أحدهما مفتقراً إلى الآخر ولا إلى علة . 


الوجه السادس : أن يقال : قولك : « وكل ما غير مفتقر اليه » 
خطأً ظاهر . فإنه ليس من ضرورة كون الركب متوقفاً على كل من 
أجزائه » أن لا یکون ٩”‏ شىء من تلك الأجزاء متوقفا عليه . وذلك أن 
اكه ن ار ا يا ا ان الى : أن الجتمع 
متوقف على الجتمع » أو أن كل جزء متوقف على سائر الأجزاء » أو على 
جزء آخر ؛أو على نقسه » وأى شىء فرض من ذلك ل يزم أن يكون 
أخد الجزاین ک0 المفتقر دون الآخحر» وان 0 أن المركب هو 
الاجاع » أو الاجټاع مع الأجزاء » فإنه إذا قدر أنها متلازمة » لم يكن 


() ض : مفتقرا إلى غيره . 
(۲) ق : منفصل . 
(۳) ش : أی لا یکون . 


. ض : وهو‎ )٤( 


ا ۲۹ 


أحد الأجزاء واجباً بنفسه » عى امكان وجوده دون سائر الأجزاء › لا 
الاجہاع ولا غیرہ › بل لا یوجد شیء مہا إلا بالآحر › فلا یکون شیء 
من الأجزاء غير مفتقر إلى المركب » بل كل مها مفتقر إليه 

وهذا لا يقاس “ بالواحد مع العشرة » الذى يكن وجوده دون 
وجود العشرة » فإن أجزاء العشرة ليست /متلازمة » وإنا الكلام فى أمور ۹1/4 
متلازمة لا يمكن وجود بعضها دون بعض » كالصفات اللازمة للرب 
تعالی . 

وما شا النفاة أجزاء فإنه لا بمكن وجود صفة من تلك الصفات 
دون الذات » بل ولا دون الصفة الأحرى » وكذلك ما سموه جز 
لا یکن وجوده دون ال جمیع ولا دون جزء آخر » فامتنع أن قال : ان 
كل جزء من الأجزاء غير" مفتقر إلى المجموع المركب » مع أن الجموع 
اركب مقر اليه بل اداس هذا التلازم افتقارا فافتقار الصفة وما 
سمو جزءا إلى الحموع أعظم من افتقار الذات الواجبة بنفسها » أو ما 
سموه امحموع المركب الواجب بنفسه إلى الصفة أو الجزء » فإن الجموع 
مو اوا ای ا بل الم ا وکل جزء من أجزاثه فلا 
وهذا كا بقولون : إن الحيوانية 
والناطقية جزء “ من الإنسانية » ومع هذا يمتنع وجود الجزء دون هذه 
الماهية المركبة » وكذلك يقولون : إن الجسم مركب من المادة والصوزة › 


۰ ور وجوده يدون وجود الأخحر» 


. ش : ولا یقاس هذا‎ )١( 
. ص : جزا٤ » وهو تحريف‎ )۲( 
. غير : ساقطة من (ض)‎ )۳( 
. جزء : ساقطة من (ض)‎ )٤( 


الوجه السابع 
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ويتنع وجود أحدها بدون الجسم » بل وال جوهر الفرد عند عامة القائلين 
به يمتنع وجوده بدون وجود الجسم 8 

الوجة السابع : أن يقال : قولك : «إن المركب الواجب بنفسه 
مفتقر إلى.كل واحد من أجزائه » ضرورة استحالة وجود المركب دون 


أجزاثه » وکل مہا“ غير مفتقر إليه » كلام باطل » /وهو بالعكس 


اول 

وذلك أن ما فدر أنه جزء : إذا كان غير مفتقر اليه لزم أن يكون 
واجباً پنفسه  »‏ وإذا کان واجبا بنفسه " › فاما أن یکون مستقلاً لا 
بتوقف على وجود الجزء الآخر ولا الجملة » أو لابد له" من ذلك »› 
فإن كان مستقلا بنفسه لا يتوقف على جزء أخر ولا على الحموع › لزم 
تعدد الأمور الواجبة بنفسها المستقلة » الى يستغى بعضها عن بعض › 
ولا يتوقف واحد منها على الآحر [ ولا على الجملة“ ] . 

ومعلوم أنه إذا كان هذا جائزاً لزم أن يكون هناك محموع كل منه 
واجب بنفسة » والحموع واجب بتلك الواجبات » فإذا“ فدر تعدد 
الواجب بنفسه كان هذا مبطلا لأصل هذا الكلام » فضلا عن فروعه . 


(» - «) بين النجمتين ساقط من (ش) . 

(۱) ص : مہا . 

(۲- ۲) : ساقط من (ض). 

(۳) ر : ولا بد له . : 

› ) (ه). وسقطت من (ق‎ ٠) عبارة « ولا على الجملة » فى ( ر) > (ش ) »› (ض‎ )٤( 
. ) ص‎ ( 


(ه) ش : وإذا . 


الجزء الرابع ۲۴۱ 


ومع تقدیر تعدده يمتنع عدم تعدده » فیکون الدلیل الذی استدل 

به على نی الرکیب مستلزما لثبوت الرکیب » فیکون دلیله یدل على 
نقیض مطلوبه » وهذا أبلغ ما یکون فی بطلان قوله ‏ . 

وإن فُدّر أن للمجموع““ حقيقة غير تلك الأفراد فإن ما لزم 

الواجب کان واجبًا »> ويبنی حينئذ الكلام“ فى أن الجموع إن كان 

زائدا على العدد إنما وجوبه بالعدد نزاع ° لا فائدة فيه » فإنه إذا در 


عشرة كل مهم واجب بنفسه » لزم أن تكون العشرة واجبة قطعا ». 


وإذا كان كل من العشرة”“ لا يقبل العدم لنفسه › فالعشرة لا تقبل 
العدم/ بطريق الأول والأحرى . 

وانضهام الواجب بنفسه إلى الواجب بتفسه : إذا فُدّر ذلك » لا 
بوجب ضعا لأحدهما » بل نفس ذلك الاجتاع هو من لوازم وجودها 
بطريق الأولى والأحرى . وإذا قر أن اتصال بعضها ببعض من لوازم 
وجودها الواجب بنفسه لم يكن ممتنعا » فإن الواجب بنفسه ”على هذا 
التقدير“ لا بمتنع © ان يکون له لوازم وملزومات واجبة . 


)١ -٩(‏ : ساقط من (ش). 

(۲) ه : على نفس . 

(۴) ض : معلومة . 

(#) ض › ه : أن امجموع . 

()( ض : كلام . 

. ق : نزاعا‎ )٩( 

(۷) ق : واذا كان كل جزء من العشرة . 
(۸ - ۸) : ساقط من (ش). . 

. ش : لا يمنع‎ )٩( 
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ومن العجب أن هؤلاء القوم »> كهذا وأمثاله من الخائضين فى 
اب ال ن ا ی ا و جعلوا :ال ركيب 
عمدتہم فی نی ما ینفونه » یوردون فى طريق إثبات واجب الوجود أسولة 
تفسد ما ذكروه ى اتتغاء التركيب بالضرورة > وهى لا تفسد امتناع 
التسلسل » وهم مع ذلك يوردوما فى طريق إثباته إشكالا على إبطال 
القول بالتسلسل » الذى جعلوه مقدمة من مقدمات اثباته > حى يبقوا 
داتا فى نصرة التعطيل بالباطل » وهم إذا نصروا الإثبات ببعض ما 
نصروا به التعطيل » كان فيه كفاية وبيان لفساد التعطيل . 

وبيان ذلك : انهم لا أثبتوا واجب الوجود جعلوا إثباته 
موقوفا “ على إبطال التسلسل » لا قالوا : إن الممكن لابد له من مرجح 
مؤثر » نم إما أن یتسلسل ”" الأمر حى يكون لكل مكن مرجح ممكن »› 
فتتسلسل “ العلل/والمعلولات الممكنة » أو يتهى الأمر إلى واجب 
لنفسه 5 م قالوا : م لا جوز أن يكون التسلسل جاثزاً ؟ كا قد تکام 
على هذا فى غير هذا الموضع . 
ومن أعظم أسولهم قوهم : لم لا يكون امحموع واجبا بأجزائه 
المتسلسلة » وكل مما واجب بالاخر ؟ وهذا السؤال ذكره() الامدى › 


(۱( ش : متوقفا . 

(۲) ر : تسلسل . 

(۳) فتتسلسل : کذا ی ( ص )› (ش ). وف سائر النسخ : فتسلسل . 

)٤(‏ لنفسه : كذا فى ( ص ) › (ض ) : وف (ر) لنفسه (مع وجود نقطة تحت اللام ) . وفى 
(ق) : بنفسه . 


(ه) ق : وهذا السؤال الذى ذكره الآمدى . 


الجزء الرابع mw‏ 


وذكر أنه لا يستطيع أن جيب عنه» ومضموته : وجوب وجود أمور 
ممكنة بنفسها » ليس فيها ماهو موجود واجب بنفسه ” » لکن كل ما 
معلول للآحر» وامجحموع معلول بالأجزاء . 

ومن المعلوم آنا إذا فرضنا محموعا واجبا بأجزائه الواجبة الى لا 
تقبل العدم » كان أولى.فى العقل من مجموع يحب بأجزاء كل مها مكن 
لا يوجد بنفسه » فإن الحتاج إلى الممكنات أولى بالإمكان . أما الذى 
یکون وجوده لازمًا للواجبات فلا یمکن عدمه . 

والعقل الصريح الذى لم يكذب قط " يعم أن المركب المجموع من 
أجزاءِ کل مها مکن لا وجود له بنفسه هو أیضا تمکن لا وجود له » وأما 
مركب من أجزاء كل ما واجب بنفسه › فإنه لا متنع کونه ا 
بنفسه » أى بتلك الأجزاء الى كل منها واجب . 

وإذا قيل : الإجاع نفسه مفتقر إلى تلك الأجزاء الى كل ما 
واجب بنفسه . كان ذلك نزاعا * لفظيا . 

ولمقصود أن العقل يصدق بإمكان/هذا ولا يصدق بإمكان أجزاء 
كل مها ممكن » والحموع واجب با . وهؤلاء قلبوا اللحقائى العقلية : 


(۱) ما هو موجود واجب بنفسه : کذا فی (ر) فقط . وفی سائر النسخ : ما هو واجب موجود 
بنفسه . ش : ما موجود بنفسه . 

(۲) أنا : ساقطة من (ش) . 

)"( قط : ساقطة من (ض) . 

(4) ش :. نراع . 
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فقا لوا : إذا اجتمعت اخات ا صارت ممكنة » وإذا 
اجتمعت مکنات ” بأنفسها صارت " واجبة » فإذا تکلموا فى نی 
الصفات الواجبة لله » جعلوا كون المركب يستلزم أجزاءه موجبً 
لامتناع المرب الذى جعلوه“ مانعًا من العلو والتجسي ومن ثبوت ( 
الصفات » ولا يوردون على أنفسهم ما اوردوہ فی اثبات واجب 
الوجود » وإيراده هنا أولى لأن فيه مطابقة لسائر أدلة العقل » مع 
تصديق ما جاءت به الرسل » وما فى ذلك من اثبات صفات الكال له 
تعالی » بل وإثبات حقیقته الی لا یکون موجوداإلا بہا » فکان بمکہم 
أن يقولوا : لم لا جوز أن يكون امجموع الواجب » أو المركب الواجب » 
أو الجملة الواجبة واجبة بوجوب كل جزء من أجزائها » الى هى واجبة 
بنفسها لا تقبل العدم؟ . 

وکان هذا خيرًا من أن بقولوا : م لا جوز أن يكون الحموع › الذى 
کل من أجزائه مکن بنفسه » هو واجبا بنفسه › أو واجبا ٩”‏ بأجزائه؟ . 

وهذا الآمدى ۔ مع أنه من أفضل من تكلم من أبناء جنسه فى هذه 
الأمور » وأعرفهم بالكلام والفلسفة - اضطرب وعجز عن الجواب عن 


. بأنفسها : ساقطة من (ش)‎ )١( 
. ممكتات : ساقطة من (ش)‎ )۲( 
ش : فصارت ب‎ )۳( 

)٤- ٤(‏ : ساقط من (ش). 
() ش : مانعا من بوت . 

(7) ض : وواجبا . 


Fo الرابع‎ e ا‎ 


الشبة الداحضة القادحة فى إثبات واجب الوجود "وهو دائما بحتج ٠٠٠/١‏ 
بنظيرها الذى هو أضعف ما > على ننى العلو وغيره من الأمور الثابتة 
بالشرع وا ول ان ذلك يستلزم التجسي › وأن الحخالفين فى 
الجسم جهال . 

ولو أعطى النظر حقه › لعل أن الجهل المركب » فضلا عن 
السيط + أجدر بمن سلك مثل تلك الطريق » فإن من شك فى أوضح 
الأمرين"“ وأبيب) فى العقل" وفى أمر لم يشك أحد من الأولين 
والآحرین فيه » کان آولى ا ال اا وا 
وأتباعهم > وسائر عقلاء بنى آدم من الأولين والآخرين › وعم ثبوته 
بالبراهين اليقينية . 

وذلك ا 4 وز اخ من ب بی آدم وجود فاعل للعالم » ولذلك 
الفاعل فاعل إلى ما لا نهايه له > من غير أن يكون هناك فاعل موجود 


(۱) فی هامش (ه) أمام هذا الموضع کتب تعليق طويل نصه کا بلى : « ومن أعجب خذلان 
الحالفين للسنة تضعيفهم للحجة إذا نصر بها حق » وتقويتها إذا نصر بها باطل » فهؤلاء الذين ينفون علو 
الله على خلقه ونحو ذلك تارة هم ينقضون الحجج »› الى مہا محتجون ک| فعله عمر الرازى والآمدى 
ونجوهما » وتارة كل طائفة تبطل بالفعل الطريقة العقلية الى اعتمدت عليما الأاخرى فليسوا متفقين على 
طربقة واحدة وهذا يبين خطأهم كلهم من وجهين من جهة العقل الصريح الذى بين به كل قوم فساد 
قول الآحرين ومن جهة أنه ليس معهم معقول اشتركوا فيه . وهذا بخلاف أهل الإثبات ففحول 
المتكلمين كأبي على واي هاشم وعبد المبار والأشعرى والقاضى أبو بكر وأبو المعالى وأو الحسين 
البصرى ر( كذا والصواب : والقاضی ى بكر وأبى المعالى وأ الحسين . . ) وابن عقيل والغزای ببطلون 
طرق الفلاسفة الى بنوا عليها الى مم من بيبطل أصومم المنطقية » . 


(۲) ص : الأمر . 
(۳) ش »ه : للعقل . ورل ) : ساقطة من (ض) . 
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بنفسه » فن شك فى جواز هذا أو عَجَرَ عن جواب شهة محوزة » كان 
جهله بنا » وكان أجهل “ من أفحش الناس قولاً بالباطل الحض من 
التشبيه والتجسي » حى لو فرض القول الذى يُحكى عن غالية 
المنتنقصة" لته من اليهود وغيرهم » مثل الذين يصفونه بالبكاء والحزن › 
وعض اليد حى جرى الدم » ورمد العين » وباللغوب والفقر والبخل »› 
وغير ذلك من النقائص الى بحب تنزه الله تعالی عا » سبحانه وتعالی 
ا قول الان ع کا 

فإذا قدر واجب بنفسه موصوف بہذه/النقائص » م يکن هذا أبعد 
فى العقل من وجود فاعل ليس موجودا بنفسه › له فاعل لیس موجودا 
بنفسه » إلى ما لا يتناهى . فإن هذا وصف ج جميع الفاعلين بالعدم الذى 
هو غاية النقص › فإن غاية النقص أنه يرجع إلى أمور عدمية › فکیف 
عدم کل ما يقدر فاعلا للعالم ؟ . 

فتبين أن هؤلاء الذين يدعون العقليات الى تعارض السمعيات › 
هم من أبعد الناس عن موجب العقل ومقتضاه » كا هم من أبعد الناس 
عن متابعة الكتاب المتزل والنى المرسل » وأن نفس ما به بقدحون فى 
أدلة الحق » الى توافق ما جاء به الرسول » لو قدحوا به فيا يعارض ما 
جاء به الرسول » لسلموا عن التناقض » وصح نظرهم وعقلهم 
واستدلاهم » ومعارضتيم صحيح المنقول وصربح المعقول بالشہات 
الفاسدة . 


(۱) ض : وکان جهل . 
(۲) ق : التنقصه . 


ا لجز الرابع ۲۷ 


ا ف ی تكلم على مسألة : هل 
وجوده زائد على ذاته م لا؟ ذكر" : «حجة من قال : لا يزيد 
وجوده على ذاته" » فقال : « احتجوا بأنه لو کان زائدا“) على 
ذاته م بخل : إما أن یکون واجبًا أو مکنًا » لا جائز أن يون واجبا لأنه 
مفتقر إلى الذات » ضرورة كونه صفة هما » ولا شىء من المفتقر إلى غيره 
یکون واجبًا » فاد وجوده لو کان زائدًا"“ على ذاته لما کان واجبا > فلم 

ی ان کن کا ۽ E ES‏ 


واو« فيه إما الذات أو حارج ” عا » والأول ممتنع › لأنه يستازم 
الات ا اغ ا ن ی اچد ا د أن“ يکون 


موجودا › فتأثرها £ وجودها يفتقر الى وجودها“ > فالوجود مفتقر إلى 


(۱) أبکار الأفکار > ج ۱ »> ص ۱۷١-۱۷۳‏ (نسخة رقم ٠۹١٤‏ ) = ظ ۲١‏ (نسخة رقم 
۳( 

(۲) أبكار : أما حجة من قال بأن وجوده لايزيد على ذاته . 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة . 

. أبکار : أنه لو کان وجوده زائداً‎ )٤( 

(ه) ق : زائد » وهو خطأً . 

)٩(‏ له : ساقطة من (ض). 

(۷) أبکار : من مؤثر کا سبق والمۇثر . 

(۸ - 4) آبکار : أو خارج عنما > فإن كان الأول فهو متنع لوجهين : الأول : أن الذات بسيطة 
لا تركيب فما » وهى قابلة للوجود ( فى نسخة رقم ٠١۹٠٤‏ لا وجود » وهو تحريف ) » فل وكانت مؤثرة 
لكانت قابلة وفاعلة فلها قوتان › قوة القبول وقوة الفعل › والبسيط الواحد ليس له قوتان محتلفتان » 
فإن الكلام فى قبوله للقوتين ن امحتلفتین كالكلام فى الأول » وهو تسليم متنع . الثانى : نما ل وكانت مؤثرة 
فى الوجود » فالمؤثر فى الوجود . 

)٩ - ٩(‏ أبكار : لابد وأن يكون موجودا على ما تقدم » فإذن تأثير الماهية فى وجودها مفتقر إلى 
وجودها . 

. ص ۰ ض : لابد بان‎ )۱١( 


كلام الآمسدى فى 
مسألة : هل وجوده 
تعالی زائد على ذاته أم 
لا ؛ والنعليق عليه 
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نفسه » وهو محال  .‏ وإن كان المؤثر غيرها » كان الوجود الواجب 
مستفادا له من غیره » فلا یکون الوجود واجبا بنفسه » . 

م قال : د وهذه الحجة ضعيفة › إذ لقاثل" أن يقول : ما 
المانم من كون الوجود الزائد على الماهية واجبا لنفسه ‏ . قولكم : لأنه 
مفتقر الى الماهية » والمفتقر الى غيره لا يكون واجبا لنفسه › قلنا : لا 
نسل ٠”‏ أن الواجب لنفسه لا يكون مفتقرا إلى غيره ”© » بل الواجب 
لنفسه هو الذی لا یکون مفتقرا" إلى مؤثر فاعل » ولا يمتنع أن یکون 
موجبا بنفسه “ » وإن كان مفتقرًا إلى القابل "“ » فان الفاعل الموجب 
بالذات لا بمتنع توقف تأثيره على القابل ”“ » وسواء كان اقتضاد © 
بالذات لته > اوا هو خارج عنه » وهذا کا یقوله"' ' الفیلسوف فی 


)١- ۱(‏ أبكار : وإن كان الثانى وهو أن يكون المؤثر فى الوجود غير ماهية واجب الوجود فوجود 
واجب الوجود مستفاد له من غیره . وکل ما استفاد وجوده من غیره فليس واجبا لذاته » وهذه 
المحالات إغا لزمت من كون وجوده زائداً على ذاته فلا یکون زائدا . 

(۲) بعد الکلام السابق مباشرة »> ج ۱ » ص ۱۷٤‏ ( نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) » ظ ۲١‏ - ص ۲۷ 
(نسخة رقم )٠١١۳‏ . 

(۴) أبكار : إذ القائل . . 

(۴) ق : بنفسه. 

(ه) ابكار : لا یکون واجبا لذاته لا نسم 

() أبکار : لغیره . 

(۷) ابکار : هو الذی لايفتقر. 

(۸) ابکار : لنفسه . 

(4) آبكار (نسخة رقم ۱١١١‏ ) : إلى القابل ( وهو تحريف ) وفى ( ر) : الكلمة غير منقوطة . 

. ص »› ض . ط » ر : اقتضاه ؛ ه : اقتضاءه‎ )٠١( 

. ف : کا قول‎ )۱١( 


الجزء الرابع ۳۹ 


العقل“ الفعًال بأنه ”“ موجب بذاته للصور الجوهرية والأنفس 
الانسانية » وإن كان ما اقتضاه لذاته متوقا على وجود الميوى القابلة » . 


قال ° : وان سلمنا أنه لا بد وأن یکون مکنا ولکن لا نسام 
أن حقبقة“ الممكن هو المفتقر إلى المؤثر » بل الممكن هو المفتقر إلى 
الغير » والافتقار إلى الغير أعم من اجار الى المؤثر » وقد تحقق ذلك 
بالافتقار الى الذات القابلة » . 


فيقال : فى هذا الكلام جوز“ أن يكون الوجود الواجب 
مفتقرًا "© إلى الماهية > وذكر أن الواجب بنفسه هو الذى لا يفتقر إلى 
امؤثر » ليس هو الذى لا يفتقر إلى الغير » وأن كونه مكنا - عى افتقاره 
إلى الغير لا إلى المؤثر - هو الإمكان الذى يوصف به الوجود الواجب 
المفتقر الى الماهية . 

وهذا الذی قاله هو بعینه يقال له فا ذکره هنا حیث قال : « إن 
اجموع مفتقر إلى كل من أجزائه والفتقر إلى الغير لا بكون واجبا بنفسه 
لانه کن . 


. فى الفعل (وهو تحريف)‎ : )۱۹١٤ أبكار (نسخة رقم‎ )١( 

(۲) ابكار : فانه 

)۳( بعد الكلام السابق مباشرة »> ج ۱ » ص ٠۷١ - ۱۷٤‏ ( نسخة رقم 4 )= ص ۲۷ 
(نسخة رقم )١٠١١۳‏ . 

(4) ض : أن صفة . 

(ه) ص › ض › ط : جواز. 

.. ض : مفتقر» وهو خط‎ )٩( 
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فبقال له : لا نسلم أن المفتقر إلى الغير على الإطلاق لا يكون وا 
بتفسه » بل المهتقر إلى المؤثر لا يكون واجبا بنفسه » وافتقار الحموع إلى 


٤ 
كل من أجزائه ليس افتقارا إلى مؤثر بل إلى الغير' » كافتقار الوجود إلى‎ 
. الماهية إذا فرض تعددها‎ 


ويقال : قولك : « إن الحموع يكون ممكتا » أتعنى بالممكن ما بفتقر 
إلى مؤثر" ؟ أم ما بفتقر إلى الغير؟ 


فان قلت الأول كان باطلا » وان قلت الثانى » فلم قلت إن 
الواجب بنفسه الذی لا یفتقر إلى فاعل لا یکون مکنا › عى أنه 
يفتقر إلى غير لا إلى فاعل ؟ . 


فهذا الکلام ٠‏ الذی ذکره هو بعینه جیب به نفسه“ عمًا ذکره 
هنا بطریق الأوى والأحرى »> فإن توقف امحموع الواجب بأجزائه / على 
١ 2 ) ° el.‏ 
کل من اجزائه لا ينی وجوبه ف الى هى امحموع مع الاجزاء . 
أما توقف الوجود على الماهية المغايرة له > فانه يقتضى توقف الوجود 


الواجب على ما ليس داخلاً فيه . 


. ساقط من (ض)‎ : )١-١( 
ط : إلى المؤثر.‎ )۲( 

(۳) ق : لا یفتقر. 

(4) الكلام : ساقطة من (رض) . 
() ق : بحيب به عن نفسه . 


() ض : وجوده . 


الجزه الراب ۲4١‏ 


ومعلوم أن افتقار الشي* إلى جزئه ليس هو كافتقاره ” إلى ما ليس 

جزأه » ٩‏ بل الأول لا ينی" کال وجوبه » إذ کان افتقاره إلى جزئه 
ليس أعظم من افتقاره إلى نفسه ء والواجپ يتفه لا پستغى عن 

شه » فلا یستقی عا هو دال فی مستّی تفه . أما إذا در وجود 
واجب وماهية مغايرة له » کان الواجب مفتةرًا الى ما لسن داحلا فی 
مسمّی امه »> فن جوز ذاك كيف ينع هذا؟ 

وهذا كان قول مثبتة الصفات خيرًا من قول أبى هاشم وأمثاله من 
العتزلة وأتباعهم » الذين قالوا : إن وجود كل موجود فى الحارج مغاير 
لذاته الموجودة فى الحارج > وأن وجود واجب الوجود زائد على ماهيته › 
وإن كان قد وافقه على ذلك طائفة من أهل الإثبات فى أثناء كلامهم › 
حى من أصحاب الأعة الأريغة و أخمدع وغ » کابن الزغوانی › 
حامد . 

فإبطال مثل هذا الركيب”“ أولى من إبطال ذاك" » وأدنى | 
الأحوال أن يكون مثله » فإن من قال : إن الوجود زائد على الماهية › 

(۱) ض : افتقاره . 

(۲) ر ٤ض‏ : جزه . 

(۳) ر: لا یہی . 

. ض : ذلك‎ )٤( 

. أحمد وغیره : كذا فى (ر) » (ش) » (ض ). وفى ( ص ) › (ط ) : الأربعة وغيره‎ )٥( 
. وى (ق) : الأربعة وغيرهم‎ 

. ر : الرکب ؛ ه : المركب‎ )١( 

(۷) ص › ض : ذلك . 
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زمه أن بجعل الماهية قابلة للوجود » والوجود صفة ها » فيجعل الوجود 
الواجب صفة لغيره » والصفة مفتقرة إلى لها » وهذا الافتقار أقرب 
الى أن تكون الصفة ممكنة › من افتقار الجميع إلى جزئه › فإن افتقار 
الجمیع إلى نفسه لا ينای وجوبه بنفسه » فكيف افتقاره إلى صفته 
اللازمة له »> وإلى ما بقدر أنه زؤه“ الذى لا يوجد إلا ى ضمن 
نفسه ؟ وأما افتقار الصفة إلى الموصوف فأدل على إمكان الصفة 
بنفسها » فإذا كان الوجود الواجب لا يمتنع أن يكون صفة لماهية » . 
فکیف يمتنع أن یکون محموعًا ؟ 

وغاية ما يقال : إن الاجماع صفة للأجزاء الحتمعة الموجودة 
الواجبة . ومعلوم أن صفة الأجزاء الواجبة بنفسها أولى أن تكون موجودة 
واجبة » من صفة الماهيه الى هى فى نفسها ليست وجودا . 

فهذا الذى ذكره هناك حجة عليه هنا » مع أنه یمکن تقریره خير ما 
قرره به » فإنه قد يقال : إن هذا تقرير ضعيف . 

وذلك أنه قال : « لا نسلّم أن الواجب لنفسه لا يكون مفتقرًا 
إلى غيره » فإن الواجب لنفسه هو الذى لا يكون مفتقرا إلى مؤثر فاعل » 
ولا يتنع أن يكون موجبا بنفسه » وإن كان مفتقرًا إلى القابل » فإن 


(1) جزۋه : کذا فی (ق) . وی (ر) » (ض)› (ه) : جزه. وی (ص) ۰ (ط) : 
جزءه ؛ والكلمة ساقطة من (ش) . 

(۲) ق » ض : لاهيته . 

(۳) سبق ذکر النص التالی قبل صفحات » ص ۲۳۸ . 


الجزء الراب 4۳ 


الفاعل الموجب بالذات لا يمتنع توقف تأثيره على القابل  /“‏ وسواء 
کان اقتضاؤه بالذات لنفسه أو لا هو خارج عنه » وھذا کا قول 
الفيلسوف ف العقل الفعًال بأنه موجب بذاته للصور الجوهرية والأنفس 
الانسانية > وإن كان ما اقتضاه لذاته متوققا على وجود الميولى 
القابلة »" . 

ف ال ااه افر شج رة 

أحدها : أن الكلام فما هو واجب بتفسه > لا فيا هو موجب لغيره 
أو فاعل له » وإذا قَدّر أن الموجب الفاعل بقف على غيره › ۾ ازم أن 
کون الواجب بنفسه يقف على غیره . 

الثانى : أن الموجب الفاعل لا تقف نفسه على غيره » وإعا يقف 
تأثیره » ولا یازم من توقف تأثیره على غیره توقفه . وهذا کا ذکره من 
التثيل بالعقل الفعًّال » فإن أحدًا لا يقول : إن نفسه تتوقف على غيره 
الذى بقف عليه تأثره » فاذ كان هذا فى الموجب فكيف بالواجب ؟ 

بل هم يقولون : إن نفس إيجابه يتوقف على غيره » بل وصول الأثر 
إلى الحل يتوقف على استعداد الحل . 


)١(‏ بعدكلمة « القابل » يوجد بياض فى ( ش).(ص ) . (ط) قدا ر كلمتين › وأمام هذا البياض 
فى هامش (ط ) كتب : «كذا بالأصل » . والكلام الموجود فى نسخة (قع) بعد ذلك هو نفس الكلام 
الذی سبق إیراده من قبل ص ۲۳۸ - ۲۳۹ وهو ساقط من جميع النسخ ماعدا رق) إذ أن الكلام بين 
قوسین : ( ۲ - ۲) ساقطة مها كلها »> وببداً الكلام بعد ذلك بعبارة : فقد يقال . 

(۳) کا قول : كذا فى رق ) وسبقت العبارة فى كلل النسخ : كا يقوله . 

)٤(‏ ر : بل اذا. 


°۷/€ 


ئ /۰۸ 
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لفالف أن هذا لمل مكن .ق غير الواجب متشه ما هي 
سبحانه وتعالی فلا بتصور أن تقف ذاته على غبره » ولا فعله على غیره » 
فإن القوابل هى أيضا من فعله » فالكلام فى فعله للمقبول ها » كالكلام 
ف فعله للقابل » فکل ما سواه فقیر ليه مفعول له > وهو مستغن عن کل 
ما سواه من كل وجه » بخلاف الفاعل الخلوق / الذى بتوقف فعله على 
قابل » فإنه فعل مفتقر إلى شىء منفصل عنه » لکن يکن أن جاب 
عنه بأن بقال : إذا كان الموجب لغيره المتوقف إيجابه على غيره لا بنع أن 
یکون موجبا بنفسه › کا قالوا فی العقل الفعال » فأن کون توقف اباب 
على غيره لا ينع أن يكون واجباً بنفسه أولى وأحرى » فإن الموجب لغيه 
واجب وزيادة › إذ لا يوجد الا ما هو موجود »ولا وجب الاماهو 


واجب . 


والعقل الفعّال )١‏ بقولون : هو واجب بغیره » وهو موجب بغیره » 
لا واجب بنفسه . ومقصوده أن الوجوب والإيحاب بالذات » لا ينع 
توقف ذلك على غيره » وإنما بمنع كونه مفعولاً للغير. 

وتلخيص الكلام : أنه إذا قيل : إن الوجود زائد على الماهية › 
كانت الماهية محلا للوجود الواجب » فيكون الواجب لنفسه مفتقرًا إلى 
قابل لا إلى فاعل . | 

فنقول : الواجب هو الذى لا يكون مفتقراً إلى فاعل » ليس هو 
الذی لا یکون مفتقراً الى قابل » فإن الذى قام عليه قطع التسلسل أن 
الواجب لا فاعل له ولاعلة " . 


)١(‏ الفعال : ساقطة من (ش). 
() ر: ولا علمه »> وهو ریف . 


الحزه الرابعم to‏ 


أما كون الوجود الواجب له محل » هو موصوف به أم لا؟ فذاك 
كلام آخر . لكنه عضد ذلك بأن الإيحاب بالذات لا ينای كون الموجب 
له حل بقبله » فكذلك الوجوب ‏ بالذات لا ينی أن یکون له حل 
يقبله » واستشهد بالعقل الفعال » / لكهم يقولون : العقل الفعال ليس 
بموجب بالذات ” » وأما الرب الموجب بالذات فليس له حل يقبله . 
فتبين أن الاستشهاد بهذا لا يصح › وليس المثيل به مطابقا . 
والمقصود هنا أن الذى يعتمد عليه هو وأمثاله فى نى ما يسمونه 
الک هم أنفسهم قد أبطلوه فى مواضع أخر» واحتجوا به فی 
موضع آخر» وهو حیث احتجوا به أضعف منه حیث ابطلوه . 
وكذلك ماذكره من الوجه الثانى على إبطال الركيب » فإنه 
قال ۳) : « الوجه الثانى - فى امتناع كونه مركبا من الأجزاء - أن تلك 
الأجزاء““ ما أن تكون واجبة الوجود لذانها > أو ممكنة › أو البعض 
واجبا والبعض ممکتًا) » لا جائز أن يقال بالأول » على ما سیأتی 
تحقيقه فى إثبات الوحدانية »> وان كان الثانى أو الثالك » فلا حى أن 
امفتقر إلى الممكن الحتاج إلى الغير أولى بالإمكان والاحتياج » والممكن 


الحتاج نکن واا لذا 2 وا آلا یکوت وا حا لدان لا یکرت الها : 


. ص : فكذلك موجوب » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) هھ : لیس بالموجب بالذات . 

(۳) ابكار الأفکار > ج ۱ » ص ٤۷۲‏ ( نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) = ظ ۷١‏ ( نسخة رقم ٠١١۴۳‏ ) . 

. ) أبكار : الثانى أن تلك الأجزاء ( والجملة الاعتراضية توضيح من ابن تيمية‎ )١( 

(ه) أو البعض واجبا والبعض مکنا : کذا فی (ر) » (ه) وف « أبكار» . أما فى (ق) » (ص) »› 
(ظ) ففيما : أو البعض واجب والبعض مكن . والعبارة فى (ض) عرفة كثيرة الأخحطاء . 
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کلام الآمدى عن 
إبطال الركيب 


1۰/٤ 
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قلت : ولقائل أن بقول : هذا الوجه أيضا فاسد من وجوه : 


رد ابن تيمية عليه ٠ن‏ 


وجه 


الوجه الأول 


11/4 


ء ¢ a A‏ ء 

احدها : ان يقال : لم لا يجوز أن تكون تلك الأجزاء كلها واجبة . 

قوله : « على ما N‏ تحقيقة فى مسألة التوحيد » . 

يقال له : الذى ذكرته فما بعد فى مسألة التوحيد هى الطريقة 
المعروفة لابن سينا وأتباعه من الفلاسفة »> وهى وجهان : أحدهما : مبناه 
على أن المركب بفتقر إلى أجزائه » وهذا هو الوجه [الأول ]7 الذى 
ذکرته هنا » فصار مدار هذا الوجه الثانى على الأول فلم یذ کر إلا 
الأول > وقد تبين فساده ° , 

الوجه الثاى الذى ذکرته فی التوحید : مبناه على کون الو جوب يصير 

معلولا » وهذا هو الذی ذکرته فی کون الوجود الواجب لا يزيد على 
الماهية » لثلا يكون معلولا للاهية . وأنت قد أفسدت هذا الوجه » وما 
افسدتة :به ,بست الاحر أيضا 

فتبين أن ما ذكرته فى مسألة/ التوحيد يعود إلى وجه واحد . وأنت قد 
قدمت :فاده فارالة غل میاق 4 وما سباق مه ما هو کر 
فکلاهما فاسد . 


وهو داتعا فی كلامه يذ كر فساد هذه الطريقة » حى أنه ا استدلت 


الفلاسفة - أتباع ابن سينا وغيرهم - على أن الأجسام ممكنة بهذه 


)١(‏ قلت : ساقطة من (ش). 

(۲) الأول : ساقطة من (ق). 

(۴) ط : فلم تذکر؟ ض : فلم یذکروا . : 
)٤(‏ ض : فساد . 


الجزه الرابع 4v‏ 


الطريقة » واستدل بها طائفة على حدوث العام » وهذا أول طريقة 
ذکرها فی حدوث العام فقا : « قد احتج اللأصحاب 
عسالك .: الأول قوم ۳ : العام ممکن الوجود بذاته » وکل مکن 


.( )٤( رغ‎ 


بذاته فهو حد 

وقرر الامكان بأن قال“ : « أجسام العام مؤلفة ومركبة › )ا 
سبق بيانه فى الأجسام > وکل ما کان ملفا مرکبا ‏ فھو مفتقر إلى 
أجزاثه وکل مفتقر الى غبره لا یکون واا A‏ فالأجسام ممكنة 
لذواتما" » والأعراض قاعة بالأجسام ومفتقرة إليها > والمفتقر إلى 
اللمكن أولى أن يكون مكنا » . 

ثم ضعف هذا المسلك : قال" : « وقومم ‏ : إن العام مركب 
مسلّم » ولکن ما المانع أن / تکون " أجزاژه واجبة ؟ وما ذکروه من 


() آبکار الأفکار» ج ۲ »ص ۴٠١‏ (نسخة رقم ٠١١٤‏ )= ظ ۱١١‏ (نسخة رقم 
(TF‏ 

(۲) أبكار: وقد . 

(۳) أيكار : المسلك الأول أنيم قالوا . 

› فهو محدث‎ ) ٠١۹١٤ أبکار : وکل ممكن الوجود بذاته ( سقطت هذه العبارة من نسخة رقم‎ )٤( 
. فالعا م حدٹ‎ 

(ه) أبکار» ج۲ »› ص٣۳۱‏ (نسخة رقم ۱۹۰٤‏ ) = ظ ۱١۱‏ (نسخة رقم )٠١١۳‏ . 

() آبکار : کا سبق . 

(۷) ابكار : ومرکبا . 

(۸) أبکار :. لذاته . 

. ق : بذواا‎ )٩( 

(۰٠)|بکار‏ » ج ۲ »› ص ۳۱۹ (نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) = ص ۱۹۲ (نسخة رقم )٠١١۳‏ . 

(۱1)أبکار : قوم . 

(1۲) ض » أبكار (نسخة رقم )٠۹٠۳‏ : أن يكون . 


۲۱۲/4 


الرجه اللافى 


۱۳/6 


YA‏ درء تعارض ال والنقل 


الذلالة فقد نا ضعفها فى مسألة الوحدانية » . فنا لا احتجوا مېذه 
الدلالة على حدوث العام وک ا واخال على ما ذکره فی 
ET‏ 
الأجسام مك لأا فركة > اول عل اذكه فى الترن. 
ومعلوم أنه لو أبظلها حيث تعارض نصوص الكتاب والسنة » 
واعتمد علا حیث لا تناقض () ذلك » لكان - م مافیه من 
التناقض - أقرب إلى العقل والدين من أن بحتج بها فى ننى لوازم نصوص 
الكتاب والسنة » ويبطلها حيث لا تخالف” نصوص الأنبياء . 
الوجه الثافى : أن بقال : أنت أيضا قد نت فى الكلام على إثبات 
وحدانية الله تعالى فساد/هذه الطريقة الى سلكها ابن سينا وغيره" من 
الفلاسفة الى أحلت علا هنا . وذلك أنه قال ©“ : « الفصل الثانى فى 


امتناع وجود إلهين لكل واحد مها من صفات الإلهية ما لخر . وقد 


احتج النافون للشركة بمسالك ضعيفة : المسلك الأول : وهو ما 
ذكره الفلاسفة » وذللك © ا قالوا ق وجود" واجبین کل 


(۱) لا تناقض : كذا فى (ق ) . وف سائر النسخ : لا يناقض »› وفى (ه) : الكلمة غير 
منقوطة : 

(۲) ر » ض : لا عالف . 

(۳) ش : سلكها متأخروا الفلاسفة كاين سينا وغيرهم . 

٠ ص ۸۳ ( نسخة رقم‎ = )٠١١١ (نسخة رقم‎ ٠١١-660 أبكار الأفكار » ج۱ ص‎ )٤( 
(N 

(ه) ق : هو. | 

(7) ض.: وذكر » وهو تحريف . 

(۷v)‏ وجود : ساقطة من ( ص ) »(ط). 


الجزء الرابع 4۹ 


واحد مها واجب لذاته » فلا تخلو : إما أن بقال باتفاقها من كل 
وخةء أوباختلافها من كل وجه أو باتفاقهها من وجه دون وجه» فان 
كان الأول فلا تعدد فى مسمى واجب الوجود » إذ التعدد والتغاير دون 
مز حال » وإن کان الثانی فا اشترکا فی وجوب الوجود › وإن کان . 
الثالث فا به الاشتراك غير ما به الافتراق › وما به الاشتراك إن لم يكن هو 
وجوب الوجود.فليسا" بواجبين » بل أحدهما دون الآحر » وإن كان 
الاشراك بوجوب الوجود فهو متنع لوجهين : الأول : هو أن ما به 
الاشتراك من وجوب الوجود : إما أن يم تحققه فى كل / واحد من ٠٠١/٤‏ 
الواجبين بدون ما به الافتراق أو لا يم دونه » فان کان الأول “) فهو 
محال » وإالا كان المعنى المشترك المطلق متحققا فى الأعيان“ من غير 
مخصص » وهو محال . وان" کان الثانی کان وجوب الوجود ممکتاً 
لافتقاره فی تحققه الى غيره › فالموصوف به › وهو ما قیل بوجوب وجوده 
E‏ یکون مکنا . الوجه الثانی : أن ا واف 
الوجود إذا كان مركبا من أمرين » وهو وجوب الوجود المشترك › وما به 
الافتراق » فیکون مفتقراً فی وجوده إلى کل واحلرٍ من مفردیه » وکل 


(۱-۱) : ساقط من (ض) . 

(۲) أبكار : فإن الأول . 

(۴) أبكار (نسخة رقم (٠١۹١٤‏ : قلناء وهو تحريف . 

. الأولى » وهو تحريف‎ : ) ٠١١٠۳ أبكار (نسخة رقم‎ )٤( 

(ه) أبكار : وإلا لكان المعنى المطلق مشركا متحققا فى الأعيان . 
)١(‏ وان : کذا فی رق )»وف « أبكار» . وفى سائر النسخ : فإن. 
(۷) أبكار (نسخة رقم (٠۹١٤‏ : أولاء وهو تحريف . 

. بكار : هو أن‎ (A) 


(4) ر »› ض : يسمى . 


۲1/4 


Yo:‏ درء تعارض العقل والنقل 


واحارٍ من المغردين مغاير للجملة المركبة مهما » ومذا يتصور تعقل "“ كل 
أحد”“ من الأفراد مع الجهل با مركب مها » وا علوم غير امجهول » وكل 
ما کان مفتقراً لی غیره فی وجوده کان مکنا لا واجبا لذاته » إذ لا معنی 
لواجب الوجود لذاته إلا مالا یفتقر فی وجوده إلى غيره » وهذه الحالات 
إنما لزمت من القول بتعدد واجب الوجود لذاته » فيكون محالاً » . 

قال" : / « ورجا اسروح بعض الأصحاب فى اثبات الوحدانية 
إلى هذا المسلك أرض © > وهو ضعيف . إذ لقائل أن يقول : وان 
سلمنا الاتفاق بيا من وجه » والافتراق من وجه“ »› وأن ما به 
الاتفاق هو وجوب الوجود » ولكن لم قل بالامتناع ؟ وما ذكرتموه ° 

ٴ 0 ك ۰ 

فى الوجه الأول إنما يلزم أن لو كان مسمى وجوب الوجود معى 
وجودياً > وأما بتقذير أن يكون أمراً سلبياً ومعنى عدماً » وهو عدم 
افتقار"“ الوجود إلى علة خارجة فلا فلم قلع“ بكونه أمرا 
وجوديا ؟ » . 

ثم بسط الکلام فی کونه عدميا بجا ليس هذا موضع الكلام فيه 


(۱) و» ض : بعقل . 
( أحد : کذا فی (رق) وف (أبکار». وی سائر النسخ : واحد. ۰ 
رم) بعد الكلام السابق مباشرة › ج ۱ › ص ٥٥۲ - ٥٩۱‏ ( نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) = ص ۸۳ 
( نسخة رقم °۳( . 
(4) أيضا : ليست فى « أبكار» . 
(9) عبارة. « والافراق من وجه » ساقطة من نسخى « أبكار» . 
)١(‏ ط : وذکرغوه . 
(۷) عبارة « ومعى عدميا » ساقطة من نسخى « أبكار» . 
(۸) أبكار (نسخة رقم )٠٦١۴‏ : افتقاد » وهو تحريف . 
)٩(‏ أبكار : خارجة وإلا فلم قلع »> وهو تحريف . 


الجحزء الرابم a‏ 


قال“ : « وعلى هذا فقد بطل القول بالوجه الثانى » فإنه إذا كان 
حاصل الوجوب يرجع إلى صفة سلب » فلا يوجب ذلك الركيب من 
واچ الد واا ا وت یط ایا > فان ما من 
بسيط إلا ويتصف بسلب غيره عنه » وإن سلمنا أن وجوب الوجود 
أمر وجودی“ » ولکن ما ذکرنموه من لزوم الركیب فهو" لازم › 
وان كان واجب الوجود / واحداً من حيث أن مسمى واجب الوجود 
مركب من الذات المتصفة بالوجوب ومن الوجوب الذانى » فا هو 


العذر عله م اتحاد واجب الوجود فهو ال تعدده )٩‏ ( . 


قلت : الوجه الأول ذكره الرازى قبله فى إبطال هذا والوجه 
الثانی ذکرہ الرازی - کا ذکره الشهرستانی قبله - وهو أن هذا منقوض 
مشاركة واجب الوجود لسائر الموجودات فى مسمى الوجود › 
وامتیازه عا بوجوب الوجود » فقد صار فيه على أصلکہ ٩‏ 2 
الاشىراك وما به الامتياز . 


)١(‏ أبكار الأفكار » ج ١‏ » ص ٠٥4 - ٥٥۳‏ (نسخة رقم ٠١١٤‏ ) =ظ ۸۳ (نسخة رقم 
۴۳( . 

(۲) أبکار : فی ذات . 

(۳) أبكار : فإن. 

(4) أبكار : إلا ومتصف . 

(ه) ابكار : وصف وجودی . 

(1) فهو : لیست فی « أبکار» . 

(۷) ومن : کذا فی (ق ) وفی « أبکار» . وی سائر النسخ : من . 

(۸) أبكار : هو العذر. 

() أمام هذا الموضع فى هامش (ط ) كتب : بلغ مقابلة . 

. ر : ولساثر » وهو تحريف‎ )٠١( 

. ض : على أصلهم‎ )١١( 


تابع کلام الأمدى 


۲۱/4 


تعليق ابن تيمية 


۱۷/4 


YoY‏ درء تعارض العقل والنقل 


والآمدى يقول : إن وجوب الوجود بالاشتراك اللفظى » وقاله قبله 
الشھرستانی والرازی مع تناقضھا فی .ذلك › وقولھا فی موضع آخر حلاف 
ذلك . 

والمقصود هنا أن ما ذكروه فى إبطال تعدد واجب الوجود وإفساد 

طرق ابن سينا وأتباعه فى ذلك » نين بطلان ما أحال ET‏ 
١‏ لا جوز أن تكن الأجزاء كلها واجبة + E‏ 
التوحيد » . 

ومن أعجب خذلان / الحالفين للسنة وتضعيفهم للحجة إذا نصر بها 
حتق » وتقوينها إذا نصِربها باطل : أن حجة الفلاسفة على التوحيد قد 
ابظلها سعدلا ا عل أن الال والحدة والدلرل حو لأزتب ف 
وإِن فر ضعف الحجة » نم إنه بحتج “ بہا بعينها على ننى لوازم علو الته 
على خلقه › e nS‏ 
التعطيل » ويبطلها إذا احتج بها على التوحيد . 

وأيضا فا ذكره فى إبطال هذه الحجة يبطل الوجه الأول أيضا » فإنه 
إذا م ت واجبان بأنفسها فأن لا E‏ مہ واجب بنفسه 
بطريق الأولى. والأحرى . 

واعام أن الوجهين اللذين ابطلد با الحجة : أحدها منع كون 
الوجوب أمرًا ثبوتبًا » والثانى المعارضة : أما المعارضة فواردة على هؤلاء 
الفلاسفة » لا مندوحة هم عنما . ومعارضة الشهرستانى والرازى - وأظن 


(۱) ق : احتج . 


الجزء الرابم Yor‏ 


الغزال د اجر من مغارضة الامدق 4 ومن ."عدر عن ذلك بان 
الواجب لفظ مشترك لزم بطلان توحيد الفلاسفة / بطريق الأول » فإنه 
لا حذور حينئذ ف إثبات أمور متعددة كل مها يقال له واجب الوجود » 
معنى غير ما يقال للآخر. 

فبکل حال یزم : إما لزوم الركيب » وإما بطلان توحيدهم . 
وأيه| كان لازما لزم الآحر » فإنه إذا لزم الركيب بطل توحيدهم » وإذا 
بطل توحيدهم أمكن تعدد الواجب » وهذا يبطل امتناع الركيب ‏ . 

ولا ريب أن أصل كلامهم › بل وكلام نفاة العلو والصفات » مبى 
على إبطال الركيب وإثبات بسيط كلى ‏ مطلق مثل الكليات » وهذا 
الذى يثبتونه لا يوجد إلا فى الأذهان » والذى أبطلوه هو لازم لكل 
الأعيان » فأثبتوا متنع الوجود فى الخارج » وأبطلوا واجب الوجود فى 
الخارج . 

وحن نبين بطلان ذلك بغیر ما ذکره هؤلاء : فنقول : قول القائل : 
وا ان قال باافها من كل وه او افیا ۳ من کل وچ 2 أو 
تفاقها من وجه دون وجه . إن ارید به انیا یتفقان فی شیء بعینه 
موجود فی النارج › فلیس فی الموجودات شیئان ما بتفقان فی شئ بعینه 
موجود / فی الحارج > ولکن یشتہان من بعض الوجوه > أن کلد 
ما محتص با قام به نفسه » كالبياضين أو الابيضين المشتبهين » مع أنه 
)١(‏ فى هامش نسخة (ر) أمام هذا الموضع يوجد خم مكتبة رامبور. 

(۲) ر٬ض‏ :کل . 


(۳) أو اختلافها : كذا فى (ق) . وى سائر النسخ : واخحتلافها .. 
)٤(‏ وهو کلام الآمدی الذی سبق ورده » ص ۲٤۹‏ . 


۲۱۸/6 


۱۹/4 


°/f 


ot‏ درء تعارض العقل والنقل 


لیس فی أحدهبا شر ما فى الآحر› وإن أراد بقوله : « أو اختلافي () 


من کل وجه » انا لا یشتبهان فی شئ ما » ولا یشرکان فی شیء ما › 


فلیس فی الوجود شیئان إلا بیم) اشراك فی شۍ وتشابه فی شی ما » ولو 
انه ا الوجود > وان اراد امتياز أحدها عن الآحر فكل مہا ممتاز 
عن الآخر من [ کل ] وجه › وإن کانا مشرکین فی أشیاء »› بمعی 
اشتباهھا لا بمعی أن فی الخارج شيئا بعينه اشركا فيه كا يشترك الشركاء 
فى العقار. 

وإذا عرف أن هذه الألفاظ © محملة فنقول“ هما مشتبهان مشركان 
فی وجوب الوجود › کا ان کل متفقین ف اس متواطئ با لمع العام » 
سوا کان ماتلا وهو التواطو لاضن او نشکا وهو اقاب 
للتواطوٌ ۷ الحاص > كالموجودين »> والحيوانين » والاإنسانين › 

و ء 1 ۴ 

والسوادین » اشترکا فى مسمى اللفظ الشامل ا مع آن / كلا ما متميز 
فى الخارج عن الآخر من كل وجه › فھا م یشرکا ی امر يحختص 
بأحدها ¢ بل وجود هذا مضه ووجود هذا خصه ¢ وإما اشرکا ف 
مطلق الوجود . 
)0 أو احتلافيا : کذا فی (ق). وف سائر النسخ .: واختلافما . 

(۲) كل : ساقطة من (ق). 

(۳) ق : فی شی ° 

(4) ر» ض : ألفاظ . 3 

(ه) فنقول : کذا فی (ق ) . وفی ( ص ) »(ض)»› (ط ) : فیقول . وی (ر) » (هھ) : 
الكلمة غير منقوطة . 1 ۰ 

. ق : التوطو. ساثر النسخ : التواطى‎ )١( 

(۷) ر : وهو القابل للتواطى ؛ ض : وهو المقابل المتواطى ؛ ص › ط : وهو المقابل للتواطى ؛ 
ه : وهو المقابل للمتواطى . 


الجزء الرابع eê‏ 


والوجود المطلتق المشرك الکلی لا یکون لا لا نی هذا ولا ی هذا» 
بل هو کلی فی الأذهان » محختص فى الأعيان . وإذا قیل : ١‏ الكلى 
الطبيعی خو ا ا فى الذهن يوجد فى الخارج › 
لکن لا یتصور اذا وجد أن یکون کلیا »> کا بقال العام موجود فی 
الخارج“ » وهو لا يوجد عاماً . 

وقوله : «إما أن بختلفا من كل“ وجه أو يتفقا'" من كل 


وجه () (. 


قلنا : إذا أريد بالاختلاف ضد الاشتىاه > فقد بقال : ليسا محتلفين 
من کل وجه . وان ازید الامتياز فها محتلفان من كل وجه . 

وقوله : « إذا انا متفقين من كل وجه زال الامتياز"" » يصح إذا 
أريد بالاختلاف ضد الامتياز » فإنها إذا لم يتميز أحدهما عن الآخر 
بوجه بطل الامتياز ١‏ وأما إذا أريد بالاتفاق التشابه والماثل فقد يكونان 
ماثلين / من كل وجه كماثل أجزاء الماء الواحد . 

والقاثل لا يوجب أن يكون أحد المثلين هو الآخر » بل لا بد أن 
یکون غیره . ۰ 


. ساقط من (ض)‎ : )١-١( 

(۲) کل : فى (ق ) فقط » وسقطت من سائر النسخ . 

(۳) أو يتفقا : كذا فى رق ) . وفى سائر النسخ : ويتفقا . 

. ۲٤۹ هذا تلخیص لکلام الآمدی الذی سبق وروده مفصلا » ص‎ )٤( 

(ه) ر : عتلفين »> وهو خطأً . 

() زال الاإمتیاز : کذا ی جمیع النسخ » والعبارة وردت من قبل من کلام الآمدی ص ۲٤۹‏ كا 
يى : إما أن يقال باتقاقها من كل وجه أو باختلافها من كل وجه . . الخ . 

م" درء تعارض العقل ج“ 


۲۲۱/4 


CÎ‏ درء تعارض العقل والنقل 


وحينئذ فقوله « ما به الاشراك غير ما به الامتياز» . 


قلنا : لم یشرکا فی شئ خارجی حى بحوجھها اشراکها فيه 
الامتياز » بل هما متازان بأنفسها » وإنما تشابما أو 
والمجاثلان لا بحوجها الماثل إلى میز بین عینہا “ » بل کل مہا متاز 
عن الأخر بنفسه . 

وقوله : «ما به الاشراك : اما وجوب الوجود أو غبره ۲ . 

قلنا : کل مہا عتص بوجوب وجوده الذی محصه › کا هو عحتص 

ثر صفاته الى تخص نفسه » وهو أيضا مشابه الآحر فى وجوب 
الوجود » فا اشركا فيه من الكلى لا يقبل الاختصاص » وما اختص به 
كل مها عن الآحر لا يقبل الاشراك » فضلا عن أن يكون ما اشركا فيه 
حتاجاً إلى خصص » وما اخحتص به كل منها يقارنه فيه مشترك . وحینئذ 

4 فالاشراك فى وجوب الوجود المشرك والامتياز / بوجوب الوجود 

الختص » والاشتراك أيضاً فى كل مشترك » والامتياز بكل عتص . 

وقوله « وإن كان الاشراك بوجوب الوجود فهو ممتنع لوجهين : 
أحدهما : أن المشترك اما أن : بدون ما به الافتراق » وذلك عال » 
ys‏ ے الا عا 
به الافراق كان وجوب الوجود مکنا لا فتقاره ی تحققه الى . 

قلا : إن أريد بالمشترك بينها المعنى المطلتق الكلى فذاك لا يفتقر إلى ما 
به الامتیاز » ولیس له ثبوت فی الأعیان حى يقال : إِنه لزم أن يکون 


(۱) ر: إلى ميز بين عيا ؛ ض : إلى ميزين عيا . 
(۲) سبق ورود هذه العبارات مع التفقصيل › ص ۲٤۲۹‏ وجاءت هنا عحتصرة . 


مطل فى الأعيان من غير خصص » وإِن أريد به ما يقوم بكل مما من 
امشترك » وهو ما يوجد فى الأعيان من الكلى » فذاك لا اشتراك" فيه 
فى الأعيان » فإن كل ما لأحدهما فهو محختص به لا اشتراك فيه . وحينئذ 
٠‏ فالموجود من الوجوب هو محتص بأحدهما بنفسه » لا يفتقر إلى محصص › 
فلا يكون الوجوب الذى لكل ملا فى اللارج مفتقراً " إلى مخصص > 
واذا/ لم يكن ذلك بطل ما احتجوا به ۳ على كونه مكنا . وأما المشترك 
الكلى المطلق من الوجوب فذاك ليس موجودا هذا ولا لهذا » ولا متحققا 
فى الأعيان" . وحينئذ فلا يلزم أن الكلى بتحقق فى الأعيان بلا 
محصص . 

وانظا ففال 2 هب أن الشرك لا ققق ق الأعان إل 
بالمختص ‏ » فهذا لا ينع وجوب وجوده » إذ الواجب هو مالا فاعل 
له »> لیس هو ما لا لازم ولا ملزوم له" . 

وهذا الآمدى ذكر هذا فما تقدم » وبين أن الوجود الواجب لا 
متنع توقفه على القابل ”“ » وإنغا يمتنع توقفه على الفاعل" . 


وبہذا ببطل الوجه الثانی وهو کون الوجود الواجب مرکباً مما به 


. ص : فذاك الاشراك + ر: فذاك لاشراك‎ )١( 
ر» ض : مفتقر» وهو خطاً.‎ )۲( 

(۳-۴۳) : ساقط من (ض) . 

ر ق : إلا بالحصص . 

(ه) ق : مالا لازم له ولا ملزوم له . 

. ض : على القايل‎ )٦( 

(۷) الفاعل : ساقطة من (ص) . 


/f 


Yo‏ رء تعارض العقل والنقل 


الاشراك ١‏ وما به الامتياز » [فإن ما به الاشراك لم يوجد فى 
الخارج » وما به الامتياز لم يقع فيه اشتراك » فلیس فی أحدهما ما به 
الاشتراك وما به الامتياز ]" » ولكن كل م| موصوف بصفة يشابه بها 
الآخر وهو الوجوب » واتصاف الموصوف بصفة يشابه بها غيره من وجه 
وأمر يختص به » إنما يوجب ثبوت معانٍ تقوم به وأن ذاته مستلزمة 
لتلك امعانی » وهذا لا ينای وجوب الوجود » بل لا يم وجوب / 
4 الوجود إلا به » ولو سلَّم أن مثل هذا تركيب ‏ فلا نسلّم أن مثل هذا 
الزكيب ممتنع » كا تقدم بيانه . 
فقد تبن بطلان الوجه الأول من وجهين » وبطلان الوجه الثانى من 
وجهین » غير ما ذکروه › والله أعلم . 
والوجه الأول من الوجهين هو الذى اعتمده ابن سينا فى 
« إشاراته » » وقد بسطنا الكلام عليه فى جزء مفرد » شرحنا فيه أصول 
هذه الحجة التى دخل مها عليهم التلبيس ف منطقهم وإلهيانهم » وعلى 
من اتبعهم کالرازی والسهروردی والطوسی وغیرهم . 
وقد ذکرنا عنه هناك جوابن : 
أحدها : أن هؤلاء عمدوا إلى الصفات المتلازمة فى العموم 
والخصوص » ففرضوا بعضهاً محتصاً > وبعضها عاماً بمجرد التحكم » 
كالوجود والثبوت » والحقيقة والماهية »> ونحو ذلك . 
(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ق ) فقط . 
(۳) معان : کذا فی (ق ) » وفی ساثر النسخ : معالى . 
(6) ر» ض : ترکیا . 


الجزء الرابم 1۹ 


فاذا قيل : الواجب والممكن كل مها يشارك الآخحر فى 
الوجود“ » ویفارقه محقیقته أو ماهیته . 

قيل هم : معى الوجود يعمها ومعى الحقيقة يعمها"“ » وكل ما 
متاز عن الآخر / بوجوده المحتص به » كا متاز عنه عحقيقته الى حتص 
ف جل هدا مرا زعا عا :اول حن الکن 

وهکذا اذا قدر واجبان لكل. ما حقيقة فها مشرکان فى مطلق 
الوجوب ومطلتق الحقيقة »> وكل مها يمتاز عن الآحر با بخصه من 
الوجوب والحقيقة . فا قلم به الامتياز متلازم » وما قلع به الاشراك 
متلازم » ولا يفتقر ما جعلم به الاشراك إلى ما جعلم به الامتياز » ولا ما 
جعلحم به الامتباز إلى ما جعلم به الاشتراك » بل کل مہا“ موصوف 
ما به الامتياز" » وهو ما بخصه . وتلك الخصائص تشابه خصائص 
الآاخحرمن بعضص الوجوه > فذلك القدر المشرك الذى لا عتص بأحدها 
هو ما به الاشراك . 

فاذا قيل : هذا لون وهذا لون » كانت لونية كل / ما محتصة به › 
واللونية العامة مشركة بيا . 


إنسان » وهذا أسود وهذا أسود » وأمثال ذلك فليس شىء من 


. ق : ى الوجوب‎ )١( 

(۲) ر ٬ض‏ : تعمها. 

ر۴ -م) : ساقط من ( ص) . 
)٤(‏ ص : ما . 


Y+°/f 


۲/4 


YYv/4 


۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


اموجودات فى الخارج مركباً من نفس ما به الاشتراك وما به الامتياز ء 
بل هو محتص بوصف » وذلك الوصف يشابه غيره »> لکن هو مشتمل 
على صفاتٍ » بعضها آعم من بعض » ی بعضها بوجد نظیره فی غره 
اکر ما جد نظ الأخر» وا هى نة ف ود ى غه 


وأما ا جواب الثافى : فلا ريب أن كلا مما فيه وجوب » وفيه معنى 


آخر غير الوجوب » بل نفس الواجب الواحد فيه الوجوب وفيه ذاته › 


وهذا هو النقض ” الذى عارضهم به الآمدى . 
لکن قول / القائل : وجوب الوجود حینئذ یکون مکنا لافتقاره فی 
تحققه " إلى غيره > فالموصوف به أولی أن یکون مکنا » کلام مجمل . 
بای یکر الرجرت مف ان غر اتی به آنه 
مفتقر إلى مؤثر أ ) مستلزم لغیره ؟ 
فإن عنيت الأول فهو باطل » فإنه لا بحتاج الوجوب - سواء فرض 
e’.‏ چ 
محتصا او مش رکا - إلى فاعل » ولکن لا بد له من محل يتصف به › فان 
الوجوب لا يكون إلا لواجب ‏ » وافتقار الوجوب إلى مله الموصوف 
به لا ينع الحل أن يكون واجباً » بل ذلك يستلزم ونه واجبا .. 


وقول القائل : إن الوجوب يكون مكنا : إن أراد به افتقاره إلى 


. ض : النقص › وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ض : فى تحقيقه . 

(۳) ص » ر : مفتقر» وهو خط . والكلمة ساقطة من رض ) . 
)6( آم : ساقطة من ( ض) . 

() ص ٠‏ ض › ط : إلا الواجب . 


الجزء الراب ۹۱ 


محل » فهذا حق . لکن هذا لا يستلزم ٩‏ کونه مفتقراً إلى فاعل ‏ › 
ولا كون الحل مفتقراً إلى فاعل . 
فقوله : « وان کان الثانی کان الوجوب مكنا »/ فالموصوف به ۲۲۸/٤‏ 
أولى » " مغلطة . فإن الامكان الذى يوصف به الوجوب إنْما هو افتقاره 
إلى محل لا إلى فاعل . ومعلوم أنه إذا كانت صفة الموصوف“ تفتقر إليه 
لكونه محلا ها لا فاعلا » لم يلزم أن يكون الموصوف أولى بأن يكون 
محلا » ولو فُذر أن الوجوب يفتقر إلى تميز غبر الحل » فهو من افتقار 
الشرط إلى المشروط » واللازم إلى الملازم "“ » ليس هو من باب افتقار 
امعلول إلى العلة الفاعلة . 
ومثل هذا لا يمتنع على وجوب الوجود » بل لابد لوجوب الوجود 
من ذلك » إذ وجوب الوجود ليس هو الواجب الوجود » بل هو صفة 
له > مع أن الواجب الوجود له لوازم وملزومات » وذلك لا يوجب 
افتقاره إلى المؤثر » فالوجوب أولى أن لا يفتقر إلى مؤثر لأجل ما له من 
اللوازم واللزومات . فهذان وجهان غير ماذکره هو وأمثاله / هنا . ۲۲۹/٤‏ 


(۱) ض : لکن هذا يستلزم . 

(۲) ق : کونه لا يفتقر الى فاعل . 

(۳) سبق ورود هذا الکلام من قبل مفصلا » ص ۲٤۹‏ . 

() ض : صفة الوجوب . 

(ه) ف : بان . 

)١(‏ واللازم إلى الملازم : كذا فى ره). وف (ق ) > ( ص ) : والملازم إلى الملازم . وكذلك 
كتبت العبارة فى ( ط ) ولكن صححت فى المامش : والملازم إلى اللازم . وفى (ض ) :واللازم إلى 
الملزوم . 


الوجه الرابع 


۳۰/4 


۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


الوجه الرابع : أن يقال : م لا يجوز أن يكون بعض تلك الأجزاء 
واجباً وبعضها مکنا( ؟ 

قوله : « الموقوف على الممكن أولى بالإمكان" » . 

قيل : مى إذا كان الجزء الممكن من مقتضيات ال جزء الواجب أو 
بالعکس . وهذا کا أن محموع الوجود" : بعضه واجب لنفسه › 
وبعضه ممكن . والممکن منه من مفعولات الواجب لنفسه “ › ولا يازم 
من ذلك أن يكون محموع الموجودات “ أولى بالإمكان من الموجودات 
النكة: 

وهذا الجواب يقوله”“ من بقوله فى مواضع : أحدها فى الذات 
مع الصفات . 

فإذا قيل له : الذات والصفات محموع مركب من أجزاء > فإما أن 
تكون واجبة كلها » أو بعضها واجب وبعضها ممكن - أمكنه أن 
يقول : الذات واجبة »> والصفات مكنة بنفسها» وهى واجبة 
بالذات » كا / بحيب مثل ذلك طائفة من الناس . 


)١(‏ بعض تلك الأجزاء واجباوبعضها مكنا : كذا فى رق ) . وف ساثر النسخ : بعض تلك 
الأجزاء واجبة وبعضها ممكن ›» وهو نحطأً . 

(۲) ذا جاءت العبارة ى جميع النسخ وصواب العبارة کا وردت من قبل ( ص ۲٤۹‏ ) : 
« فا موصوف به - وهو ما قیل بوجوب وجوده به - أولی أن يكون مكنا » وهنا نص ابن تيمية كلام 


الآمدى السابق . 
(۳) الوجود : ساقطة من (ض). 
)٤(‏ ص : بنفسه . 


(ه) الموجودات : ساقطة من (ض). أ 
(1) يقوله : ساقطة من (ض) . 


الجزه الرابع ۹۳ 


فإذا قيل : الحموع متوقف على الممكن . 

قال : ان ف اک ات اواج ا 

وهذا بقوله هؤلاء اذا فسر إمكان الصفات بأنها تفتقر إلى محل . 
فالذات لا تفتقر الى محل » فالذات لا تفتقر إلى فاعل ولا محل »› 
والصفات لابد ها من محل . وإن فسر الواجب با لا يفتقر إلى موجب › 
فالصفات أيضا لا تفتقر إلى موجب . لكنه“ قد يسلّم هم هؤلاء أن 
الصفات ها موجب »› وهو الذات . 

وقوهم : « إن الشىء الواحد لا يكون فاعلا وقابلا » من أفسد 
الكلام » كا قد بسط فى موضعه . فيقول هؤلاء : الذات موجبة 
للصفات ومحل ها > والذات واجبة بنفسها » والصفات واجبة بها › 
والجحموع واجب » وإن توقف على الممكن بنفسه الواجب بغيره » لأن 
الواجب / بنفسه مستلزم للصفات › ولاجماع الجموع . 1/4 

وأيضا فيقوله من بقول : إنه بقوم بذاته أمور متعلقة بمشيئته 
وقدرته » فإن تلك [ أيضا ]“ مكنة بنفسها » وقد تدخل فى مسمى 


أسمائه . 
فى الجحملة ليس معهم حجة عنع كون المحموع فيه ما هو واجب 
موجب لغیره . 


وإذا قيل : الحتاج إلى الغير أولى بالاحتياج . 


(۱) هھ : لکن . 


™( أيضا : ساقطة من (ق) . 


قيل : هب أن الأمر كذلك » لكن إذا كان الغير من لوازم الجزء 
الواجب بنفسه  »‏ كان امجموع من لوازم الجزء الواجب بنفسه “ › 
اله ان فى الامور الجحتمعة ماهو مستلزم لسائرها . 

واذا قیل : فحینئذ لا يکون الواجب بنفسه إلا ذلك ازوم . 

قیل : E‏ 
الفاعل » والدليل دل على هذا » ولیس فما ذکرنموه ما بننی أن تكون 

٤‏ ذاته 8 لأمور لازمة له »> واسمه / يتناول اللزوم واللازم 

جمیعا › وإِن س سمى ال ازوم واجباً بنفسه » واجباً بغیره » کا قاله 
من قاله فى الذات والصفات . 

فيقول المنازع له : فهذه محموع الأدلة الى ذكرها هو وغيره على نى 
کون الواجب بنفسه جسماً أو جوهراً » قد تبين أنه لا دلالة فى شىء 
ما »> بل هی“ على نقيض مطلوبهم أدل منها على المطلوب . 

وهذا ذكرناه لا أحال عليه قوله : « إن الحروف إذا قام كل ما 
محل غير [ محل ]“ الآحر يلزم الركيب » وقد أبطلناه فى إبطال 
التجسي . 

م قال : « الوجه الثاني : أنه قال : ليس اختصاص بعض الأجزاء 
ببعض المحروف دون البعض أولى من العكس » 


)١-١(‏ : ساقط من ( ص). 

(۲) ق“ ط : مستلزما » وهو خطأً . 

(۳) ھی : ساقطة من (ر) . 

)٤(‏ محل : ساقطة من (ق)» (ص)› (ط). 


الججزء الرابم 10 


ولقائل أن يقول : هذا الوجه فى غاية الضعف » وذلك أنه إذا 
کانت الحروف) مقدورة' له . حادثة بمشیئته » کا ذکرته عن 
منازعيك » فتخصیص کل مہا عحله »/ كتخصيص جميع الحوادث با 
احتصت به من الصفات والقادير والأمكنة والأزمنة . 

وهذا اما أن برد إلى محض المشيئة » وإما إلى حككة جلية أو خفية . 
وقد تنازع الناس فى الحروف الى فى كلام الآدميين : هل بيا وبين 
المعانى مناسبة تقتضى الاختصاص ؟ على قولين مشهورين . وأما 
احتصاصها بمحاها فى حق الآدميين بسبب يقتضى الاختصاص › فهذا 
لا نزاع فيه . فعلم أن الاخضاص مله باشل اول مته بالغي . 

وأما قوله : « إن قالوا باجاع الحروف بذاته مع اتحاد الذات › 
فیلزم منه اجماع المتضادات فى شىء واحد » فهذا قد تقدم أن للناس فيه 
قولين » وأن القائلين باجاع ذلك : إن كان قوم فاسدا » فقول من 
يقول باجتاع المعانى المتعاقبة > وأنْها شىء واحد » وأن الصفات / 
المتنوعة شىء واحد - أعظم فساداً . 

وأما قوله : « وإن لم يقولوا باجماع حروف القول فى ذاته » فيلزم 
منه مناقضة أصلهم فى أن ما اتصف به الرب يستحيل عروه عنه » فكلام 
صحيح . ولكن تناقضهم لا يستلزم صحة قول منازعيهم › إذا كان ثم 
قول ثالث » وهذا اللازم فيه نزاع معروف » وقد حکی النراع عم 
انفسهم : 

. الحروف : ساقطة من (ض)‎ )١( 


)۲( ص : مقدرة . 
(۳) ض : بالمعين . 


Yrr/f 


4/4 


۳۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


فن قال : إن ما اتصف به من الأصوات ‏ والأفعال ونحو ذلك 
يجوز عروه عنه › لم یکن مناقضا . 
والذين قالوا مهم : إنه لا و وا اتصف به“ > عمدمم 
نه لو جاز عروه عنه م بمكن ذلك إلا حدوٹ ا > م ذلك الضد 
ا لحادث لا یزول إلا بضدٍ حادث » فیلزم تسلسل الحوادث بذاته . وهذا 
بحيب عنه بعضهم بأنه يجوز عدمه بدون حدوث ضد » وجيب عنه 
بعضهم بالتزام ‏ التسلسل فى مثل ذلك فى المستقبل . 
E‏ / قال الآمدى : «السابع - فى تناقض الكرامية () - انم 
فى الرد على الكرامية جوزوا اجاع ٩‏ الإرادة الحادثة مع الارادة القديمة » ومنعوا ذلك فى 
2 العم والقدرة > ولو سثلوا“ عن الفرق “ لكان متعذراً» . 


ت 2 
نعلیق ابن تيمية قلت : ولقائل ان يقول : إن کانوا هم فرقوا فغيرهم م فرق » بل 


جوز تجدد علوم وقدر . وحينئذ فهم اعتمدوا فى الفرق على ما اعتمدت 
عليه المعتزلة فى الفرق بين كونه عالاً قادرا » وبين کونه متكلماً مريداً » 


ro/f 


)١-١(‏ : ساقط من (ض). 

(۲) ضر : ضدی . 

(۳) ض : بالزام . 

)٤(‏ فی کتابه ‏ أبکار الأفکار » < ۱ » ص ٤۸۸‏ ( نسخة رقم ٠۹۰٤‏ ) = ص ٤‏ ( نسخة رقم 
(MMT‏ 

(ه) عبارة « فى تناقض الكرامية » زيادة من ابن تيمية لبيان المسألة الى یتکلم علا الآمدی وهی 
ليست فی ١‏ أبکار» . 

. أُبکار : الاجماع »> وهو تحريف‎ )١( 

(۷) أبکاں ( نسخة رقم (۱۹١٤‏ : ولو سألوا » وهو تحريف . . 

(۸) بكار : عن العرف» وهو تحريف . 


الجزء الرابم 1۷ 


حیث قالوا : العم والقدرة عام ف كل معلوم ومقدور » فانه بکل شىءِ 
عل » وعلى كل شىء قدير » والإرادة والکلام ليسا عامین فی كل مراد 
ومقول» بل لا يقول إلا الصدق » ولا بأمر إلا بالخير» ولا يريد إلا 
I RT‏ 

فاا ایا ا در که ربکا ا دون که 
عالاً قادرا . قالوا : لأن الاختصاص يتعلق بالحدثات » غلاف 
العموم » فإنه يكون للقدم . 


( فصل ) 


وما بين الأمر فى ذلك » وأن الأدلة الى بحتج با هؤلاء على نى 
لوازم علو الله على خلقه » هم بقدحون فیا » ویبینون فسادها فی موضع 
آخر : أن عامة هذه الحجج الى احتج ما الآمدى وغيره على نى كونه 
جسا » هم أنفسهم أبطلوها فی موضع آخر. 

والمقصود هنا ذكر ما قاله الآمدى . وذلك أنه لما ذكر مسالك الناس 
فى إثبات حدوث الأجسام أبطل عاما » واختار الطريقة المبنية على أن 
الجسم لا يخلو من الأعراض » وأن العرض لا يبى زمانين » فتكون 
الأعراض حادثة » ويتنع حدوث ما لا نماية له » وما لا يخلو عن 
الحوادث الى ها أول فله أول » وذكر أن هذه / الطريقة هى المسلك 


. به : ساقطة من (ض)‎ )١( 


۳1/4 


تاع کلام الآمدى ف 
تق الحسمية عن الله 
تعالی 


frv/f 


المشهور للاشهة »> وعليه اعیاده () 

والرازى وأمثاله لم يعتمدوا على هذا المسلك » لأنه مبنى على أن 
الأعراض متنعة البقاء . وهذه مقدمة خالف فما جمهور العقلاء وقالوا : 
إن قائليما "“ محالفون للحس ولضرورة العقل » فرأى أن الاعباد 
عليها فى حدوث الأجسام فى غاية الضعف . 


والآمدى قدح فى الطرق الى اعتمد علا الرازى كلها . والمقصود 
هنا ذکر طعن الآمدی فی حجج نفس الى احتج با على نی کونه جساً 
ونئى قيام الحوادث به . وقد تقدم أن حججه المبنية على تماثل الجواهر 
والأجسام قد فدح فيا » وبين أنه لا دليل لمن أثبت ذلك . وحجته 
المبنية على الركيب قد قدح هو فما فى غير موضع » كا ذكر بعضه . 


)١(‏ تکام الآمدی فی كتابه« أبكار الأفكار » فى الأصل الرابع فى حدوث العام على الآراء الحختلفة 
المتعلقة بالموضوع حى وصل إلى : المسلك السایع فقال ( < ۲ ص ۳٤۲۸‏ ( نسخة رقم ٠١۹٩٤‏ ) = ص 
١‏ ر( نسخة رقم ٠٦٠۳‏ ) : «المسلك المشهور للاصحاب ( ويقصد الامدى بهم الأشاعرة ) وعليه 
الاعياد وهو : أنا نقول : العام مؤلف من أجزاء والمؤلف من الأجزاء اللبادثة حادث فالعا حادث » م 
یتکلم عن شرح هذه القضية فيقول : « بيان المقدمة الأولى : هو أن أجزاء العام منحصرة فى الجواهر 
والأعراض » والجواهر والأعراض حادثة فأجزاء العام حادثة » م يقول ۳٤۹/۲‏ (نسخة رقم 
)= ص ۱۹٩‏ (نسخة رقم ٠٦٠۳‏ ) : « وبيان المقدمة الثانية : أما أن الأعراض حادثة فلأنا 
بينا أن الأعراض ممتنعة البقاء »> وكل ممتنع البقاء فهو حادث مسبوق بعدم نفسه » فكل واحد من 
الأعراض حادث مسبوق بعدم نفسه » وعند ذلك : فإما أن تكون متعاقبة فى .وجودها إلى غير النهاية أو 
مننهية إلى عرض ليس وراء» عرض آخر . الأول محال لا بينا من امتناع حوادث لا أول ها تى إليه فى 
إثبات واجب الوجود فلم يبق إلا القسم الثانى » وهو أن تكون جملنها متناهية مسبوقة بالعدم فتكون 
حادثة » . 

(۲) قائلیہا : کذا فی رق ). وف سائر النسخ : قايليا . 

(۳) ر» ض : مالف › وهو خطاً. 


الحزء الرابعم ۲4 


وأما حجته البنية على نى / المقدار والشکل »› وأنه لابد له من ۲۳۸/١‏ 
مخصص » وكل ما له خصص فهو محدث » فإنه قال : « المقدمة الأولى 
وان كانت مسلّمة » غير أن الثانية وهى : أن كل مفتقر إلى الخصص 
دت وما كر ق قر رعا باطل ارسق :الك الأول 
قال : « وبتقدير تسلم حدوث ما أشير إليه من الصفات » فلا یلزم 
أن تكون الأجسام حادثة » لجواز أن تكون هذه الصفات التعاقبة عليها 
إلى غير الناية » إلا بالالتفات “ إلى ما سبق من بيان امتناع حوادث 
متعاقبة لا أول ها تى إليه » . فقد ذكر هنا أنه وإن كان لابد 
للمختص من مخصص » فلا یلزم أن یکون حادثاً » بل جاز أن يكون 
قدياً فى ذاته وصفاته » أو قدا فى الذات مع تعاقب الصفات الحدثة 
من المقادیر وغیرها عليه » إلا إذا قیل ببطلان / حوادث لا تتناهی . ۲۳۹/4 
وحينئذ فيقال : القديم إما واجب بنفسه » وإما واجب بغيره . فإن 
کان واجباً بتفسه بطلت حجته » وإِن کان واجباً بغیره لزم من کون 
امعلول محتصًا أن تكون علته مختصة أيضا » وإلا فبتقدير أن تكون العلة 
الموجبة وجوداً مطلقاً لا تختص“ بشىء من الأشياء > كا بقوله من 
يقول : هو وجود مطلق تكون نسبته إلى جميع أجناس الموجودات 
ومقاديرها وصفانها نسبة واحدة » وحينثذ فلا بخص مقداراً" دون 


مقدار بالاقتضاء والاجاب » إلا أن يقال : لا يكن غير ذلك المقدار » 


(۱) ق » ص“ ط : إلا بالتفات . 

(۲) ر» ص : لا يحتص . 

(۳) فلا تخص مقداراً : کذا فی (ر) > (هھ) . وف (ق) › ( ص )۰ (ض )۰ (ط ) : فلا 
ی ا 


$V‏ درء تعارض العقل والنقل 


وإذا قيل ذلك » لزم أن يكون من المقادير ما هو واجب لا يكن غيره . 
فإذا قيل هذا فى الممكن » ففى الواجب بنفسه أولى » فان تطرق الجواز 
إلى الممكن بتفسه أولى من تطرقه إلى الواجب / بنفسه » فإذا فَذّر فى 
لمكن مقدار لا يكن وجود ما هو أكبر منه » فتقدير ذلك فى الواجب 
بنفسه أو . 
ونكتة الجواب : أن الموجب الذى س علة : ان کان له مقدار 
بطل أصل قوم » وإِن لم یکن له مقدار فما أن تکون جميع 
المقادير بمكنة بالنسبة إليه » وإاما أن لا یکون كذلك . فإن کان الأول م 
بخص بعضها دون بعض بلا مخصص » لا“ فى ذلك من ترجيح أحد 
اممائلین على الآخر بلا مرجح › وإِن لم بمکن إلا بعضها - کا بقوله من 
يقوله من المتفلسفة - فحينئذ لزم أن يكون من المقادير ما هو ممتنع 
لنفسه » بل مہا ما هو متعین لا يکن وجود غيره . 
وإذا جاز أن يتنع بعضها لنفسه »> فوجوب بعضها لنفسه أولى 
وأحرى » واإذا جاز أن يتعين ممكن من المقادير دون / غيره لنفسه » 
فن شان واج فة ارول وان 
وهذا كلام لا حبص هم عنه » فإن العام إن كان واجبا بنفسه فقد 
ثبت أن الواجب بنفسه بحختص “٠‏ بقدار » وإن کان مکنا فوجد ما هو 
أكبر منه أو أصغر : إما أن يكون فى نفسه مكنا »> وإما أن لا يكون . فان 
(۲) ض : تکون . وفی ساثر النسخ : يكون. وفى (ره) : غير منقوطة . 


(۳) ز“ ض : ها » وهو تحريف . 
)٤(‏ ض : محتص . 


۲4/4 


۲41/4 


الحزء الرابع : ۳۷۱ 


م يكن مكنا ثبت امتناع بعض المقادير لنفسه دون بعض فى الممكنات › 
فى الواجب اول . 

وحينئذ فبطل قول القائل : [ إنه ] "“ ما من مقدار إلا ويمكن ما 
هو أكبر منه وأصغر » وان كان غير هذا المقدار مكنا فتخصيص أحد 
الممكتين بالوجود يفتقر إلى مخصص . والوجود المطلق لا اختصاص له 
عمكن دون ممكن › فلابد أن يكون المخصص أمراً فيه اختصاص › 
وذلك الاختصاص واجب بنفسه › وإذا كان الواجب / لنفسه" فيه 
اختصاص واجب ل یکن أن بقال : کل اختصاص فلابد له من 
مخصص » إذ الاختصاص ينقسم إلى : واجب لنفسه »> ويمكن . 

يوضح هذا أن المتفلسف إذا قال : إن الموجب لتخصيص الفلك 
عقدار دون مقدار » كون الميولى لا تقبل " إلا ذلك المقدار مثلا › أو 
امتناع بعل وراء العام » أو ما قيل من الأسباب . 

قیل له : ما ذكرته من اهيولى وامتناع وجود موجود وراء العام » 
وإِن کان باطلا . فیقال : ما الموجب لکون المیولی لا تکون) على غیر 
تلك الصفة ؟ ولم لاكانت الميولى غير هذه » بحيث تقبل شكلا أكبر من 
هذا ؟ ثم إذا زعمت أن الممكن له مقدار لا يمكن أن يكون أكبر منه 
لعدم القابل » مع انه لا يعلم وجود مخصص لقدار دون قدا 6 و 


)١(‏ انه : ساقطة من (ق). 
(۲) ر : وإذا كان الاختصاص لنفسه . 
(۳) لا تقبل : کذا فی ( ق ) . وی ( ص ) › (ض ) › (ط ) : لا یقبل . وی (ر) › (ه) : 
الكلمة غير منقوطة . 
)٤(‏ ص» ض › ط : لا يكون ؛ ر» ه : الكلمة غير منقوطة . 
م درء تعارض العقل ج 


Ye/& 


۷۲ در ار الل وال 


٤‏ لكون حيز هذا المقدار يقبل الوجود / دون الحيز الذى بجاوره » فإن 


4/4 


الأحياز الجردة الحضة متشابة أبلغ من تشابه المقادير . 

افا أدغيت التخصيصن :ق هدا في الواجت ية اول وخر 
تم بتقدير أن تكون المقادير والصفات حادثة » فالحجة المبنية على نى 
رات ل کا ف عن ها 

وقد أبطل هو جميع أدلة الناس الى ذكرها › إلا حجة واحدة 
اخارا ی ایی غر کا ف دک رک : 

واذا كانت هذه الحجة لا نع جواز تعاقب الحوادث على القدم › 
م بنع كون القديم علا للحوادث » فبطل استدلاهم على نى ذلك بمثل 
هذه الحجة . 

فهذه الحجج الثلاث قد قدح هو فيا » وأما الرابعة : وهى تعدد 
الصفات » فالقدح فيا تبع للقدح فى هذه الثلاث › فإما مبنية علا › 
إذ عمدة النفاة / هى هذه الثلاث » وكلامهم كله يدور علا : حجة 
الركيب » وحجة الأعراض بأن مالا جلو عن الحادث فهو 
خاو ٠‏ ا وح الا ان : 

وحججه الأولى على نى الجوهر مبنية على نى عاثل الجواهر » وهو 
قد بين أن جميع ما ذكروه فإنه يرجع إلى ما قاله » وقال : إنه لا دليل 
فيه على ننى تاها . 


(۱) ق »› ض : ولا یکون . 
(۲) ق : وحجة الأعراض وما لا بخلو عن الحوادث فهو حادث . 


الجزء الرابع Ve‏ 


وأما الثانية وهى قوله : « إما أن يكون مركبا فيكون جس » أو لا 
بون فيكون جوهرا فردا » فبنية على ننى الركيب - وهو قد أفسد أدلة 
ذلك . 
وأما حجته الثالثة فانما “ مبنية على تماثل الجواهر أيضا » وهو قد 
أبطل أدلة ذلك » ومبنية على امتناع حلول الحوادث به أيضا » وقد 
أبطل هو أيضا جمیع حجج ذلك » واستدل بحجة الكمال والنقصان كا 
احتج / ا الرازی .وهو أيضا قل أبطل هذه الحجة )ا استدل ہا 40/4 
الفلاسفة علن قدم العام > كا ذكر عنه . 
وأما حجته الرابعة على نى الجوهر فبناها على نى التحيز » وبى نى 
التحيز على حجتين : على حجة اللحركة والسكون » وعلى تماثل الجواهر . 
وهو قد بين أنه لا دليل على تماثل الجواهر » وأبطل أبضاً حجة 
الحركة والسكون لما احتج بها من احتج على حدوث الأجسام › فإنه 
فو ا ا ا رو ا ا 
الرازى » وهذا المسلك أخذه الرازى عن المعتزلة »> ذكره أبو الحسين 
وغیره ”: « أنه ل وکانت الأجسام أزلية لكانت [ فى الازل e‏ اما أن 
(۱) ف : فھی . 
(۲) فى «أبكار الأفكار» ح۲ ص ۳۳۸ (نسخة رقم ٠١١٤‏ ) = ظ ۱١١‏ (نسخة رقم 
۳( . 
(۳) فى أبكار الأفكار ( فى نفس الموضع السابق ) . . . من أصحابنا فى الدلاله على إثبات حدوث 


الأجسام وهو أنه لو كانت الأجسام . . .الخ . 
() عبارة «فى الأزل » ساقطة من (ق) . 


e/4 


V4‏ درء تعارض 1 أعقإ والنقإ 


تكون متحركة أو ساكنة » والقسمان باطلان » فالقول بأزلي © 
)۲( 
باطل "' » . 


م اعرض عليه بوجوه متعددة : 

قال ” : « ولقائل أن / يقول “ إما أن تكون الحركة عبارة عن 
الحصول فى الحيز بعد الجحصول فى حيز آخر“ > والسكون عبارة عن 
الحصول فى الحيز بعد أن كان فى ذلك الحيز » أو لا يكون كذلك › 
فإن كان الأول فقد بطل الحصر با جسم © فی اول زمان حدوثه » فانه 
لیس متحرکا لعدم حصوله فی الحیز بعد أن کان فيه“ » وان کان 
الثانی ‏ فقد بطل ما ذکرہ''' ئی تقریر کون السکون مرا وجودیا ‏ ولا 
حلص عنه » . 

قلت : هذه مسألة نزاع بين أهل النظر : أن الجسم فى اول اوقات 
حدوثه : هل یوصف باحدهما او جلو عم ؟ والذۍ قاله الرازی هو قول 


(۱) ر: بأزلیت) . 

(۲) أبكار : فالقول. بأزلية الأجسام باطل . 

)( ابكار الأفکار ح ۲ ص ۳١١‏ ( نسخة رقم ۶4 ) = ص ۱۹٩‏ ( نسخة رقم ٠١١۴۳‏ ) . 

. أبكار : وذلك لأن لقائل أن يقول‎ )٤( 

)٩( -‏ ره ض : فی جزء آخر» وهو تحريف . 

() ر» ص » ط : بعد أن كان ذلك فی ایز ؛ ض : بعد أن کان لعدم حصوله فی الحیز ( وهو 
تحريف ) . 

(۷) أبکار : فی الجسم . 

(۸) أبکار : بعد أن کان فی حیز آخر. 

0) آبکار : بعد أن کان فی حیز آخر » ولیس ساکنا لعدم حصوله فی الخیز بعد أن کان فيه وإِن 
کان الثانی ... . ۰ 

(٩۱)أبکار‏ : ما ذکروه . 


الجزء الرابع ا 


اي هاشم وغيره من المعتزلة »> ومضمونه : أنه فى أول أوقات حدوثه 
لیس متحرکا ولا ساکنا . 

واعترض عليه“ بتقسي حاصر فقال : «إن كانت الحركة 
عبارة / عن الانتقال من حيز إلى حيز » والسكون البقاء فى حيز بعد 
ب فالجسم فى أول أوقات حدوثه : لا متحرك ولا ساکن » وان م 
يكن الأمر كذلك » فقد بطل ماذكره من كون السكون أمرا وجوديا » 
فانه اعتمد فى ذلك على أن السكون عبارة عن الحصول فى الحيز » بعد 
أن کان فى ذلك الخيز» . 

قال الآمدى" : «فإن قيل : الكلام إنما هو فى الجسم فى 
الزمان"" الثانى » والجسم فى الزمان الثاني لا علو عن الحركة 
والسكون » بالتفسير المذكور » فهذا قول ظاهر الإحالة" > فإنه 
إذا كان الكلام فى الجسم انما هو فی الزمان“ الثاني » فوجود الجسم 
بالزمان الثانى “ ليس هو حالة “ الأولية'". وعند ذلك فلا يازم أن 


(۱) ر» ض : وهو اعرض عليه . 
3 0 الأفكار ح ۲ ص ٤۳۲‏ ( نسخة رقم ۱۹۰٤‏ ) = ص ۱۹٩‏ ( نسخة رقم )٠١١۴‏ 
(۴) اآبکار : فی الزمن 
)٤(‏ ابكار : فی الزمن . 
(ه) أبکار : أو السكون . 
0) أبكار : المذ كور فهو ظاهر الإحالة . 
(۷) أبكار : الزمن . 
(۸) آبکار : من وجود الجسم فالزمن الثافى . 
)٩(‏ ق ر» ط : حاله. 
)٠١(‏ أبكار : الأزلية . 


Y4V/4 


تابع کلام الآمدی 


۲4۸/ f 
. تعليق ابن تيمية‎ 


۲44/4 


۲۷١‏ درء تعارض العقل والنقل 


یکون الجسم أزلا ”“ لا يخلو عن الحركة والسكون " » 
قلت : بل بتقدير قدمه|لا يخلو عن الحركة والسكون » لأنه حينئذ : 
إما أن يبى فى حيز أو ينتقل عنه » والأول : السكون » والثانى : 
الحركة . 
وما ذکره الآمدىی من جواز خلوه عا-على أحد 
التقدیرین - فإ نما هو بتقدیر حدوٹه . ومعلوم أنه إذا کان بتقدیر قدمه لا 
بخلو عا » وکلاهما متنع » کان بتقدیر قدمه مستلزماً لأمر بمتنع » وهو 
ا لجمع بين النقيضين » فإنه إذا صحت المقدمتان لزم أن يكون حادث0) 
بتقدیر قدمه » وهو انه لو کان قديا م جل من حادث » وما لا جلو من 
الحوادث فهو حادث . 
وما ذكره الآمدى إنما يتوجه إذا قيل : الجسم مطلقاً لا يلو عن 
الحركة والسكون » وحينئذ فإما أن يخلو عنها أو لايخلو » فإن خلا علا 
یکن ذلك إلا حال حدوثه » فیکون حادٹا . وإن لم بل عا لزم انا 
بکون حادثاً » فیازم حدوثه على کل تقدیر . 
وحن نذکر ما بقدح به الآمدی وأمثاله فی حججھم الى احتجوا با 
فى موضع آخر» وإن كان بعض ذلك القدح ليس بحق » ولكن 
بعطى < كل ذى حق حقه » قولاً بالحق » واتباعاً للعدل . 
() ض : أولا. 
(۲) أبكار : أو السكون . 


(۳) ر : لزم أن يکونا حادثین . 
)٤(‏ ر. ض : محق ويعطى . 


الجزء الرابع VV‏ 


وقد ذکرنا کلام الآمدی على سائر ما ذكره فى امتناع كون الحركة 
أزلية » مثل قوله : « لم قلم بامتناع كون الحركة أزلية ؟ وما ذكروه من 
الوجه الأول فإنما يزم أن لو قيل بأن الحركة الواحدة بالشخص ٠‏ أزلية 
وليس كذلك » بل المعنى بكون الحركة أزلية أن أعداد أشخاصها 
المتعاقبة لا أول نها » وعند ذلك فلا منافاة بين كون كل واحدة من أحاد 
الحركات الشخصية حادثة ومسبوقة بالغير » وبين كون جملة آحادها 
أزلية »> بعنى أنها متعاقبة إلى غير نهاية » » إلى أخر|كلامه . 

والمقصود هنا التنبيه على أنه نقض فى موضع آخر عامة ما احتج به 
هنا . 

( فصل ) 

وما ینبغی ٠”‏ معرفته فى هذا الباب أن القائلين بى علو الله على 
حلقه » الذين يستدلون على ذلك - أو عليه وعلى غيره - بنى التجسيي » 
[ فإنهم ] ينقضون" الحجج الى بحتجون بها » فتارة ينقض أحدهم 
الحجج الى بحتج ... [کا ذکرناه ] عن“ الرازی والآمدى 


. ض : لشخص‎ )١( 

(۲) ر» ض : وما ينفع . 

(۳) فاليم : ساقطة من (ق) » (ص) › (ط) . وف (ر) : فإنهم هم ينقضون . واختصر الهكارى 
هاد العبارات ى عدة صفحات بعدها . 

(4) بعد كلمة « بحتج » يوجد بياض فى (ص) » (ط) » (ق) بمقدار ثلاث كلات . وأما فى نسخة 
(ض) فيوجد بياض بعد كلمة « الى » بمقدار سطرين تقريباً . أما فى نسخة (ر) فلا جود بياض 
والكلام متصل وتوجد بها عبارة [ كا ذكرناه ] الموجودة بين المعقوفتين .. ولعل تام الكلام : الحجج 
الى بحتح بها فرق مهم كا ذكرناه عن . . . وف نسخة ( ض ) يستمر السقط حى عبارة « كل طائفة 
تبطل الطريقة . 

(ه) عن الرازی : کذا فی (ر) . وف (ق) » (ص) › (ط) : کالرازی . 


۲۰/4 


۲0۱/4 


۷۸ درء تعارض العقل والنقل 


کک د ف ار الین ا ا ا و 
من أهل الفلسفة والكلام بل eks‏ 
a a‏ 
[ موافق ها بما يعلم العقل الصريح أنه باطل ] [ وتارة كل 
ثفة تبطل الطريقة /العقلية الى اعتمدت علا الأخرى » ما يظهر به 
بطلاما بالعقل الصريح » وليسوا متفقين على طريقة واحدة . 
وهذا بين خطاهم كلهم من وجهين : من جهة العقل الصريح 
الذى بين“ به كل قوم فساد ما قاله الآحرون » ومن جهة أنه ليس 
معهم معقول اشركوا فيه » فضلا عن أن يكون من صريح المعقول . 
بل المقدمة الى تدعى طائفة من النظار صحًا > تقول الأخرى هى 
باطلة » وهذا بحلاف مقدمات أهل الإثبات الموافقة لما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسل » فإنها من العقليات الى اتفقت عليما فطر العقلاء 
السليمى الفطرة » الى لا ينازع فيا إلا من تلقى“ النراع تعليما من 
غيره » لا من موجب فطرته » فإنما يقدح فما بمقدمة تقليدية أو نظرية › 
(1) وأمثاا : فی (ر) فقط . ومکانہا بیاض فى (ق) ٠‏ (ص) » (ط) . 
(ه - ٠‏ ) : ما بين النجمتين ساقط من (ز) وورد بعد ذلك فی غير موضعه ونقلته من هناك . 
(۲) ق » ص : ط : . . . خط » بل يعارضون به . وبعد ذلك یوجد بیاض مقدار کلمتین › 
ومكان هذا البياض توجد كلات غير واضحة فى ( ص ) » ( ط ) ظهر منها كلمة « لله » وهى فى (ق) 
بعد البیاض . وما أثبته بین معقوفتین فی (ر) فى غير مكانه بعد حوالى صفحة » وى ( ق ) > (ص) » 
زط ) توجد بدلا منه هده العبارات : يوافقها با يعلم العقلاء » وبعد ذلك بياض . 


(*) وتارة : فى (ر) فقط ومكامما بياض فى (ق) > (ص) » (ط) . 


(6) ق : بین . 


(*) ق . ص » ض ٠‏ ط : يلى . وف (ر) : لى . ولعل الصواب ما أثبته . 


لا ترجم/ إلى[ العقل الصريح ] » وهو يدعى أنها عقلية فطرية . 

ومن کان له خبرة محقيقه هذا الباب ‏ تبي 
العقلية الى ترجع ‏ إليما براهين المعارضين 2 النبوية » إعا ترجع 
إلى تقليد مهم لأسلافهم › لا إلى ما بعلم بضرورة العقل ولا الى 
فطرة ‏ » فهم يعارضون ما قامت الأدلة العقلية على وجوب تصديقه 
واد بن اطا عا قامت الأدلة العقلية على أنه لا بحب تصديقه › 
بل قد علم جواز ز الخطاً عليه › ق 
الالهيات > فضلاً عن الالهيات الى يتيقن ”“ خطأً من خالف الرسل 
فيا بالأدلة الحملة والمفصلة" . 


والمقصود هنا التنبيه على جوامع قدح كل طائفة فى طريق "“ الطا 
الأحرى من نفاة العلو› ا من الصفات ¢ ناء على نی 
التجسي › ففحول أھل الکلام -کأی على › وای هاشم › والقاضی 


تبن له أن ج المقدمات 


(۱) لا ترجع إلى : کذافی (ق) » (ص). وفى (ط ) »› (ر) : لايرجع إلى . و (ض) : 
لا مرجع إلا .وبعد ذلك بياض ى جميع النسخ ما عدا نسخة (ر) بقدار كلمتين » ولعل عبارة 
١‏ العقل الصريح ٠‏ الى أضفا تى بالمعى المقصود . 

(۲) ر» ض : ومن كان له خبرة حقيقية بهذا الباب . 

(۳) ر : برجم » وهو تحریف . ۰ 

. إلى : ساقطة من (ر) > (ض)‎ )٤( 

(ه) فی (ر) كأنما : نظره » ولكن الكلمة غير منقوطة . 

)١(‏ ر : تیعن 

(۷) بعد كلمة « والمفصلة » توجد عارات فى نسخة (ر) تبدا بعبارة « بل يعارضون ما بحي 

تصديقه » وهى العبارات الى أثبها من قبل فى مكانا فى الصفحة السابقة . 

(۸) ر : طريقة . 

. ض : والعلو‎ )٩( 


roe/f 


Yor/t 


Yo4/4 


عبد الجبار » وأبى الحسن الأشعرى » والقاضى أهى بكر » وأ الحسين 
البصرى » وحمد بن الميصم ‏ » وأهى المعالى الجويى » وأبي الوفاء بن 
عقيل » وأبى حامد الغزالى » وغيرهم - يبطلون طرق الفلاسفة النى بتوا 
عليما النى » مهم من يبطل أصوهم المنطقية » وتقسيمهم الصفات إلى 
ذالى وعرضى » وتقسم العرضى إلى لازم للاهية وعارض ها » ودعواهم 
أن الصفات اللازمة للموصوف ما ما هو ذاتى داخل فى الماهية > وملا 
ما هو عرضی خارج عن للاهية »> وبناءهم توحيد واجب 
الوجود - الذى مضمونه ننى الصفات - على هذه الأصول . 

وهم ف هذا التقسم جعلوا الماهيات النوعية/زائدا فى الخارج على 
الموجودات العينية > وليس هذا قول من قال : المعدوم شى › فإن 
أولئك بشبتون ذواتاً معينة ثابتة فى العدم تقبل الوجود المعين » وهؤلاء 
يشتون ماهيات كلية ”“ لا معينة . وأرسطو وأتباعه إنما يشبتونها مقارنة 
للموجودات المعينة لا مفارفة ها > وأما شيعة أفلاطن فيشبتونها مفارةة 
ويدعون أا أزلية أبدية »> وشيعة فيثاغورس تفبت أعداداً مجردة . 

وما يثبته هؤلاء إنما هو فى الأذهان » ظنوا ثبوته فى الخارج › 
وتقسیمهم الحد" إلى حقینی ذانی » ورسمى أو لفظى » أو تقسم العف 
إلى حد ورسم > هو بناء على هذا التقسي . 

وغاة نظا أهل الإسلام وغيرهم ردوا ذلك علهم » وينوا فساد 


(1) ق ٠‏ ص » ض ٠‏ ط : محمد بن اليضم . 
(۳) كلية : كذا ف (ر) »> (ض). وف (ق) > (ص) › (ط) : حسية . 
(۳) ر: اد وهو تحريف ٠.‏ 


الجزء الرابع ۴۸۱ 


e 2 3 ٤ 
۲00/4 کلامهم ¢ وان الد اعا یراد به المييز بين المحدود وغبره ¢ وأنه/ حصل‎ 


بالخواص الى هى لازمة ملزومة »> لا يحتاج “ إلى ذكر الصفات 
العامة » بل منعوا أن يذكر فى الحد الصفات المشتركة بينه وبين غيره » بل 
وأکثرھم منعوا ترکیب الحد › کا هو مبسوط فی موضعه › وقد صنف فی 
ذلك متكلمو الطوائف » كأبى هاشم وغيره من المعتزلة » وابن النوخت 
وغيره من الشيعة » والقاضى أهى بكر" وغيره من مثبتة الصفات . 

وأما أبو حامد الغزالى فإنه - وإن وافقهم عل صحة الأصول 
المنطقية » وخالف بذلك فحول النظار"" الذين هم أقعد“ بتحقيق 
النظر فى الاميات ونحوها من أهل المنطق » واتبعه على ذلك من سلك 
له لار ودرا ٠‏ ۾ وان شد بن الغدادى اجب ابن 
المى وذويه - فقد بين فى كتابه « تهافت الفلاسفة » وغيره من كتبه 
فساد/ قوم فى الإهيات » مع وزنه مم بموازيهم المنطقية »> حى 
[ أنه )“ بين أنه لا حجة هم على نى التجسي بقتضى اصوهم 
المنطقية » فضلا عن أن يكون هم حجة على نى الصفات مطلقا › وإن 
کان ابو حامد قد یوجد فی کلامه ما يوافقهم عليه تارة أخرى »› وبہذا 

(۲) فى جميع النسخ والقاضى أبو بكر» وهو خطأً. 

(۴) فى جميع النسخ : فحول النظر » ولعل ما اثبته هو الصواب » أو يكون : فحول أهل النظر . 

)٤(‏ ض : أقصد› ق : أسعد. 

(ه) ط : وذيه » وهو تحریف . 

)١(‏ ر : ابن المسى ( غير منقوطة ) وف ساثر النسخ : ابن المنى » ولعل الصواب ما أثبته » ولم 
أعرف من هو . وذكر القفطى فى تاريخ الحكاء رص ٠١‏ » ط » ليبزج ) القاضى أبا محمد بن عبد 
الباقى البغدادى الفرضى فلعله المقصود هنا . ۰ 


(۷) أنه : ساقطة من (ق)» (ض). 


۲0٦/& 


ov 


Yo۸/ f 


YAY‏ درء تعارض العقل والنقل 


تسلط عليه طوائف من علماء الإسلام > ومن الفلاسفة أيضا » كابن 
رشد وغیره » حى أنشد فيه : 
یوما بان إذا جئٽت ذا ين 
EET‏ مدا اقدنان 9 

فالاعتبار من کلامه وکلام غیره با یقوم ” عليه الدلیل » ولیس 
ذلك إلا فيا وافق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم » فلا يقوم دليل 
صحيح على عالفة الرسول البتة . 

وهذا كا أن ابن عقيل يوجد فى كلامه ما يوافق المعتزلة والجهمية 
تارة » وما يوافق به/ الشبتة للصفات - بل للصفات ‏ 
الحبرية - أخرى > فالاعتبار من کلامه وکلام غیره بما یوافق الدلیل » 
وهو الموافق لما جاء به الرسول . 

والمقصود هنا أن نبين أن فحول النظار بيّنوا فساد طرق من نى 
الصفات أو العلو بنا على ننى التجسي . وكذلك فحول 
الفلاسفة -كابن سينا » وأبي ارات » وابن رشد » وغیرهم - بینوا 
فساد طرق أهل الكلام - من الجهمية والمعتزلة والأشعرية - الى مرا مها 
التجسم » حتی [ أن ]' ابن رشدف « نہافت النہافت ۲ بین فساد ما 
اعتمد“ عليه هؤلاء|» کا بین أبو حامد فى « الہافت » فساد ما اعتمد 
عليه الفلاسفة . 


(۱) فعدنانی : کذا فی (ق) . وی سائر النسخ : فعدنان . 


(۲) ض : إنما بقدم . 

(۳) ر : الصقات . 

. أن : ساقطة من (ق) > (ص)‎ )٤( 
. ض : ما اعتمدت‎ )٩( 


الجزء الرايع ۸۴ 


وهذا كان فى عامة طوائف النظار من پوافق تى أهل الاثبات على اثبات 
الصفات » بل وعلى قيام الأمور الاختيارية فى ذاته وعلى العلو» كا 
يوجد فیہم من يوافقهم على أن اله الق أفعال العباد › فاحذق متأخحری 
المعتزلة هو أبو ا لحسین البصرى » ومن عرف حقيقة كلامه عام أنه يوافقق 
عل انات کر حا عالاً قادرا » وعلى أن کونه حيا ليس هو کونه عالما » 
وکونه عالما لیس کونه قادرا » لکنه ینازع مشبتة الأحوال الذين 
يقولون : ليست موجودة ولا معدومة . 

وهذا الذى ‏ اختاره هو قول أ كر مثبتة الصفات » فتزاعه معهم 
نزاع لفظى » كا أنه/ يوافق على أن الله بلق الداعى فى العبد » وعند 
وجود الداعى والقدرة بجحب وجود المقدور . 

وهذا قول أبة أهل الإثبات وحدًاقهم الذين يقولون : إن الله خالق 
أفعال العباد . وهو أيضا قول : انه سبحانه مع علمه با سیکون »› فإنه 
إذا كان يعلمه " كائناً فعا ميته متجددة . 

وابن عقيل يوافق““ على ذلك » وكذلك الرازى وغيره » وهذا 
موافق لقول من قول بقيام الجوادث به . 

وبعض حذاق المعتزلة نصر القول بعلو الله ومباينته لخلقه بالأدلة 
العقلية » وأظنه من أصحاب آي السين . 


. ق : ليس هو کونه‎ )١( 
. ض .: والذى‎ )۲( 


(۳) ر هھ : یعلم . 


)٤(‏ يوافق : ساقطة من (ض). 


10۹/4 


1/4 


کلام الغزالی فی ١‏ تپافت 
الفلاسفة . فى تعجیزهم 
عن اقامة الدليل على ان 
الأول ليس بحسم . 


۲1/4 


YA‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقد حكى ابن رشد ذلك عن أعة الفلاسقة . وأبو البركات وغيره 
من الفلاسفة“ محتارون قيام الحوادث به كإرادات وعلوم متعاقبة › 
وقد ذكروا ذلك وما هو أبلغ ما ع د الفلا کا دک ت 
أقواهم فى غير هذا الموضع » [وتقدم بعضها ] . 

والمقصود هنا أن جميع ما احتج به النفاة فدح فيه بعض النفاة قدحاً 
ھن ا ن غر وخ اة طرف اة 

قال أبو حامد : ١‏ مسألة فى تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن 
الوك ليس جسم فنقول : هذا إنما بستق ° رک الجسم 
ادت من حت انه لا علو عن الوادت وکل حادت فيفتقر إلى 
محدث . فأما نم إذا عقلم جسما قدياً لا أول لوجوده » مع أنه لا جلو 
عن الحوادث › فلم يمتنع 2 : إما الشمس واما 
الفلك“ الأقصى وإما غيره ؟ فإن قيل : لأن الجسم لا يكون إلا مركبا 
منقسماً إلى جزأين بالكية » وإلى الميولى / والصورة بالقسة © 
المعنوية") » والى أوصاف بحختص ۳ ہا لا حال » حى يباين( سائر 


. ض : وغيره والفلاسفة‎ )١( 

(۲) عبارة «وتقدم بعضها» زبادة فى (ر)» (ض). 

(۳) ی ١افت‏ الفلاسفة » ص ۱۹۱ . 

: هذا إنما بستقم : كذا فى (ر) وفى «نهافت الفلاسفة » . وى (ق) » (ص) › (ط)‎ )٤( 
. هذا لا بستقم . ونی (ض) : هذا مستقم‎ 

(ه) ض : والفلك . 

)١(‏ ض : القسمية ؛ ر: القسمة. 

(۷) المعنوية : ساقطة من (ض) . 

(۸) ص › ض › هھ : تص . 

(4) ض : تباین . 


الجزء الرابع ۲۸٥‏ 


الأجسام > والا فالأجسام متساوية فى آنا أجسام > وواجب الوجود 
واحد لا يقبل القسمة بهذه الوجوه . 

قلنا : وقد أبطلنا هذا عليكم » وبینا أنه لا دليل لكم عليه » سوی 
أن الحتمع إذا افتقر بعض أجزائه إلى البعض كان معلولاً »> وقد تكلمنا 
عليه وبینا انه ٳذا م یبعد تقدیر موجود لا موجود له » م بعد تقدیر 
کب مر که و دات لا افا 0 ي ادد 
والتثية " بنيتموه على نى الركيب ‏ » وننى الركيب " على نى 
الأهة ترك الوجرة وما هو الماش الأخر افد استاصلاة وسا 
قکک ف 

فان قیل : / الجسم إن لم يكن له نفس لا یکون “ فاعلا »› 
وان کان له نفس فنفسه علة له › فلا يكون الجسم أولاً. 

قلنا : أنفسنا” ليست علة لوجود أجسامنا ‏ » ولا نفس الفلك 
عجردها علة لوجود جسمه عندكم » بل هما يوجدان“ بعلة سواهما » 
فإذا جاز وجودهما ”“ قدياً جاز أن لا يكون “ها علة . 


(۱) ق : إذا» وهو خطأً. 

(۲) ر» ض : والشبه . 

(۳) ض : المرب . 

(4) مهافت الفلاسفة ٠‏ تكن . 

. مهافت الفلاسفة : فلا يكون‎ )٠( 

)١(‏ مهافت الفلاسفة : نفسنا. 

(۷) مهافت : جسمنا . 

(۸) افت الفلاسفة ( ص ۱۹۲ ) : موجودان . 
(۹) ض : وجودها . 

(١۱)تافت‏ : ألا تکون . 


۲/4 


1۳/4 


۲۸٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


فإن قيل : كيف اتفق اجماع النفس والجني ؟ 

قلنا : هو كقول القائل : كيف اتفق وجود الأول ؟ فيقال : هذا 
سوال عن حادث » فأما ما م زل موجوداً فلا یقال ” : كيف اتفق ؟ 
فكذلك الجسم ونفسه » إذا لم یزل کل واحد ما موجودا لم بعد أن 
یکون صانعا . 

فان قیل : لأن الجسم - من حيث إنه جسم - لا يلق غيره » 
والنفس المتعلقه / با لجسم لا تفعل إلا بواسطة" الجسم » ولا يكون 
الجسم واسطة للنفس فى خلت الأجسام » ولا فى إبداع النفوس › 
والأشياء" لا تناسب الأجسام . 

قلنا : ولم لا جوز أن يكون فى النفوس نفس تخت ص بخاصية ° 
تنهياً ا لأن توجد ‏ الأجسام وغير الأجسام مها » فاستحالة ذلك 


لا تعرف“ ضرورة » ولا برهان یدل عليه › إلا أنه لم يشاهد“ من 


٠‏ هذه الأجسام المشاهدة » وعدم المشاهدة لا يدل على الاستحالة » فقد 


. افت : فلا يقال له‎ )١( 

(۲) افت : بوساطة . 

)۳( تہافت : وأشياء . 

(+) ط : متص . 

(9) افت : عاصة . 

() تنہبا بہا : کذا فی رض ) › تہافت . وی ( ق ) › ( ص ) › (ط ) : ینہیاً با . ونی (ر) » 
(ه) : الكلمة غير منقوطة . 

(۷) ص “› ط ٠:‏ لأن يوجد . 

(۸) ق »> ص »> ط : لا يعرف ؛ ر¿ ه : غير منقوطة . 

(4) تہافت : إلا آننا لم نشاهده . 


الجزه الرابع YAY‏ 


أضافوا إلى / الموجود الأول ما لا يضاف إلى موجود أصلا» ولم 
بشاهد ٩‏ من غیره وعدم المشاهدة من غیره ۷ ل على استحالته 


منه » فکذا فی نفس الجسم والجسم . 

فان قيل : الفلك الأقصى“ . أو الشمس › أو ما قدر من 
الأجسام » فهو متقدر بقدار يجوز أن يزيد عليه“ وينقص منه » فيفتقر 
احتصاصه بذلك”“ المقدار الجائز الى مخصص”“ فلا يكون أولا. 

قلنا : بم تنكرون"“ على من يقول : إن ذلك الجسم يكون على 
مقدار حب أن يكون عليه لنظام الكل » ولو كان أصغر منه أو أكبر “ 
جز » كا أنكم قَلم : إن المعلول الأول يفيض ال جرم الأقصى منه › 
متقدراً بمقدار » وساثئر المقادير بالنسبة الى ذات المعلول الأول متساوية › 
ولکن / یعین “ بعض المقادیر لیکون' النظام متعلقاً به » فیوجب “٩‏ 
المقدار الذى وقع ولم بجزخلافه . فكذلك” ' إذا قدر غير معلول . بل لو 
أثبتوا فى المعلول الأول - الذى هو علة الجرم"“ الأقصى عندهم - 


(۱) تہافت : ولم نشاهده . (۲) بافت : من غیره یدل . 
(۳) الأقصى : ساقطة من (ط ) ومكانما بياض . 
)٤(‏ ر» ص »› ض › ط : عليما . 
() ض : فذلك . 
)١(‏ افت : إلى عصص عغصصه . 
(۷) ق : بم ینکرون ؛ ر» ض : م تنکرون . 
(۸) ض : وأکر. ۰ 
)٩(‏ بافت : تعین . 
(۰)-افت ( ص ۱۹۳) : 
(۱۱) ص : فیجب ؛ افت . وجب . 
(۱۲) افت : فکذا . 
(1۳) ز: الجزم » وهو تحريف . 
م درء تعارض العقل ج 


14/4 


16/4 


۲/4 


مبداً للتخصيص » مثل إرادة"“ مثلا لم ينقطع السؤال » إذ 
بقال "ولم أراد هذا المقدار دون غيزه ؟ كا ألزموه"“ على المسلمين فى 
إضافهم الأشياء إلى الإرادة القدية » وقد قلبنا“ عليهم ذلك فى 
تعين “ جهة حركة السماء » وف تعيين"“ نقطى القطبين . فإذا ظهر ‏ 
أہم مضطرون إلى تجويز تيز الشىء عن مثله فى الوقوع بعلة » 
فتجویزه بغیر علة ‏ / کتجویزه بعلة » ذلا فرق بين أن يتوجه السؤال فى 
نفس الشىء فبقال : لم اخحتص بهذا القدر ؟ وبين أن يتوجه فى العلة 
فیقال : ولم خصض هذا القدر عن مله ؟ فان أمكن دفع السؤال 
عن العلة بأن هذا المقدار ليس مثل غيره » إذ النظام مرتبط به دون 
غيره » أمكن دفع السؤال عن نفس الشىء » ولم يفتقر إلى علة » وهذا 
ل حرج عنه »> فان هذا المقدار المعين الواقع »> ان کان مثل الذى 
بقع › فالسؤال متوجه : أنه كيف ميز الشىء عن مثله ؟ خصوصا على 
أصلهم . وهم ينكرون الإرادة اة > وإن م تکن ‏ مثلاً له فلا 


. سافت : الإرادة‎ )١( 

(۲) ق » ص ط : أو يقال . 

(۳) ض : کا التزموه . 

)٤(‏ ض : قلنا. 

(ه) ق › ط : تعیین . 

. افت : وف تعین‎ )٩( 

(۷) ہافت : فاذا بان . 

(۸) ر» ص» ض › ط : مضطرين » وهو خطاً . 
(4) علة : ساقطة من (ر) ومكانما بياض . 

. افت : ول حصصته بهذا‎ )۱١( 

. وان لم تکن : کذا فی (ق ) ونی «افت + . وف سائر النسخ : وان لم یکن‎ )۱١( 


الجزء الرابعم ۸4 


يثبت/ الجواز" » بل بقال : وقع كذلك قدياً » كا وقعت العلة © 
القدعة بزعمهم » . 

قال : « وليستمد الناظر"“ فى هذا الكتاب ”“ مما أوردناه هم 
من توجيه السؤال فى الإرادة القدية » وقلبنا ذلك علييم فى نقطة 
القطب وجهة ” حركة الفلك . وتبين بہذا أن من لا بصدق بحدوث 
الأجسام فلا يقدر“ على إقامة الدليل ” على أن الأول ليس يحسم 


[ صلا اال 


فهذا ابو حامد » هو وغیره یبینون" فساد ما ذکروه من نی کون 

الاول جسما » ويقولون : لا طريق ا ذلك الا الاستدلال عل 
۾ U L2 e‏ 
حدوث الجسم . م ابو حامد وغیره من النظار یبینون"' أيضا / فساد ما 
احتج به على حدوث الجسم › وقد سبقهم الاشعرى إلى بيان فساد ما 
-19 ۰ 

احتجت به المعتزلة” “ على حدوث الجسم . 

: . ر» ض : الجواب‎ )١( 

(۲) العلة : كذا فى (رض) وافت . وفى ساثر النسخ : بالعلة . 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة فى « مهافت الفلاسفة » ص ۱۹۳ . 

)٤(‏ ق : النظر. 

(ه) تبافت : الكلام . 

)١(‏ افت : وى جهة. 

(۷) ق› ص ۰ ط .: ویتبین . 

(۸) تہافت : لا يقدر. | 

(۹) ہافت : دلیل . 

. ساقط. .من (ض)‎ : )٠١1۰( 

)1١(‏ أصلا : ساقطة من (ص)» (ض) » (ط)› (ق). 

(۱۲) ض : بٹبتوں . 

(۱۳) ض : ببنون . 

(14) ر: المعير» وهو تحريف . 


v/4 


تعليق ابن تيمية 


۸/4 


۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


لرکو اناغ ر حدوث الجسم فى كتبه ”“ الكلامية 

« كالأربعين » وه نهاية العقول » وه امحل » وغير ذلك »› م يبینون۳ 
فساد كل ما يحتج به على حدوث الأجسام فى مواضع أخر » مثل. 

« المبااحث المشرقية » وكذلك فى « المطالب العالية » الى هى اخ ركتبه › 
بین فساد حجج من بقول بحدونما » وأنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا » 
ویذ کر حججاً كثيرة على دوام الفاعلية » ويورد عليها مع ذلك ما يدل / 
4 على فسادها » ويعترف بالحيرة فى هذه المواضع العظيمة : مسائل © 

الصفات » وحدوث العام »> وجو ذلك . ١‏ 

وسبب ذلك أنهم يقولون أقوالاً تستلزم الجمع بين النقيضين تارة › 
ورفع النقيضين تارة » بل تستلزم كلي) ‏ . والأصل العظم الذى هو 
من أعظم اصول العم والدین لا یذ کرون فيه( إلا أقوالاً ") ضعيفة 4 


والقول الصواب الموافق للميزان والكتاب لا يعرفونه » كا فى مسألة 
حدوث العام » فإٍنہم لا یذ کرون إلا [ قولین ]'' : قول من قول 


رې ر : شتون ؛ ض : ببنون . 

(۲) ق : کتبہم . 

(م) ر: یشتون ؛ ض : ينون . 

(4) ق » ص؛ ط : فى موضع آخر. 

رهم ر : ویعرف بالحره » وهو تحریف . 

ر ق : ى مسائل ؛ ض : مثل مسائل . 

(۷) ر» ض : يستلزم كلاهما > ص »› ط : تستلزم كلاهما . وكلمة « تستلزم » غير منقوطة فى 
(ھ). ا : . 
(۸) فيه : کذا فی رق ). وق سائر النسخ : فا . 

(4) أقوالا : ساقطة من (ط ) ومكانما بياض . 
(١٠)قولين‏ : زيادة فى (ر)» (ض) . 


الجحزه الرابع ۲۹۱ 


بقدم الأفلاك » وإن كانت صادرة عن علة توجبما“ » فالمعلول مقارن 
لعلته زلا وأبدا ٠‏ / وقول من بقول : بل تراخحى “ المفعول عن المؤثر 
التام » وأنه متنع ال لم يزل متكا“ إذا شاء ويفعل ما يشاء . 


والقول الصواب الذى هو قول السلف والأعة لا يعرفونه »> وهو 
القول بأن الأثر يتعقب التأثير“ التام » فهو سبحانه إذا کون شيا كان 
عقب تکوینه له » کا قال تعالی : انما مره اذا اراد شیا ان يمول لَه 
کن فیکون ‏ [ سورة يس : ۸۲ ] وهذا هو المعقول ° » كا بكون الطلاق 
والعتاق عقب التطليق والإعتاق » والانكسار / والانقطاع عقب 
الکسر'“ والقطع › فھو سبحانه ما شاء کان وما لم يشا لم یکن › 
ویذکرون فی“ کونه موجباً بذاته وفاعلاً بمشیثته وقدرته قولین 
فاسدین : أحدهما قول من يقول من المتفلسفة : هو موجب بذاته فی 
الأزل » وأنه علة تامة فى الأزل »> فيجب أن يستلزم معلوله » وأن 
ا کک ی کی ا ی اا و 


(۱) توجیہا : کذا ى (ق ). وى سائر النسخ :موجما. وف (ه) اختصر هذه العبارة . 
(۲) ض : بل یراحی ؛ ص : اشیر إلى اھامش حیٹ کتب : براخحی › وعلہا حرف « ظ » . 
(۳) ر» ض٠‏ هھ : لم یزل یتکام . 

(4) ر» ض : التاثر. 

. ض : المقبول‎ )٠( 

. ر : والأعيان » وهو تحريف‎ )١( 

(۷) بعد كلمة « الكسر» فى ( ه) كتب ها بلى : « آخر الحلد الثاني من اللأصل . تم انتقاؤه الثالث 
والمشرين من شهر ربيع الأخر سنة ثلاث وسبعين وسبعائه . الحمد لله رب العالمين > وصلواته وسلامه 
على سيدنا محمد وال محمد وسلام وحسبنا الله ونم الوكيل » . 

(۸) ف : ساقطة من (ر)» (ض)› (ط). 


. ساقط من (ض ) ومکانه بیاض‎ : ) - ٩( 


۷۰/4 


۲۷۱/4 


‘V/4 


Yvr/ f 


وهذا القول من أفسد أقوال بی آدم » فإنه يستلزم أن لا بحدث فى 
العام حادث » فإنه إذا كانت علة تامه أزلية ومعلوما معها › والعا م كله 
معلوله » إما بواسطة وإما بغير وسط » لزم أن لا يكون فى العام شىء 
إلا / أزلياً > فلا يكون فى العام شىء من الحوادث » وهو خلاف 
لمشاهدة . 

م إنهم لا اثبتوا الواجب بالممكن » إنا استدلوا على الممكن 
بالحادث الذى بفتقر إلى محدِث » فإن م يكن فى العام حادث بطل 
الإمكان الذى به أثبتوا الواجب » ولزم“ إما أن لا يكون فى العام 
واجب الوجود ولا ممكن الوجود » وهو إخلاء للوجود" عن 
النقيضين . وإما أن يكون جميعه واجب الوجود". فیکون الحادث 
الذی کان بعد ا م یکن واجب الوجود . 

وايضا فإذا كان المعلول لا يكون إلا مع علته التامة “ > لزم أن لا 
بحدث شىء من الحوادث إلا مع / تام علته » ولم بحدٹ حين حدوثه ما 
يوجب حدوث علة تامة له »> وإن قدر حدوث ذلك لزم حدوث تام 
علل ومعلولات فى ان واحد»وهو تسلسل ف العلل » وذلك معلوم الفساد 
بصر يح العقل واتفاق العقلاء » بحلاف“ تسلسل الحوادث المتعاقبة › 
وهو أنه لا یکون حادث إلا بعد حادث › فهذا فيه نزاع مشهور . 


(۱) ر» ض» ط : لزم . 

(۲) للوجود : فى (ق). وى ساثر النسخ : الوجود. 

(۴) ض : وإما أن تكون صفة واجب الوجود . والعبارة فى (ر) غير واضحة . 
)٤(‏ ف : ى علة تأامة . 

() ر: حلاف . 


ا لجز الرابع | اا 


والناس فيه على أربعة أقوال : قيل ::/ يمتنع فى الماضى والمستقبل » 
کقول جهم وف الهذيل . وهذا قال الجهم بفناء الجنة والنار » وقال أبو 
اهذيل بفناء حركا)ا . 
وقيل : يتنع فى الماضى دون المستقبل » وهو قول كثير من طوائف 
أهل الكلام > كأ كار المعتزلة والأشعرية والكرامية وغيرهم . 
وقيل : يجوز فيا فما هو مفتقر إلى غيره كالفلك › سواء قيل : إِنه 
محتاج إلى مبدع › / کقول ابن سینا وأتباعه » أو قیل ٩(‏ : إنه سحتاح © 
إلى ما يتشبه به » كقول أرسطو وأتباعه . 
وقيل : جوز فيها » لكن لا جوز ذلك فما سوى الرب » فإنه محلوق 
مفعول ». وحوادثه القانمة به لا تحعصل إلا من ” غيره » فهو محتاج فى 
نفسه" وحوادثه إلى غیره »/ والحتاح لا یکون إلا مربوباً > والمربوب لا 
یکون إلا مخلوقاً محدثاً » والمحدث لا یقوم به حوادث لا أول ما » فان ما 
م يسبتق الحادث المعين والحوادث المحدودة فهو محدث مثلها باتفاق 
العقلاء > إذ لو كان“ لم يسبقها فإما أن يكون معها أو بعدها » وعلى 
التقديرين فهو حادث » بحلاف الرب القديم الأزلى الواجب بنفسه › 
فإنه إذا كان لم يزل متكلماً / إذا شاء فعالاً ما يشاء » كان ذلك من 
کاله » وکان هذا کا قاله أنه السنه والحديث . 


(۱) ض : وقیل . 

(۲) ض : محتاج . 

(۳- ۳) : ساقط من (ط ) ومکانه بیاض . 

. إذ لو کان : کذا فى رق ). وى ساثر النسخ : إذ كان‎ )٤( 


۲4/4 
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۷1/4 


VV/4 


4٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


ا لجواز » فيرجح أحد المماثلين على الآخر بلا مرجح » إما جرد کونه 

قادرا » أو محرد کونه قادراً علا أو جرد إرادته القدية الى ترجح ميْلاً 

على مثل بلا مرجح » ویقولون : إن الحوادث تحدث بعد أن لم تكن / 

4 حادثة من غير سبب يوجب الحدوث » فيقولون بتراحى الأثر عن المؤثر 
التام . 

وهذا وإن كان خيراً من الذى قبله - وذا ذهب إليه طوائف من 

آهل الكلام - ففساده اا بن « فانه اذا قیل إن المؤثر التام حصل 

مع تراخى الأثر عنه » وعند حصول الأثر م بحصل ما يوجب الحصول › 


كان حاله " بعد حصول الأثر وقبله [ حالا  ]‏ واحدة متشابهة » م 

4 اختص أحد / الحالین بالأٹر من غير ترجیح ٩‏ [ مرجح » وحدوثٹ ۲( 
الحادث ”" بلا سبب حادث » وهذا معلوم الفساد بصريح العقل . 
والقول الثالث : قول أعة [ السنة : إنه ما شاءالته  ]‏ كان وما م 

يشا لم یکن » فا شاء الله وجب بمشیته وقدرته » وما لم یشأه ٩‏ امتنع 


)١(‏ ق : إنما هو نجرد +> ص ؛ ض › ط : إا هو بمجرد.. 

(۲) ر» ض : کان الحال . 

(۳) حالا : كذا أثبها وهى ساقطة من (ق ) . وف ساثر النسخ : حال . 

() فى نسخة ( ق ) وضع الحقق رقم ( )١‏ على كلمة ترجيح › وكتب فى التعليق ما بلى : « بياض 
بالأصل فى المواضع الأربعة » وفى هامش (ط ) كتب : « هنا سقط » أما فى نسخة ( ص ) فيوجد 
بياض بعد كلمة « ترجيح » بمقدار كلمتين . 

(ه) ما بين المعقوفتين فى (ر)» (ض). 

. ف : لحادث‎ ٦( 

(۷) ما بين المعقوفتین فى ( ر) » (ض ) وسقط من ( ق ) » ( ص ) »› ( ط ) ومکانه بياض فيہا .. 

(۸) ق » ص : وما لم شا ؛ ض : وما لم يشاء » وهو خطاً . 


الجزء الرابعم 4 


لعدم امه له فهو موحت ٠‏ عشي وقدرته ل بذات 


O COS 


الأزل » کا“ قال : i)‏ مره إدًا اراد شيعا ان / يمول لَه کر" 


فیکون 4 [ سورة يس : [AY‏ : وهذا الاإ جاب مستلزم لمث لمشىشته وقدرته › لا 


TEs 


(4) 


دشاژه اذا شاء » وهو موجب له عشیئته وقدرته 0 والله تعالی 


أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم“ . 


(۱) ما بين المعقوفين فى (ر) »> (ض) وسقط من ( ق ) › (ط )› ( ص ) : ومکانه فا 
بياض . 

(۲) ر»›» ض : پوجب . 

(۴) ما بین المعقوفتین فی (ر) » (ض) وسقط من (ق)» (ص)› (ط ) ومکانه فیا 
بیاض 

() ر» ص» ض› ط : لا شاه > وهو خطأً. 

)٥(‏ بعد كلمة وقدرته توجد عبارات فى كل نسخة سبق أن أوردتما فى مقدمة الكتاب » وعبارات 
فى نسخة ( ض) ذكرا فى مقدمة الزء الثالث . 

. هذه العبارات فى نسخة (ق)‎ : )١- ١( 


A۰ /4 
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